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,لخامقة ه ارم كى رة 
الا حت بالنْمْضّ 
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ألد ار الجامعية 


8 ئس عد 
ع عر کے ١‏ ھک اع ضر 7 ا کر چ وور مه 
« .... سَبْحَلتَكَ لاعِلم نا لا مَاعلْمْسنا نك أنت لعل اكيم 
صدق الله العظم 


« اللهم .... اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك ٠‏ إنك “بدي من تشاء 
إلى صر اط مسقم )4 ۰.۰۰ 


صدق رسول الله لار 


تم 


لا تزال المكتبة العربية بحاجة إلى كثير من الأبحاث الحادة والدراسات 
التفصيلية في موضوعات القانون الدستوري المختلفة وجوانب نظم الحكم 
المتعددة . ويتوقف بجاح هذه الأبحاث وتلاف الدراسات على إحاطتها 
بموضوعاتها إحاطة شاملة » أفقية ورأسية . لا تقنصر على مجرد السرد أو 
الووارصف ٠‏ وإعا تتجاوزه إلى التأصيل والتقد والتحليل . ولا تقفف عند حل 
بيان أوجه التقارب أو التباعد بين أنظمة الحكم الوضعية المتناظرة . الي 
وضعها الإنسان . وإنما تتعدى ذلك وتكمله بل وتقومه بدراسة ما يقابله بي 
أحكام الشريعة الإسلامية الي أنزها اإرحمن . 

وإذا كانت المكتبة العربية تفتقر إلى مزيد من الدراسات الحديثة الى 
تتناول مباحث القانون الدستوري فرادى مع التعمق . فإن الدراسات 
المتصلة بنظام الحكم ني الإسلام على وجه الخصوص - لم تنل حى الآن 
حظاً وافياً من الرعاية والاهتمام . ولا يزال رأي ذلك الدين الم في كثير 
ونال . وبشر المناقشة والاستفهام 5 ولعل ذلك يعر ی إلى ها تتطليه هذه 
بتخصصين متميزين في تقسيماتنا العلمية الحديثة هما القانون الدستوري 


۷ 


والشريعة الإسلامية. فضلاً عن الحكمة في معالجة الأمور تفادياً للزلل 
غير المقصود. والرغبة الصادقة في الانتصار لدين الله . والإحساس 
المخلص بحاجتنا الماسة إليه . 

وما أجدى زيادة العناية بدراسة موضوعات القانون العام في تلك 
الشريعة التي ختم الله بها رسالاته السماوية المقدسة» في عالم ضل 
الطريق» فابتعد عن حقائق الدين» واستسلم لمظاهر المادية» وأصبح 
الإلحاد في بعض بلاده الكبرى شرطاً للوصول إلى مناصب الحكم 
فيه'' أ والقيام بالدعاية الإلحادية حقاً يضمنه الدستور لمواطنيه”" . 

وهذه ع ارلة متواضعة لدراسة هو ضوخ الاستفتاء الشعبي دراسة 
مقارنة بين قوانين الأرض وقائرن السماء 9" . أرجو الله سبحانه فيها الوقاية 
من الشطط والزلل . وأساله المداية والتوفيق : وسلوك سواء الطريق . 
(هن عبد الله فهر الهند ومن يضال فان جد له ولي مرشداً ) . صدق الله 
العظيم . 


)١(‏ وكانت هذه البلاد تشمل الاتحاد السوفيتي المنهار والصين الشعبية وبقية دول المعسكر 
الشيوعي قبل سفوط الشيوعية فيها. ويتجاوز عدد سكانها مجتمعة ثلث أهل الأرض. 

(۲) نصت المادة 57 من دستور الاتحاد السوفيتي الأخير لعام ۹۷۷ على أنه «يعترف لمواطلى 
الاتحاد السوفيتي . . . بالحق في . . . القيام بالدعاية الإلحادية . ۰ 

(۳) وقد بدأ بعض فقهاء القانون من أساتذة كليات الحقوق منذ عشرات السنين في تقديم 
دراسات في الشريعة الإسلامية في إطار تخصصاتهم مع إقامة نوع من المقارنة بينها وبين 
القانون الوضعي. وعلى رأس هؤلاء الفقهاء في مجال القانون الخاص المرحوم الدكتور 
عبد الرزاق السنهوري؛ وفي مجال القانون العام أستاذنا الدكتور عبد الحميد متولي. وسار 
في نفس الاتجاه عدد قليل من الفقهاء المحدثين. ونرجو لهذا النهج الدراسي مزيداً من 
التأييد والتوفيق. 


ادي ريك 


الاستفتاء في اللغة العربية هو طلب الفتوى أو الرأي أو الحكم في مسألة 
من المسائل . وهو اسم فعله استفى )00 5 وهذا الفعل مزيد . أصله فى › 
وهو مزيد بثلاثة أحرف هي الألف والسبن والتاء 98 و تفيد معی الطلب أو 
الرجاء وهو على وزن استفعل مثل استغفر أي طلب الغةران » واستسقى أي 
(۱( راج ي ذلك : معاريس اللغة لضن الحسن أحمد 5-9 فارس زكر يا - نحقيق 
عبد السلام محميد هارون -. طبعة 181/١‏ القاهرة . الحمزء الرابع ص 4۷4 . 
ويقول : استفبى أي سأل عن الحكم . وراجع أيضاً معجم مغر دات ألفاظ القرآن 
لاعلامة الر اغب الأصفهاني - توزيع دار الفكر ص ۳۸١‏ . وراجع كذلك لسان 
العر ب المحيط للعلامة ابن منظور - المجلد الثاني ص ٠١8١‏ . 


الذى شب وقوىء فكأنه يقوى ما أشكل بيانه فيشب ويصير فتياً فوياً . وأفتى إذا أحدث حكما 
في الحديث «الإثم ما حاك في صدرك وإن آفتاك الناس وأفتوك . 
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( 


شاه - . کا 7T‏ : 5 8 »)۱ 
طلب السقاية . وقد ورد فعل الاستمتاء بي القرآن الكربم في ٠واضع‏ «تعددة'" . 


ê 
ي‎ 


)1١9‏ قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها « إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في يتامى النساء .... فأنزل الله تعالى قوله ( يستفتونك في النساء قل الله 
يفتكم فيهن ... ) الآبة رقم ٠۲۷‏ من سورة الاساء . راجع ابن كثير : تفسير 
القرآن العظيم - المجلد الأول ص ٠١١‏ . وقال جابر بن عبد الله « دخخل علي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لاأعقل . فتوضأ ثم صب علي 
فال : صبوا عليه . فقات: اني لا يرثي إلا كلالة ر أي أنه لا ولد له ولا والد ) 
فكيف الميراث ؟ ٠‏ . فأنزل الله سبحانه قوله : ( يستفتونك قل الله يفتيكم في 
الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد . ) الآبة الأخيرة من سورة النساء ‏ راجع ابن 
كثير المرجع السابق ‏ ص ٥۹١‏ . ويقول تارك وتعالى بشأن عدد أهل الكهف 
( قل ربي أعلم بعدتهم . ما يعلمهم إلا قليل . فلا تار فيهم إلا مراء“ ظاهراً . 
ولا نستفت فيهم أحداً ) . الآبة رقم ۲۲ من سورة الكهف . ويقول سبحانه 
( فاستفتهم أهم أشد خاقاً أم من خلقنا . إنا خلقناهم من طبن لا زب . الآية 
رقم ١١‏ من سورة الصافات . وذلك من باب التقريم والاستنكار . وتأكيداً 
لقوله تعالى ( الحلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكر الناس لا 
يعلمون ) . الآية رقم ۷ه من سورة غافر . ويقول جل شأنه ( فاستفتهم أإربك 

ل 

الإنكار عليهم . ويقول تعالى على اسان يوسف عايه السلام في معرض تأويل 

الأحلام ( با صاحبي السجن أما أحد كا فيسقي ربه خمراً . وأما الآخر فيصلب 
فتأكل الطير من ر أسه . قضي الأمر الذي فبه تستفتيان ) . و يول سبحانه على !ان 
ملك مصر ( بأيبا الملأ افتوني في رؤياي إن كذتم للرؤيا تعبرون ) . ثم يقول على 
لمان الذي نجى من رفيقي السجن ( يوسف أيبا الصادين أفتنا في سبع بقرأات 
سمان يأكلهن سبع عجاف ... ) . الآبات أرقام ٤۳ . 4١‏ . 15 من سورة 
يوسف . ويقول تباركت أسماؤه على لسان بلقبس ملكئة سأ ( يأيا اللا أفتوني ني 
في أمر ني ٠ا‏ كنت قاطعة أمر اً حى تشهدون ) . الآبة رقم ۴۲ من .سورة النمل . 


البنات ولمم البنون ) . الآبة رقم ١48‏ من سورة الصافات . أي سلهم على سبيل 
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لأخذ رأيه فيه بالموافقة أو الرفضي . ويطلسق عليه بالفرنسية 
والإجليزية ال لو فك 
غير إن كلمة استفتاء قد استخدمت عملا في البلاد العربية استخداماً 


واسعاً جعلها تشمل أيضاً عرض شخص واحد على الشعب للموافقة على 
تنصيبه أو بقائه رئيساً للدولة . وهر ءا يطلق عليه بالفر نسية عالنوتطفام "أ 





)١(‏ وقد استخدمت كلمة 000١‏ ثةان: في الأصل في مجال التحفظ باشتراط موافقة حكومات 
ممثلي المقاطمات في الاتحادات الجرمانية و'لويسرية القديمة. م تحور هذا اللفظ بعد 
ذلك واتسع معناه فأصبح يشمل إخضاع أي عمل للموافقة الشعبية. رفي ذلك يقول 
بوردر: 
«Duns les anciennes Dièles des Confédêrations germaniques et helvétbques, les‏ 
représenlanls des Elats confédërês ne xtdtuiieat qu'ud referendum, Cest-i-dire‏ 
la confirmation de leur décision pur leur gouvernement.‏ عل Sous Iéserve‏ 
Aujuurd'hut, le sens du terme s'est élargi: J y û referendum chaque fois qu'un‏ 
كك ext soumis ù Uacceptation populaire». O. Burdeau, Droit constitutionncl‏ عامل 

institutions politiques 1969, P. 134. 

فتعبير :للك كاعم له يعني مرائقة النالئب مع تحفظ التصديق الذي قد يكون ا أو 

(؟) وأصل كلمة 1# ءداتاءام في اللاثينية هو «الاك* داعام ويعني بالفرنية نذا عل انل 
اذام أي قرار العامة أر الدهماء . وكان يقابل قائرن البرلمان وليس الانتخاب . ولكن مع 
الزمن مضى الاصطلاح في الاستعمال من الغابة إلى الوسيلة وأصبح مرادفاً للتصويت. 
راجع في ذلك: 

J. M. Denquin. Référendum et plébiscite, Essai عل‎ théorie gênérale. 1970, P. | 

SLY. 

ويغول العميد فديل : إنه من ناحية علم الاشتقاق كان يجب فض کلمه عاان اا۲ على 

كلمة 07ال5]760. ولكن العرف والسوابق التاريخية. خاصة في عهدي نابليون الأول 
والثالث ادت إلى العكس راجح في ذلك : 


١١ 





G. Vedel, Manuel é€lEmentaire de droit constitutionnel, 1949, P. 137 et suiv. 
وفد كانت كلمة 188200183 وكلمة عاأءءاطغام يستخدمان في الماضي في فرنسا‎ 
كمترادفين أو للدلالة على معنى متقارب. وني ذلك يقول موريس ديفرجيه إن المواطنين‎ 
الفرنسيين في ظل دستور السنة الثامنة كانوا يساهمون في القرارات عن طريق الاستفتاء‎ 
: 1ل اا الدي كان يسمى في ذلك الوقت علطام . راجع‎ 
M. Duverger, Instlihtnion politique et droit constitutionnel, t. I, 1923.2 63. 
ويبدو أن لفظي , ٢ہ ںہ عم نان .10( واطتام لا يزالان يستخدمان في سريسرا كمترادفين»‎ 
مع ديموقراطية طريقة الاستفتاء هناك . راجع في ذلك:‎ 
M. Batteli. les institutions de la وعم صقل‎ en droit suısse et en droll COMpalré. 
P.4 Cl 5. 
حيث يعرف المؤلف ال عاأءءأماعام بأنه حق الشعب في المشاركة في النشاط التشريعي أو‎ 
الإداري بقبول أو رفض الاقتراحات التي يستطيم أن يمنحها قرة القانون دون مساهمة أيه‎ 
هيئة من هيثات الدولة . إشارة:‎ 
J. M. Denquin, Rétérendum et plébiscite. Essaie de théorie générale, 1967, P. 
125. 
وفي اللغة الإسبانية يستخدم لفظة «16أ0«اتانام» للتعبير عن كل نصويت شعي سواء أكان‎ 
استفتاء أو استرأساً. أنظر المرجع السابق. ص 557. كما أن اللفظين يستخدمان بنفس‎ 
المعنى تقريباً في الولايات المتحدة الأمريكية . راجع في ذلك:‎ 
I. Hl. Fergusson & D. E. Mc Henry, Lhe american system of povernmenl. Tenth 
Edition, 969, 
: وقد جاء بصقحة 1۹۸ من هذا المؤلف ما يلي‎ 
«The referendum and lhe plebiscite ure speciûl ballotings 1o ascertain public 
opinion on seme issue of importance that cunnot be decided by من‎ olticial ur 
iùny legislative body». 
وتسير بعضر القواميس العربية في نفس الاأنجاء. من ذلك لسان العرب المحيط للعلامة ابن‎ 
: منظور الذي يترجم الاستفتاء بأنه‎ 


Piébscite, Questionnaire. 


١ 


ي كلمة لم تتر جم بعا. إلى العربية باطلاح «قابل ٠‏ وإن كان بطلق عليها 
ا الاستفتاء الشخدي لقارا لان «وفوعها بلصب على شخص رئيس 
ال., له . نالا ل باللاساء الى نه 4 الذي عاي مله ر سوام معدل بأد 

3 2 4 1 آل 0 ب ص . - 2011 2 gp ma‏ 
أعيذ الرأتي فيه . وقد رأينا ٹر ج هلا بكاسة ENF‏ اس . ولعى طلب اأرئاسة 
عن 5 2 عل le‏ سر ف ری 8 اباب الأول ن هلا البحث 5 محر فس 
بيز نظام الاستفتاء عدا قد مختلط به أو يشاببه من أنظمة . 


حاديثا بل هو أهر قديم في الهم . فمن قصل القرآن ١ا‏ بر نا به اله تعالى 
في سورة الل 3 ا ملكة مبأ بأرنس اليمن لذوي اارأي ١‏ 


ن اراي في 
قومها . ( قالت يا أا اللا إني تي إلي” کتاب کرم . إله من سليمان وإنه 
بسم الله الرحمن الرحبم . ألا تعلوا علي وأنوني مسلمين . قالت يا أيبا الملا 
أفتوني في أمري ما لانت ثاطعة أءرأ حى تذهدون . قالوا لعن أولوا قوة 
وأولوا بأس شديد والأءر إليك فانظاري ماذا تأمرين . قالت إن د إذا 
دخارا قر يت أفساءو ها و جعلوا أ رة و أداها أذلة وكذلاك يفعلون وإلي عرسلة 

إأيهم ببدية فناظرة بم يرجع المرسلون ). وهكنا نوقش ٠وضوع‏ 
الاستفتاء بين الملكة وقومها . ثم فوضوا إليها الخاذ ما تراه . فرآت أن ترسل 
إلى ايسان عليه السلام ,بدية لتنظر »اذا يككون جوابه ... إلى آخر القعبة 


الذرآنية المعروفة '") 
وإذا كان الاستنتاء الشعبى هو طلب الرأتي هن المواطنين ني شأن من 


. الات 75 50 من سورة التسل‎ )١( 


(1) انظر ابن كثير: تفسير القرآن العظيم المجلد الثالث ص 581١‏ وما بعدها. 


۳ 


الشئون العامة المتصلة بالسلطة أو الحكم . فمن هو صاحب هذه اإساطة أو 
السيادة ي الدولة ؟ , 


صاحب السيادة فى الدولة 


نكاد تعار ف كافة أنظسة ال حكم الحديثة. في المالم على احتلاف 8 
الد مقر اطية ان أو 000 بأن الشعب هدو صا حی i‏ الحكم . 


ا لا حك سه ورت ف دور قد ف إل 





)١(‏ تلف الد موقر اطيات النيةية عن الد و فر اعليات الاسمية أو المزيفة ٠‏ وهی 
أنظمة دیکتانو ر بة لبس ها مء غر الاسب ۽ الذي استعار نه اظهار 3 
لشكل براق ونغطبة الجوهر ممقوت . ومن أمثلة هذه الدبموقراطيات الكاذية 
الد عر قر اطيات الشعبية القائمة على ا 0 والدبموقراطبات ال 
كتلك البو بى أقامها تابليون في فرنسا لسار السنة الثامنة عام 1۷۹4 , 


(۲) وفكرة أن الشعب هو صاحب السيادة أو السلطة في الحكم ليست جديدة مستحدثة بل 
وجدت منذ أقدم العصور .كما تشهد بذلك تطبيقات الديموقراطية المباشرة في المدن 
اليونانية القديمة .يلإن هذه الفكرة لم تكن مجهرلة حتى في مصر القديمة حيث كان فرعون 
لا بكئفي بالتفويض الإلهي وإنما يدعي أنه هر الإله نفسه. (نقال أنا ربكم الأعلى) (الآية 
رقم 74 من سورة المتازعات! رتال فرعون: (يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله 
غيري). . (الاية رقم +” من سورة القصص). ومع ذلك كان فرعون يشعر خاصة في 
أوقات الشدة أن السلطة يجب أن تكون للشعب. لذلك (قال للملا حوله إن هذا لساحر 

علیہ . يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون) (الآيتان ۰۴۴ 0" من سورة 


الشعراء). (وقال فرعون ذروني أقتل موسى . . ) (الآبة رقم 77 من سورة غافر) . 


٤ 


غير أن الاعتراف لاشعب بالسبادة لم بنع المذاهب من الاختلاف في 
تفسير فكرة الشعب وما إذا كان بقصد ببا الحماعة ككل لما كيان خاص 
أم الأفراد الذين بتكون منهم الشعب فعلا” . لذلك نثأت نظربتان متميز تان 
للسيادة بعر نب على الأحذ ااا نتائج ختلف عن اعتناق الاخرى . هما 
نظرية سيادة الأمة ونظرية سيادة الشعب . ونوجز فيما بلي عرضهما دون 
تنصيل . لنبين بعد ذلك ٠وقف‏ الإسلام من فكرة السيادة أوسلطة الحكم 
في الدولة . وذلك على النحو التالي : 

..- نظرية سيادة الامة , 

= نظر به سيادة الشعب 


-.. السيادة في الإسلام . 


أولا” : فظرية سيادة الأمة : 


ت نظرية سيادة الأمة مع الأيام الأو لى للثورة الفرنسية الكبرى عام 
1۷۸۹ كام أن ايان ادر رع ا تمن 
٠ e‏ يضم ففلا عن الاحياء المعا صر الأجبال السابقة ة والأجيال 
اللاحقة . 
ويرق انو النظر به قد وضعت خصيصاً لتناسب أماني طبقة 
البور جوازية الي لعبت الدور الأكبر في الثورة الفرنسية . فقد أرادت هذه 
غير أنه في النهاية استطاع أن يقود شعبه إلى طريق الغواية والضلالة . وما كان منهم إلا أن 
تغادرا له. فكانت عاقبتهم جميعاً هي الخران المبين. وفي ذلك يقول المولى القدي 
(فاستخف قومه فأطاعوء إنهم كانوا قوماً فاسقين). الآية رقم 24 من سورة الزخرف. 
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الطبقة إقامة السلعلة على أساس الانتخاب لاستبعاد الارستشراطية عن الحكم . 
ولكنها في نفس الوقت رأت منع الكتل الشعبية من استخدام حق النصويت 
للوثوب إلى السلطة . وعن طريق تظرية سيادة الامة استطاعت طقة 
البر جوازية حقيق هذين المدفين رغم ما بينهما من تناقض 37 , 

ومن أهم نتائج نظرية سيادة الامة حرمان المواطنين من مارسة شؤون 
الحكم بأنفسهم . استناداً إلى أن الامة لا تستطيع أن تعبر عن ارادا إلا 
بواسطة نواءبا (' وبالتالي فلا مجال لاستفتاء المواطنين أو اع اضهم أو 
اقتراحاتهم أو الرجوع إليهم مباشرة في أي أمر من أمور الحكم ‏ . 


ست اسا 


M. Duverger, Institutions poliliquecs ان‎ droll ' راجع‎ )١( 
constitutionunel T. J. 1973, P. 72. 
Monicsquieu, Esprit les lois, Liv. Xl, chp. 6. : راجم‎ )۲( 


حيث يفول المؤلف إن ٠‏ الموزة الككبرى للنواب أ-بم فادرون على مناقشة المسائل 
عغلاف الشعب الذي لا يصلح لذاك عل لاطلا . وقد كان هناك عيب كبير 
في أغلب الحمهوريات القديمة . وهو أن الشعب كان له الق في ااذ القر ارات 
المهمة . وهي مهمة لا بقدر عايها محال من الأحوال . فالشعب يجب ألا بتدخل ي 
الحكم إلا لمجرد اختيار ممثلبه . وهو أمر يدخل في استطاعته . 

5) ومع ذلك يرى بعض الفنہاء أن الدمفر اطبة الباشرة تت.شى مع مبدأ مبادة الأمة . 
فالأمة تظل وحدها هي ماحبة السيادة ولكنها تعهد بعمارستها للمواطنين 
باعتبار هم هيئات أو أعضاه بي جماعتهم . غير أن هذه الفكرة تبادو -.. في نظر 
آخرن عصطعة . لأنه من الصعب قبول الثول بأن المواطنين هم هيلات 
لجماعتهم وأنهم يذه الصفة يرتبطون .با . وتشبه هذه الفكرة في الديمفر اطبة 
النبابية القول بأن الانتاب وظينة يتوم .با الناحب وليس حقا يتمئع به المواطن . 
راجع في ذلك : 

R. Malezicux (dans Recfailcs Constitution, 1964, P. 68 «t 
xiv.) 


إشارة جورج بوردو المطول في العلوم السياسية الجزء الخامس ۱۹۷۰ هامش ص ۲٢۹‏ . 


فالنواب يعارسون توكيلا” تمثيليً عن الأمة يؤدي في الحقيقة إلى سيادة 
البرلمان . 


ومن هذه النتائج كذلك استقلال النائب ونحرره عن إرادة تاخبيه › 
نظراً لأن الأمة - وليس الناخبون ‏ هى الى توكل النواب توكيلا جماعياً . 
والنائب لا يمثل ناخخبيه أو دائرته الانتخابية وإنما بعل الأمة كلها 2 باعتبارها 
كائناً جماعياً يعجز عن التعبير عن نفسه لإعطاء تعليمات لمثليه . بل إن 
هؤلاء الممثلين هم الذين يتولون التعبير عن إرادة الأمة بعد أن ينالوا توكيلها . 
وبالتالي فليس لناخبي النائب فرض إرادتبم عليه أو عزله » وتستبعد نظرية 
الوكالة الإلزامية . 


ومن النتائج المترتبة على نظرية الأمة سيادة أيضاً إمكان أن يكون التصويت 
مقيداً . فالاقتراخ المقيد لا يتنافى مع «بدأ سيادة الأمة لأن الأمة هي صاحبة 
السيادة وليس المواطنون المكونون ها. فالناخبون ليسوا ‏ ني مفهوم هذه 
النظربة - سوى هيئة مكلفة باختيار مشي الأمة » وهي في ذلك لا تمارس 
حناً ونما تؤدي وظيفة . فليس للمواطن أن يدعى حقاً في التصويت . وإنما 
تمنح الأمة السلطة أو الصلاحية الانتخابية لمن تراه أهلا” للقيام بها . وبالتالي 
فليس من اللازم أن يكون التصويت عاماً . وإنما بمكن أن يقيد باشتراط 
قسط من التعليم أو الر وة أو حى الانتماء إلى طبقة معينة . 


ويعتبر القانون الصادر عن البرلمان طبقاً لهذه النظرية تعبيراأ عن إرادة 
الامة . لأن النواب لا يعبرون عن ارادم الخاصة وإنما عن إرادة الآمة . 
ولا يغير من ذلك إن القانون يصدر بأغلبية أعضاء البرلمان . إذ ان هذه 





٠ على أن يؤكد ذلك صراحة فنص في‎ 174١ وقد حرص دستور الثورة الفرنسية الصادر عام‎ )١( 
بيه الثالث على أن «ممثلي المناطق لا يمثلون منطقة معينةء بل يمثلون الأمة بكاملها».‎ 
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الأغلبية هي التي تعبر عن الإرادة الصحيحة للأمة» بخلاف الأقلية التى 
أخطأت في التعبير عن إرادة الأمة. 

وقد لاقت نظرية سيادة الأمة رواجاً كبيراً في كثير من بلدان العام 
نظراً للدور الذي لعبته البرلمانات ني رقابة ومعارضة الحكومات الملكية . 
ولكن هذه النظرية بنتائجها تنطوي على جانب من اللحيال . لأنه إذا كان 
للامة نوع من الكيان 7" » فإن هذا الكيان إتما ينشأ عن اجتماع عدد من 
الأفراد يشتركون في بضعة من عوامل التقارب كاللغة والدين والتاريخ 
والحضارة . وهذا الكيان إذا كان له سيادة أو سلطة فإن هذه السيادة أو تلك 
السلطة ليست في الحقيقة سوى سيادة أو سلطة الأفراد الأحياء المكونين له 
مجتمعين . أما من مات فقد فات وانتهت حقوقه وسيادته » وأما من هو 
آت فلا بتصور أن يكو له شرك ني حكم دولة لم یولد فيها بعد . 

كنا إن نظرية سيادة الأمة لم تشيد في الحقيقة الا لتأكيد ألا" سيادة لأحد 
على الأمة » ولمقاومة الملكية المطلقة القائمة. على أساس نظرية الحق الإللمي › 
أو مدم المبدأ السائد آنذاك وهو إن السيادة للملك يستمدها من الله تعالى . 
غير إن هذه النظرية مع ذلك لا تقيم نظاماً سياسياً معيناً . وقد استندت اليها 
بالفعل أنظمة حكم متعارضة بعضها دكتاتوري أو استبدادي كنظام 
الديمقراطية القيصرية . وباسم هذا المبدأ اتخذ البرلمان الفرنسي المعروف باسم 
1V4 ple La Convention‏ كنيرآ من الإجراءات الاستبدادية العنيفة. بل 
إن مبدأ سيادة الأمة ذاته يشجع على الاستبداد » استناداً إلى أن إرادة الأمة 


)١(‏ وهذا الكيان الذي تتميز به الأمة يصعب وصفه بأنه شخصية معنوية تضاف إلى 

الشخصية المعنوية للدولة . إذ في هذه الحالة تزدوج الشخصية المعنوية للجماعة إذا 
كانت تمثل أمة لها حكومة واقايم . إذ تكون لحا شخصينها المعنوية كأمسة 
وشخصيتها المعنوية محكومتها وإقليمها كدولة . والقانون الدولي لا يعرف لغير 
الدول والتنظيمات الي تضمها بالشخصية المعنوية الدولية . 
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التي يعبر عنها ممثلوها مشروعة بذاتهاء وهي فوق مستوى النقد أو إعادة 
دن لى الأمة إلى الاتداد؟: 


ثانياً : نظرية سيادة الشعب : 


تقضي نظرية سيادة الشعب بأن السيادة في الدولة مجزأة على جميع 
أفراد الشعب 27 لكل فرد جزء منها . وقد أفاض الفيلسوف الفرنسى 
جان جاك روسو في بيان وتفصيل هذه النظرية؛ فقال في كتابه العقد 
الاجتماعي : « إذا افر ضنا أن الدولة مكونة من ( ٠٠٠٠١‏ ) عشرة آلاف 
مواطن. فكل عضو في هذه الدولة لا يكون من نصيبه إلا ( بلب ) جزء 
من عشرة آلاف من سلطة السيادة 9) 0 

وسيادة الشعب ما هي إلا مجموع الأجزاء من السيادة الي مخص كل 
كل فرد من أبناء هذا الشعب . ”© وعلى ذلك يكون التمثيل في البرلمان مجزءاً 


)١(‏ راجع في ذلك : الدكتور عبد الحميد متولي : القانون الدستوري والأنظمة 
السياسية  ١198/4‏ ص 47 ١‏ وما بعدها . 

(۲) ولا يقصد بالشعب هنا جميع سكان الدولة من أبنائها . وهو ما يدخل في إطار 
المعى الاجتماعي هذه الكلمة . وائما المقصود هو الشعب ععناه السياسبي الذي 
يقتصر على من لهم حق الانتخاب مز أبنائه . راجع في ذلك - الدكتور محمد كامل 
ليله : النظم السياسية - الدولة والحكومة -- 1959 - ص ۲۲۹ . 

2 راجع 1 .1 Rousseau, Contrat social, IU,‏ 5عنوعة [ للك[ 

« Supposons quc FEtal soit composé de 10000 citoyens: chaque 
membre عل‎ PElat n'a, pour sû part, que la dix-milliême partie 
de l'autorité souveraine ». 


(4) وبطاق على هذه السيادة بالفرنسية amis suuveraincté populaire‏ 
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أيضاً شأنه شأن السيادة أو السلطة التي يوكلها الناخبون إلى نوابهم» بمعنى 
أن يكون لكل مواطن جزء من التوكيل الذي يعطيه الناخبون لممثليهم . 
ومن أهم نتائج نظرية سيادة الشعب إمكان السماح للأفراد بممارسة 
شؤون الحكم بأنفسهم دون وساطة أحد. لذلك فإن هذه النظرية تتفق 
ونظام الديموقراطية المباشرة» وكذلك شبه المباشرة التي تمكن الأفراد من 
اتخاذ بعض القرارات المتصلة بشؤون الحكم بأنفسهم عن طريق الاستفتاء 
أو الاعتراض أو الاقتراح أو عزل رجال السلطة أو غيرها من الطرق التي 
ألاتزال ممكنة التطبيق رغم زيادة عدد السكان في الدولة الحديثة . 
وتؤدي نظرية سيادة الشعب كذلك إلى خضوع النائب لإرادة ناخبيه 
باعتباره ممثلا” لهم .7" والتزامه باتباع تعليماتهم » وإلا جاز عزله كما يعزل 
الموكل وكيله إذا لم ترق له تصرفاته في شؤونه . وارتباط النائب بإرادة الناخب 
عل هذا الآخير رقابة ممعمرة غل :من فوضيه في ارسة :ضببه من السادة : 


ومن النتائج المُرئبة على النظرية أيضاً وجوب الأخذ بنظام الاقتراع 


كذلك  souveraine fraction n6‏ ولعل هذا الاصطلاح أكثر دلالة 
على المعى المقصود . راجع في ذلك : 
droit constitution-‏ كن M. Duverger, Institutions politiques‏ 
nel, Thémis, 1973, P. 71.‏ 
)١(‏ ويقول أنصار نظرية سيادة الشعب : إن فكرة تمثيل النائب للأمة كلها الي تدعى 
بها نظرية سيادة الأمة تنطوي على نوع من مجافاة الواقع . هذا الواقع الذي يؤكد 
أن النائب إنما بعشل ناخبيه الفعليين الذين اختاروه ورضوا به وفضلوه على غيره 
من المرشحين لتمثيلهم ني البرلان والمساهمة عنهم في حكم الدولة . أما ناخبوا 
الأمة باستثناء الداترة التي انتخبت النائب فإنهم لم يختاروا هذا النائب وغالباً ما يجهلونه. وتجد 
هذه الفكرة مصدرها في ادعاء أن الناخبين باختيارهم لأحد النواب إنما يقومون بأداء وظيفة 
لصالح الأمة وليس بممارسة حق لهم . 


العام 5 وا کل هو أطن حم ق الانتخاب ل تسكن عن المشاركة ی اختيار حكامه 
تعبير أ عن نصيبه هن السيادة . فالانتخاب حق لأنه وسيلة التعبير عن حق 
كل مواطن في جزء من السيادة أو سلطة الحكم . فلا يجوز حرهان صاحبه منه. 


و تعيير القانون ؛ ي هملق هذه النظرية »جرد تعبير عن إرادة الأغلبية في 
الحخلة ٠‏ ن اللحفلات و لون النداسة ما مجعله فوق النقد 00 اا 


e‏ ن التعاديل 5 اوقت 


وقد شجع متاق نغار 4 سريادة اشع وواقعر:ها وطابعها الدعه راطى 


حلا عا زبادة الاتعاه اليا وتطيي تایا أو بعضها ف کڈ الدول. 
4 300 جا 0 ايها و ہیں +1 ر د ها ني عراءن 3 
: 


وذلك بعاد ان“اقملت لغرة غير و جر نظر يه سيادة الآمة 


وة لط 
الي داعت شهر مہا لارتباطها بالثررة الفرنسية وها أن به من مبادىء متصاة 
بالحريات العامة وحقوق الإنسان . غير أن الأحزاب السياسية في 
الديمقراطيات الغربية أصبحت تلعب الآن دوراً كبيراً في عملية الانتخاب 
و بتجميع المواطنين حول اتجاهات وافكار معينة فتقلل من أثر التمثيل 
المجز أ الام على أساس السيادة المجزأة لصالح الاتجاه الجساعي . 


وأياً ها كان الأءر فإن واقعية النظرية وطابعها الد عقر اطى لا يعنيان انا 
منزهة عن المآخذ والعيوب . إذ أا بإخضاعها النائب لإرادة ممثايه وإلزاءه 
الط بانبان تعا ا بم لعل النائب تحجر د داقل عن تأيه : صر ف النظار 
عا ع به من علم أو حكية . وها قد يتصف به تاأخبره هن جهل أو 
شو ر أو تیل لعب اوم الإقايمية عا لى المصالح العا اة للدولة . فلا يستغاد 
ثما لدى النائب ون صلاحية للمساهية ف نولي شئون الحكم عكن أن تعالج 
اثر عام صللاحية (أخبيه . ينا أن الخد 0 الاقراع ا ا الذي تستلز هه 
نظرية سيادة الشعب رغم «ظهر ه البراق ثي أعين اللماهير يودي دا 
إلى نتائج حآبية لما الح هذه المماهر مسا . ححاصة ف المحت.عات 
المتخلعة ااي تر ع فيا نسية دالا ۰ة و خض پا «ستووق الوعى ي العام . 
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ثالئأ : السيادة في الإسلام : 


قبل أن تحاول بيان موقف الشر يعة الإسلامية من فكرة السيادة في الدولة 
نود أن تؤكد أن الإسلام دين كامل شامل نظم الله به للنام عام الدنيا 
فرادى . وجماعات . باعتباره انحر الرسالات السماوية إلى لار 
لم يكتف الإسلام بتنظيم حياة الفرد من جوانبها المختلفة ٠‏ وإتما عالج 
أمر الدولة الإسلاءية وبين دعام اک م فيها وأهم المبادىء العاءة الي 
تحكم العلاقة بين الحا كم والمحكوم في 5 . تاركاً التنصيلات للناس 


.-. بقول الأستاذ الدكتور عبد الحمياء متولي إن « الإسلام قد جاء .- ني شؤون الحكم‎ )١( 
0 عبادىء عامة تصلح للتطبيق في مختلف الأزمنة والأمكنة » ويضيف أنه من‎ 
الأساسية . أي ذات الصبغة الدستورية في الإسلام مبدأ نفي الحرج . الذي يعبر‎ 
0 CE نه بالآبنين ( وا جعل عليكم في الدين من‎ 
ريك 00 العسر ) وهذان النصان -- كما بول فضيلة الشيخ المراغي حب أن تبقى‎ 
اا عسألة من الا 8 35 أن يؤدي 08 الوقوع ني الحرج كان واجبا ألا‎ 
تمل النسر لتسو ص الحاية عل تلك المسألة وإئما يطبن ذلك النص العام الموجب لنفي‎ 
.# 5 الى‎ 

ج 
راجع للد كتور متولي 2 مبادىء نظام الحكم 8 الإسلام - ۹V4‏ -- ص ١56‏ 
وحن نرجو أن يكون المقصود بالحرج الذي يسمح بعدم تطبيق النصوص هو 
حالة الضرورة الي یش معها اتيد بالنص 9 وذلك حى لا باعي احرج بالحق 
وبغير الحق كوسيلة لاستبعاد النسوص الشرعية . خاصة وأن المقصود برفع 
الجر ج والتيسير هو أن الاسلام قد راعى فعلا” في الأحكام ال لبي وضعها رفع الحرج. 
وي تفسير ( وما جعل علبكم في الدين من حر ج ) يقول ابن كثير (المجاد الثالك _ 
ص 7856 طبعة ۱۹۹۹ ) ٠‏ أتي ٠ا‏ كلفكم ما لا تطيقون وما ألزمكم ی يدق 
عليكم الا جعل اكم فرجأً ومخرجاً . فالصلاة الي هي أكبر أركان الاسلام 
بعد الشهادتين جب في المفضر أريعاً ولي السفر تقصر إلى النتين ٠‏ ... وي تفسير 
قو له تعال (ور یا ای بكم | اليسر) ET‏ حدمة الله - , وهه تد 


۲۲ 


يعالحومها وفق ظروفهم ”© . فبعد هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى 
المدينة المنورة نشأت الدولة الإسلامية كحقيقة واقعة » بإقليمها المستقل » 
وشعبها المسلم . وحاكها الرسول الأمين الذي حكم بين الناس بما أتاه من 
ربه. وقد بارك الله تعالى هذه الدولة بأمتها وحكومتها فقال سبحانه 


0 


كنم خير أمة أخرجت للناس ۾ . © وقال ( وكذلك جعلناكم أمة 


وسطا .... ) ”2 وقال لرسوله الكريم مؤكداً ولايته في حكم المسلمين ( إنا 


(1) 


)1( 
لله 


هي القاعدة الكبرى ني تكاليف هذه العقيدة كلها » فهي ميسرة لا عسر فيها » وهي 
توحي للقلب الذي يتذوقها بالسهولة واليسر في أخذ ال حياة كلها وتطبع نفس المسلم 
بطابع خاص من السماحة الي لا تكلف فيها ولا تعقيد » سماحة تؤدي معها كل 
التكاليف وكل الفرائض وكل نشاط الحياة الحادة وكأتما هي مسيل الماء ابلخاري » 
راجع في ظلال القرآن ‏ ۱۹۷۱ - الحزء الأول - ص ۲٤١‏ و ۲٤١‏ . 
فالإسلام دين ودولة . وهذا هو الانجاه السائد بين المسلمين . ولم يقل بأن الإسلام 
دين فقط غير قلة نادرة من الفقهاء . ولعل أول من قال بذلك هو الشيخ علي عبد 
الرزاق ني كتابه « الإسلام وأصول الحكم » الذي ألفه عام ٠١۲١‏ . وتبعه في 
هذا الاتجاه الأستاذ خالد محمد خالد في كتابه « من هنا نبدأ » . 

ويقول أستاذنا الدكتور عبد الحميد متولي إن مسألة البحث فيما إذا كان الاسلام 
دين ودولة لم توضع وضعها الصحيح › ولو وضعت المسألة وضعها الصحيح 
لقضى ذلك على كثير مما كان بين الفريقين المختلفين من أوجه الحلاف : بل 
ولربما قضى على كل وجه للخلاف . أما الوضع الصحيح للمسألة فكان يحب أن 
يكون هو البحث فيما إذا كان الإسلام قد جاء بمبادىء عامة لنظام الحكم في 
الدولة ؟ ولو أن المسألة وضعت هذا الوضع لا كان نمة موضع للخلاف لأنه لا 
يمكن أن يكون نة حلاف ني أن القرآن جاء بمبادىء الشورى والحرية والمساواة 
والعدالة وغيرها ما يتعلق بنظام الحكم » أنظر في ذلك : الدكتور عبد الحميد 
متولي : مبادىء نظام الحكم في الإسلام 191/4 سا ص ٠٠۴‏ و ٠٠١‏ . 

الآية رقم ٠١١‏ من سورة آل عمران . 

الاية رقم ١47‏ من سورة البقرة . 


۲۳ 


أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ) (2. ويقول 
رسول الله عل لأمته « لا يحل لثلاثة بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم 
أحدهم » . 0"( 

وليس من الحكمة التسرع في انتحال أسماء الأنظمة السياسية من الغرب 
أو من الشرق ونسبتها إلى الإسلام أو نسبة الإسلام إليها . 29 إذ تؤدي 
العجلة في الحكم أحياناً إلى الاساءة إلى الشريعة الإسلامية وإفحامها فيما لا 
يليق بها أو ادعاء تأبيدها لبعض الأمور وهي منها براء . وكثيراً ما يحدث 
ذلك مع الأسف - بحسن نية وبدافع الإعلاء من شأن الشريعة الغراء ؛ 
وتأكيد شموها لكل شيء ونظام » وصلاحيتها لكل زمان ومكان . © . 


)0( الآية رقم ٠٠٠١‏ من سورة النساء . 

(۲) رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه . راجع : نيل الأوطار - شرح 
منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار ‏ للإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني . 
الحزء الثامن ص ۲۸۸ . 

(۳) راجع الدكتور أحمد كال أبو المجد : نظرات حول الفقه الدستوري ني الإسلام 
ص 6" وما بعدها » حيث يؤكد المؤلف أن « الاسلام نظام متكامل ترتبط فيه 
العقيدة والشريعة .. ومن الحطأ تجاهل هذه الوحدة » ومحاولة عزل قطاع محدود 
من قطاعات التشريع الإسلامي ودراسته بروح غريبة عن الإسلام أو قياسه 
ومحاكته إلى نظريات وأصول مستمدة من فلسفة غريبة عن فلسفته أو مرتبطة 
بعقيدة معار ضة لعقيدته » . 

)٤(‏ ويقول الدكتور عبد الحميد متولي إنه « ما يتعارض مع مبادىء الشريعة الي تعد 
من خصائصها المرونة ومسايرة مصالح الناس المتطورة أن يعمد بعض الفقهاء إلى 
وضع أحكام ثابتة جامدة في غير ميدان المعتقدات والعبادات وخارج ميدان 
المبادىء العامة الي جاء بها القرآن في الشؤون الدستورية . ان مثل هذا الاتجاه يؤدي 
إلى تجميد أحكام الشريعة الإسلامية » . المرجع السابق ‏ ص 3١١‏ . ويضيف في 
مكان آخر : « فالإسلام إتما جاء في ميدان الشؤون الحكم عبادىء عامة تسمح 
عموميتها ومرونتها بالتطبيق في صور وأساليب مختلفة ٠‏ بما تقتضيه ظ وف الزمان 
والمكان » . نفس المرجع -- ص ۲۳۹ . 


۲4٤ 


ومع ذلك فليس هناك ما يمنع من التفكير والتأمل في الدين والدنيا » بل 
إن ». واجب المسلمين أن يبحثوا دائماً عن رأي دينهم فيما يستحدث من 
أمور دنياهم ليتخذوا على ضوء ذلك موقفاً منها » وحتى لا يصبح الدين 
بعيداً عن ال حياة العصرية أو مهجوراً من أهل هذا الزمان والأزمنة المقبلة . 
فلا شك ني أن” الإسلام دين قم حنیف »أ كله الله تعالى ورضيه لعباده دیا 
ونظاماً أودعه من المبادىء والأحكام ما من شأنه إصلاحشؤون العباد الدنيوية 
والأخروية إلى أن تقوم الساعة ويرث سبحانه الأرض ومن عليها . 

لذلك فإنه من المصلحة أن نبحث - ولكن بحذر - موقف الإسلام من 
فكرة السيادة أو السلطة في الدولة» لنعلم من هو صاحب هذه السلطة » وهل 
يستمدها الحاكم من الله جل شأنه على نحو يمائل ما قيل به في نظرية الحق 
الإلمي المباشر أو غير المباشر + أم أنه يستمدها من المسلمين وكيف يم ذلك» 
وما هي حدوده ونتانجه . 

وقد اختلف الفقهاء المحدثون ” في فكرة السيادة أو السلطة في الدول 
الإسلامية وظهرت لهم في ذلك انجاهات متعددة . فم أنجاه يقول إن السيادة 
لله تعالى وحده» وآخر يؤكد مبدأ سيادة الامة الذي ذاع سيطه في الديمقراطيات 
الغربية الحديثة » وثالث يرى إن السيادة في الإسلام مزدوجة ترجع إلى 
كل من الله والأمة . ونحن نرى أن السيادة أو سلطة الحكم في الدولة هي 
للإنسان الذي كرمه الله سبحانه وشاء أن يجعله المخلوق الوحيد ذا الإرادة 


)١(‏ أما الفقهاء القدامى وكذلك بعض كبار فقهاء العصر الحديث أمثال الشيخ عمد 
عبده فلم يعرضوا لبحث فكرة صاحب السيادة في الدولة الإسلامية » لأن مسألة 
البحث فيمن هو صاحب السيادة في الدولة هي موضوع نظرية فرنسية لم تكن قد 
عرفت بعد في عصر كبار الأنمة ولا فيما تلاه من عصور علماء المسلمين المجتهدين 
القدامى . أنظر الدكتور عبد الحميد متولي : مبادىء نظام الحكم في الإسلام - 
914 ص ۱۷۱-۱۷۰ . 


۲۵ 


وحرية الاختيار في الأرض . ونعرض فيما بلي بايجاز لكل من هذه الاتجاهات 
السيادة لله 
السيادة للامة 
- السيادة المز دوجة 
السيادة للإنسان 


: السيادة لله‎ ١ 


رأى بعض الفقهاء أن السيادة لله وحده » “ وأن إرادة الامة الي تظهر 
في اجماع مجتهديبها ‏ في حدود أحكام الله العامة تعبر كذلك عن 
ارادته المقدسة فالسيادة تتمثل في إرادة الله العليا سواء ظهرت هذه الإرادة 
في صورة نصوص محددة واضحة » قطعية الثبوت والدلالة 9" » أم جاءت 


)١(‏ راجع : الدكتور محمد سلام مدكور : مناهج الاجتهاد في الإسلام - طبعة 
94 ص 157 حيث بقول المؤلف : « إن الحا كية لله وحده وليس لأحد أن 
يأمر وينهى من غير أن يكون له سلطان من الله . وأن التشريع لله ويستمده 
المجتهدون مما جاء به الرسول من كتاب وسنة » .. ويقول الإمام الأكبر الشيخ 
محمود شلتوت : إن « السيادة لله وحده ؛ لأنه الحالق المالك . وهي في كل شعب 
للشعب نفسه بعد الله الذي استخلفه في وطنه ٠‏ راجع من توجيهات الإسلام - 
5 ص 5ه . ومن القائلين بنظرية السيادة لله أيضاً فقهاء الشيعة الإمامية . 
انظر في ذلك : آية الله الحميبي : الحكومة الإسلامية ص ٤١‏ . وبناء على تعليمات 
الزعيم الديي آية الله الحميبي نص دستور الحمهورية الإسلامية الإيرانية صراحة 
على أن الحا كية (السيادة) المطلقة لله . وهو الذي منح الانسان حق الحا كية على 
مصير ه الاجتماعي . 

(؟) النصوص قطعية الثبوت والدلالة هي آيات القرآن البينات الي لا حنمل تفسيرات*- 


۲۹ 


في شكل قواعد كلية ترك للناس قدرأ من التقدير والاختيار عن طريق 
الاجتهاد الذي يجب أن تستند القواعد الناشئة عنه إلى أصول الشريعة 
ومباد ما ولا تخالفها . 


أما من بمارسون تنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية فهم كافة أفراد المجتمع 


وحيث أنهم لا يستطيعون أن يكونوا جمیعا حكاماً فقد أوجب الشارع 


الحك. ا بعضهم شؤون ا حكم كفرض كفاني يقع على الأمة ديم ذلك عن 
ف الإنابة . فيكون الحليفة أو الحاكم في ممارسة السلطة وكيلا” عن الأمة 


متعددة » والأحاديث صحيحة السند واضحة المعى . ويقول الدكتور عبد الحميد 
متولي إن « أكثر نصوص الأحكام في القرآن والسنة ليست قطعية الدلالة على المراد 
بها بل هي ظينة الدلالة » . راجع مبادىء نظام الحكم في الإسلام - 191/4 - 
ص ۱۹۹ . 

ونحن نعتقد أن أغلب نصوص الأحكام قطعية الدلالة بدليل قوله تعالى في سورة 
آل عمران ( الآية رقم ۷ ) ( هو الذي أتزل عليك الكتاب منه آبات محكمات هن أم 
الكتاب » وأخر متشاببات ) .. 

ومعبى محكمات أي بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد . وهن 
أم الكتاب أي « أبن أصل الكتاب الذي فيه عماد الدين والفرائض والحدود وسائر 
ما بالحلق إليه حاجة » . راجع في ذلك : تفسير ابن كثير - الحزء الأول - ص 
٤‏ وما بعدها . تفسير المنار ‏ الحزء الثالث ‏ ص ٠١۳‏ وما بعدها » تفسير 
الطبر ي - الحزء السادس » ص ١54‏ وما بعدها » الد كتور صبحي صالح : مباحث 
في علوم القرآن ص ۲۰۹ . 

راجع في تفصيل ذلك : 

الدكتور فاد النادي : مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون في الفقه 
الإسلامي  1۹۷٤‏ » ص 58٠‏ وما بعدها . ويشير إلى بحث الأستاذ محمود فياض : 
اانظام الإسلامي أسمى النظم ‏ مجلة رسالة الاسلام - السنة الرابعة  ١146817‏ ص 
٤‏ وفيه يقول إن الله سبحانه وتعالى هو صاحب السيادة الكاملة والسلطة المطلقة- 


۲۲ 


وممثلا” للجماعة وليس ممثلا” لله تعالى أو مفوضا ('/ هنه كنا كان يزعم 
أصحاب نظرية الحق الإهي المباشر " . 


دة للأمة : 


3 
1 


وقال فريق ثان من الفقهاء إن السيادة في الدولة الإسلامية مصدرها 
الأمة " . وأن الحليفة أو الجا كم إنما يستمد سلطته من الأمة ممثلة ني صفوة 


= وهو القائل في كتابه العزيز ( إن الحكم إلا لله . أمر ألا تعبدوا إلا إياه ) ( الآبة 
رقم 4١‏ من سورة يوسف ) . وراجع في نفس الانجاه : محمد أسد : منهاج الحكم 
في الإسلام - ص ۸۰ . 

)١(‏ يرى العلامة الدكتور عبد الرزاق السنهوري أن السيادة لله وحده ء غير أنه 
يفوضها إلى الأمة كلها وليس لاحاكم . راجع رمالته المقدمة إلى جاءعة ليون 
عام 1975 بعنوان : الحلافة اناوه اص۱ . 

(۲) أنظر رسالة الدكتور عبد الحكيم حسن العيلي : الحريات العامة في الفكر والنظام 
السيابي في الإسلام ‏ 199/4 ص ٠٠١‏ . ويرى التفرقة بين السيادة وسلطة 
الحكم . « فالسيادة بيد الله وحده . أما سلطة الحكم فهي مفوضة إلى الأمة تمارسها 
ني حدو د السيادة» ولاشك أن المؤلف يقصد بسلطة الحكم سلطة تنفيذ أحكام الله 
غير أن التفرقة بين السيادة وسلطة الحكم هي في الحقيقة كالتفرقة بين المتر ادفين . 

(۳) ينتقد بعض فقهاء القانون الدستوري هذا الرأي بشدة ويقول ‏ انه لعجيب حقاً 
أن نجد بعض علمائنا ومفكرينا يحاولون أن يدخلوا نحت راية الاسلام نظرية 
غريبة عليه » في الوقت الذي نجد فيه بعض كبار علماء الفقه الدستوري في الغرب 
يباجمون تلك النظرية . ويرون أن تلك الظروف التارجخية الي أدت إلى استنباطها 
قد أصبحت في ذمة التاريخ . أي أنه لم يعد بنا حاجة اليها في عصرنا هذا . وذلك 
فضلا عن آنا تعد على عكس ما يعتقده الكثيرون ‏ خطراً على الحريات » 
راجع في ذلك : الدكتور عبد الحميد متولي : القانون الدستوري والأنظمة 
السياسية .- ١191/4‏ ص ١84‏ - ومبادىء نظام الحكم في الاسلام .- 1١91/4‏ - 
ص77١‏ وما بعدها . ويقول المؤلف (ص9١)‏ أنه « إذا أريد اثارة هذه المشكلة : 


۲۸ 


أبنامها وهم أهل الحل والعقد. فهي الي توليه الحكم وتوجهه وتراقبه 
وتسائله » بل وتعزله إذا وجد من الاسباب ما يسوغ ذلك . وأضافوا إن 
الشريعة الإسلامية قد سبقت الدساتير الوضعية في الاعتراف بأن الأمة هي 
مصدر السلطات » وأن سلطان الحليفة غير مستمد من الله تعالى » وإثما 
تنعقد ولابته ببيعة الأمة عن طريق أهل الحل والعقد . فالحليفة هو بمنززلة 
النائب أو الوكيل عن الأمة › والنائب أو الوكيل يستمد سلطته من الأصيل 
أو الموكل . وذلك مع تقيد كل من الحاكم والمحكوم بأحكام الشريعة 
الإسلامية وقواعدها " . 

وجدبر بالذ كر أن القائلين بنظرية سيادة الأمة من فقهاء الشريعة الإسلامية 
لم يقصدوا في حقيقة الأمر تأيبد نظرية سيادة الأمة المعروفة على وجه 
التخصيص أو الانتصار لها ولتتائجها في مقابلة نظرية سيادة الشعب الي 
تختلف عنها من حيث المضمون والنتائج . وإنما كان استعمالهم لكلمي الأمة 


= فليكن ها الطابع أو المغزى السلبي الذي عرفت به نظرية السيادة لدى نشأنما .. 
فنقول : إن الدولة في الاسلام - لا سيادة فيها على الأمة لفرد أو لطائفة أو 
لطبقة » . 

(۱) من هؤلاء الفقهاء نذ کر : 
الأستاذ عبد الوهاب خلاف : السياسة الشرعية ‏ ۱۹۴۳۱ - ص ۸ه . 
الشيخ محمد بخيت المطيعي : حقيقة الإسلام وأصول الحكم  ۱۹۲١‏ ص ٠١‏ . 
الأستاذ محمد يوسف مومى. : نظام الحكم في الإسلام » 14357 ؛ ص ۷١‏ وما 
بعدها. 
الد كتور عثمان خليل : الدبموقراطية الإسلامية  ١988‏ ص ۲۸ وما بعدها . 
والدكتور محمد كامل ليلة : النظم السياسية ۱۹٩٩‏ - ص ۲۱۸ › حيث يقول 
المؤلف إن السيادة في الدولة الإسلامية تستند إلى ارادة الأمة الي تعمل في نطاق 
الشريعة الغراء . الدكتور فؤاد العطار : النظم السياسية والقانون الدستوري - 
وكوا ‏ ص ۱۳١‏ . 


؟ 


والشعب في الواقع للدلالة على نفس المعى . وذلك في معرض بحثهم عما إذا 
كانت السيادة في الدولة الإسلامية هي لته سبحانه » أم ألما للأمة أو الشعب 
كترادفين لنفس المفهوم . ”© وقد يرجع ذلك إلى عدم تخصص فقهاء 
الشريعة الغراء في دراسات القانون الدستوري الحديث وما تنطوي عليه 
نظرياته على وجه الدقة من مدلولات وما يفرق بينها من تباينات . 


۴ - السيادة المردوجة : 


ونادى آخرون بفكرة ازدواج السيادة . فالسيادة لله في مجال النصوص 
القطعية الواضحة في الكتاب والسنة » ولجماعة المسلمين في حالة عدم وجود 


النص أو وجود النص الغامض الذي يقبل التأويل © 5 


)١(‏ والواقع أن كلمي الأمة والشعب هما كلمتان متميزتان في الفقه الدستوري » رغم 
استعمال أغلب الناس لما كثر ادفين بحملان نفس المعى . فالأمة هي جماعة من 
الناس تشترك في عدة عوامل تقرب بين أعضاءمها كاللغة والدين والتاريخ والحضارة 
والعادات والتقاليد » سواء أعاش أفراد هذه الأمة مع على رقعة من الأرض واحدة 
أم فرقتهم الظروف وشتنهم في أماكن متعددة كأمة الأرمن وأمة الأكراد » 
وسواء أكانت لهم حكومة واحدة تحكمهم أم خضعوا لحكومات متعددة كالأمة 
العربية . أما الشعب فهو أحد العناصر الثلاثة المكونة للدولة وهي الشعب والإقليم 
أمة واحدة متجانسة كالآمة الفرنسية مثلا” » وقد يضم أمماً متعددة كا هو الشأن في 
الشعب السوفيي . أما الفرق بين سيادة الأمة وسيادة الشعب كنظريتين فيتضح مما 
عرضنا له ي المن . 

(۲) يقول الد كتور محمد ضياء الدين الريس في كتابه : النظريات السياسية الإسلامية › 
طبعة عام ١458‏ » ص 4" إن الأمة والشريعة معا هما صاحبا السيادة في الدولة 
الإسلامية . ويقول العام الباكستاني أبو الأعلى المودودي : إن نظام الحكم 
الإسلامي هو نظام ثيوقراطي - دراطي democracy-heo؛‏ لأنه ول = 


۳٠ 


فسيادة الله تتمثل فيما أنزل من أحكام قاطعة واضحة . إذ لما كانت 
العبودية لله وحده كا أكد سبحانه في كتابه الكريم . © فإن سلطة التشريع 
نکون له تعالى كما ورد ني عديد من آياته البينات  .‏ وني ذلك يختلف النظام 
الإسلامي عن النظم الدعقراطبة الحديثة الي يجعل للشعب جميع السلطات 
التشر بعية والتنفيذية والقضائية . 

أما سيادة المسلمين فمقيدة ومحدودة في إطار سيادة الله المتمثلة فيما أنزل 
من أحكام . فللأمة معالحة المسائل التشريعية الي لم يرد فيها نص قاطع . 
وذلك عن طريق مجتهديبا الذين يستنبطون الأحكام لي رافق بع راغ 
الشريعة © . سما تتمثل هذه السيادة في حق المسلمين ني اختيار حكامهم 
ومراقبتهم وعزهم إذا نحقق سبب يوجب ذلك . وي قيام المسلمين بتنفيذ 


” المسلمين سيادة شعبية مقيدة نحت سلطة الله القاهرة . راجع نظرية الإسلام وهديه ‏ 
الكتاب الأول : نظرية الإسلام السياسية ‏ ص ۳۲ وما بعدها . 

: من هذه الآبات‎ )١( 
) ذلكم الله ربكم لا اله إلا هو خالق كل شي ء فاعبدوه وهو على كل شي ء وكبل‎ ( 
.. ) من سورة الأنعام . ( وما أمر وا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدرين‎ ٠١7 الآبة رقم‎ 
. الاية الحامسة من سورة البينة‎ 

(۲) من هذه الآبات : 
( ومن لم محكم با أنزل الله فأولئك دم الظالمون ) الآية رقم 48 من سورة 
المائادة . 
( ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئنك هم الفاسقون ) الاية رقم ا4 من سورة 
المائدة. 
( إن الحكم إلا لله 2 ألا عبدوا إلا إياه ) الآية رقم ٠١‏ من سورة يوسف . 
( يةولون هل لنا من الأمر ١‏ ن شيء قل إن الأمر كله لله ) الآية > رقم ١64‏ من 
سورة آل ران . 

() وبتول رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ما رآه المسلمون حسناً فهر عند الله حن » 

على ضلالة ؛ وبقول «يد الله مع الجماعة » . 


f . 
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۳۲ 


أحكاء الل يعتبرون أواباً عنه تعالى وهر الماكم الأعلى القائل ني كتابه 
العز يز ( وعد الله الذين آمنوا وغل اا باي الأرض 
م استخلف الذين من قبلهم )  .‏ ولكل فرد من أفراد الأمة تصيبه من 
الحلافة العامة > ولكن الأفراد يفوضون خلافاتمم العسومية إلى أحدهم 
للقيام مها م لمكم لتعذر قيامهم جميعاً بذلك . ''' وني هذه اللخصوصية 
يشر ب هذا الرأي من نظر ية سيادة الشعب بي الأنظمة المعاصرة . 


- السمادة للانسان : 


ومن استعراض مختلف الاتجاهات الى أياءها الفقهاء وعرضنا فا 
نستطيع أن نؤكد أن كل الآراء الي قيلت ني بیان مصدر السلطة أو السيادة 
ف الريدة ماقي ل لظتل رعرع : ی كير أو قليل وإن ثباينت 
مظاهرها . فالكل متفق على ضر ورة التقيد ا الشريعة الإسلامية و عادم 
الحروج عليها . " والكل مجمع على أن الحليفة أو الجا كم يست ساطته من 


. الآية رقم هه من سورة الاور‎ )١( 

)2( أبو الأعلى المودودي : نظر ية الإسلام السراسية > كن :4 وما بعد ھا چ 
وينتقد تكثير من الفدهاء التول بأن كل ٠سام‏ بعاد خليفة لله ني الأرض » لأن الحلافة 
لا تكون إلا ي حق الغائب . وقد , فف, ن ابو بكر الصاءيق رضي الله عنه أيام 
eT e‏ ردت ي بعض 
فاحكم بين الناس بالحق ... ) ( ادر 7( ار منها قيام الإنان بتطبيق 
أحكام من استخلفه في الأر ض وهو الله سبحانه وتعالى . ر اجم في ذلك : الشاطبى 
الموافقات في أصول الشريعة ‏ الجزء الثاني ص ۲۳١‏ وما بعدها .والدكتور 
فؤاد النادي : مبدأ المشروعية ٠۱۹۷٤‏ ص 7ه وما بعدها . 

له يرى الدكتور عبدالحميد متولي أنه يجب التفرقة في أحكام الشريعة الاسلامية 


۳۲ 


المسلمين باعتباره مثلا” لهم . لا لله تعالى . © 


الأبدي الملزم الجميع الاين في كل زمان ومكان . ويعد تشريعاً عاماً ما صدر 
من أقوال الرسول وأفعاله بصفته رسولا” وكان مقصوداً به التشريع فيما تدل على 
ذلك الدلائل والقرائن : مثل تحليل شيء أو تحريمه والأمر بفعل شيء أو النهي 
عنه . أما التشريع الزمي أو الوقي فيشمل ما صادر عن الرسول باعتبار ما له من 
الإمامة » والرياسة العامة لحماعة المسلمين لأنه بى على المصلحة القائمة في عصره . 
وما صدر هن الرسول بصفته قاضياً » وفي الأحوال الي دلت فيها القر ينة القاطعة 
على أنه تشريع راعى فيه حال البيئة الحاصة بزمن التشريع . والتشريع الدستوري 
أو المتصل بنظام الحكم هو تشريع مراعى فيه حال البيئة الخاصة بزمن التشريع › 
لذلك فعندما يراد وضع تشريع في هذا العصر مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية 
فإننا لا نازم شرعاً بأن نأخذ من سنة الأحكام إلا ما يعد منها تشريعاً عاماً .. وسنة 
الأحكام ني الشؤون الدستورية ‏ كطريقة الشورى . والأحوال الي كان ير جم 
الرسول فيها إلى الشورى : والشروط البي كان ينطلب توافرها فيمن يستشيرهم .. 
الخ - لا تعد كقاعدة عامة ‏ تشريعاً عاماً . 
تشر 

ويؤ كد الد كتور عبد الحسيد متولي أن هذه التفرقة بين ما يعد من السنة تشريعاً 
عاماً وما يعد تشر يع زمنياً إلى جانب فتعح باب الاجتهاد » تعادان الدعامتين الأساسيتين 
من الدعاثم الي يقوم عليها بناء النهوض بالفقه الإسلامي وقابليته للتطور ومسايرته 
الحميد متولي : مبادىء نظام الحكم ي الاسلام  ۱۹۷٤‏ سا ص ۳۷ وما بعدها . 
ورغم عدم الشك ي وجود بعض التشريعات الو قتبة في عهد الرسول عليه الصلاة 
والسلام » فإننا تخشى من القول بأن سنة الأحكام في الشئون الدستورية لا تعد 
كقاعدة عامة ‏ تشريعاً عاماً . وبالتالي فهي ليست مازمة . لأن هذا القول قد 
يؤدي إلى إهدار كثير من القواعد الى لا نراها وقتية . ولا نشك في أهميعها مثل 
قاعدة اشتر اط العلم والتقوى ني أهل الحل والعقد . وقاعدة أن طالب الولاية لا 


يولى على نحو ما سنبين فيما بعد . 


» لم يخالف في ذلك غير الشيعة الذين يرون أن سلطة الخليفة أو الإمام كما يطلقون عليه‎ )١( 


عادة هي مستمدة من الله سبحانه وتعالى؛ على ما سوف نرى عند حديثنا عن الشيعة . وإن 


ويرجع سر اختلاف الفقهاء في إسناد السيادة إلى الله تعالى أو إلى 

الأمة الإسلامية أو إليهما معاً إلى فكرة التزام المسلمين بتنفيذ أحكام 
الشريعة الإسلامية. فبالنظر إلى أن الله تعالى هو مصدرها ومنزلها رأى 
البتعض أن السيادة له وحده» وباعتبار أن الأمة تقوم بتنفيذ هذه الأحكام 
- وتمشياً مع الاتجاهات الحديثة في أنظمة الحكم الديموقراطية ‏ قيل إن 
الأمة هي صاحبة السيادة في حدود أحكام الله؛ وعلى أساس الاعتبارين 
معاً ظهرت فكرة السيادة المزدوجة . 

وقد رأينا ان نطلق على الفحرة الإسلاءية عن السيادة -- كنا تبدو لنا ‏ 
تسمية سيادة الإنسان بعداً بها عن التسميات ذات المضمون والنتائج المعروفة 
كسيادة الأمة » وسيادة الشعب ٠‏ ولعدم إثارة الشك أو اللبس حول مضبون 
ونتائج فكرة الإسلام عن السيادة كما ذراها . خاصة وقد اختلط الأمر عا 
البعض فعلا نتيجة استخدام بعض فقهاء الشريعة الإسلامية لتعبير سيادة 
الآمة أو سيادة الشعب دون قصد القول بتأبيد الإسلام الكامل لأي من 
النظريتين أو الاعتر اف بكافة النتائج المثر تبة عليها . 

إن السيادة أو سلطة الحكم في الدولة الإسلامية ... ني رأينا - هي 
للإنسان وحده . لأنه هو الذي بختار بإرادته الحرة اعتناق الدين الإسلامي . 
وهو صاحب السلطة أو السيادة في هذا الاختيار . فإذا اختارت الحساعة 
الإسلام ديناً ورضيت بالله ربأ وبالني رسولا” . فبا تكون قد قيدت نفسها 
بأحكام الشريعة الإسلامية ٠‏ وتصبح هذه الأحكام ملزمة للناس ما داموا قد 
اختارو! طريق الإتمان . ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضي 


نس رام هم . . ) ''' ولا يكون للجماعة بعد ذلك 


الخليفة إلى صاحب السلطة إل لفعلية». 
:اجج 0 ذلك الشيخ محمد حن ال بامين : الإمامة ۱۹۷۸ ف .١9‏ 


)1( الآبة رقم ۳١‏ مم و E‏ 


۳٤ 


ممثلة في علماءها ومجتهديها ‏ غير الاجتهاد في حدود مالم يرد فيه نص قطعي 
ثابت وحبى هذا الاجتهاد في حد ذاته يعتبر تنفيذاً لأمر رسول الله ملام في حالة 
عدم وجود الحكم الظاهر في الكتاب أو السنة . © ومن أهم مبجالات 
الاجتهاد المر وكة للناس تلك المتصلة بالمسائل الفنية والعلوم الدنيوية الي قال 
الرسول عليه السلام للناس بشأنما « أنتم اعلم بشؤون دنياكم » ”" . والله لم 
يبر الناس على اتباع أحكام دينه أو حى على الإبمان به سبحانه:» 9" وم 
يرسل محمداً عليه السلام بالقرآن إلا مبشراً ونذيراً . ( وما على الرسول إلا 
البلاغ المبين )“ ويقول تعالى ..( فمن شاء.فليؤمن ومن شاء فليكفر ).. "© وني 


(1) 


فق 


(۳) 


(f) 
)6( 


روى علي بن أبي طالب کرم الله وجهه : « قلت يا رسول الله » الأمر يترل ہنا ˆ 
لم يتزل فيه فرآن » ولم تمض فيه منك سئة ء قال أنجمعوا له العالمين: “أو قال 
العابدين'» من المؤمتين فاجعلوه شورى بينكم ؛ ولا تقضوا فيه زرأي واحد ؛ . 
ورد هذا الحديث بمناسبة تأبير النخيل بنقل حبوب اللقاح من ذكورها إلى إنانما . 
فقد روى مسلم أن رسول الله صل الله عليه وسلم مر بقوم يؤبرون النخل فقال هم 
١‏ لو لم تفعلوا لصلح » فتركوه فلم يثمر إلا شيصاً » ثم مر بهم بعد فاك فسأهم 
دما لنخلكم » ؟ فلما علم منهم ما كان من أمر نره قال لهم « أنم أعلم بشؤون 
دنيا كم © . راجع : صحيح مسلم -- بشرح النووي - اللحخزء الخامس عشر ‏ 
ص ۱۱١‏ . 

ويقول سبحانه وتعالى ( ولو شاء ربك لآ من في الأرض كلهم جميما › أفانت 
نكره الناس حى يكونوا مؤمنين ) الآبة رقم 44 من سورة يونس . ويقول جل 
شأنه ( لا اكراه ني الدين قد تبين الرشد من الغي ) الآية رقم 765 من سورة 
البقرة . والاسلام جمعى الابمان بالله ورسوله واتباع أحكام دينه هو أمر اخختياري » 
للانسان أن يقبله أو يرفضه . وذلك على خلاف الاسلام بمعبى الانقياد الفطري 
أو الحلقي أو الحبري الذي لا خيار للانسان فيه والذي يقول الله تعالى فيه ( أفظير 
دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعاً وكرهاً واليه ترجعون ) 
الآية رقم 47 من سورة آل عمران . 

الآية رقم 1١4‏ من سورة العنكبوت . 

الآية رقم ۲۹ من سورة الكهف . 
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ذلك إشارة لما خلق للإنسان من إرادة حرة لا بحد منها غير إمكانياات الإنسان 
المحدودة وفضاء الله وقدره. وقد بين الله في رسالته الإسلامية للإنسان 
عاقبة اختياره سواء في حالة الإبعان 0 ' في حالة a‏ ا 
أو عدم اتباع ا را رمم 
عن أعمالهم › متحملون نتيجة اختيار هم . وللناس قدر لا يمكن إنكاره من 
السلطة والحرية في تنظيم شؤونمم في الحياة الدنيا . ومن أجل ذلك قال 
رجل مؤمن من آل فرعون يكم إيمانه ( يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين 
في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله ان جاءنا  )......‏ ويؤجل الله 
سبحانه وتعالى قضاءه في الناس في أغلب شؤونهم وما يمختلفون فيه إلى يوم 
القيامة »› فيقول سبحاله ( . .. ولو لا كلمة سبقت من ربك لقضي 
بينهم © . وقول مول شان وولو يؤا عد اق الاس عا اما تر 
عل طهزها عن ذا ولكن يزجره إن أل طني زد اك حلي ان اذ 


كان بعباده بصيراً) . يد 4 


والإنسان عندما يقرر اختيار الإسلام دين » فانه يلزم نفسه باتباع 
أحكامه . وحيث أن هذا الاختيار يم بإرادته وهو صاحب القول الفصل 
فيه » فانه يكون هو صاحب السيادة الذي ارتضي لنفسه الاسلام دياً 
ودستوراً . وإذا كانت السيادة للإنسان على هذا النحو » فان ذلك لا يتعارض 
مع كون السلطة العليا في الكون كله بيد الله وحده » وهو القائل في كتابه 


. الآية رقم ۲۹ من سورة غافر‎ )١( 

(۲) الآبة رقم 48 من سورة فصلت . وراجم كذلك الآبة رقم ١4‏ والآبة رقم ۲١‏ من 
سورة الشورى . 

(6) الآية رقم 48 من سورة فاطر . 


۳۹ 


العزيز « إن الأمر كله له » ^ > و «لله الأمر من قبل ومن بعد » . ” وذلك 
لأن سيادة الإنسان انما تقررت بإرادة الله الذي استخلفه في الأرض وترك 
له فيها زمام أمره في حدود ما شاء إلى يوم الحساب . وحرية الاختيار أو 
الإرادة أو سلطة اتخاذ القرار مع تحمل عواقبه هي الامانة الي حملها الله 
للإنسان بعد قبوله ها رغم صعوبتها وثقل عبئها » والي قال فيها عز شأنه 
«انا عرضنا الامانة على السماوات والأرض والخبال فأبين أن يحملنها 
وأشفقن ومنها وحملها الإنسان انه كان ظلوماً جهولا » ؟ . 

وإذا كانت السيادة في الشريعة الإسلامية هي للإنسان » والإنسان 
يعيش مع غيره كمواطنين في دولة » فان سيادة الدولة لا تكون في واقع الأمر 
غير مجموع ما لمواطنيها من سيادة . غير إن التشابه مع نظرية سيادة الشعب في 
ذلك لا يتجاوز هذا الحد » حيث إن سيادة كل فرد وما يتمتع به من سلطة 
اختيار وإرادة حرة تسمح له باعتناق الاسلام أو عدم اعتناقه لا تخوله حقاً 
لازماً ني المساهمة في شؤون حكم الدولة الإسلامية وتدبير شؤوما » فالاسلام 
بجعل من م-ارسة شؤون الحكم أو ولاية أمر المسلمين واجباً يقوم به من 
هو أهل له منهم . ومن يرتضي الإسلام ديناً يقبل أحكامه بما فيها هذا 
الحكم ويخضع ها » ويرضى بأن ينوب عنه ف القيام بشؤون الحكم القادرون 
عليه » وكل مسلم يمكن أن يكون منهم إذا استوفى شروط القيام بالولاية 
العامة على المسلمين . 

وإذا اختلف المسلمون في شأن من شؤون الحكم ‏ فيما لم يرد يشأنه 
حكم قاطع في الكتاب والسنة ‏ ولم يتمكنوا من الخاذ موقف موحد منه على 
)١(‏ الآية رقم ٠١١‏ من سورةآل عمران . 
0( الآية رقم ٣‏ من سورة الروم . 
(5) الآية رقم ۷۲ من سورة الأحزاب . 


۴۷ 


الرغم من الماقشة والشورى وتبادل الحجج والبراهين . وجب ترجيح 
رأي أغلبيتهم والعمل به لأن احتمال الصواب فيه أكبر ٠‏ © ووجب 
على الأقلية الانصياع لذلك والرضا به تفادياً لنتائج الشقاق والتفرق » 
وانصياع] لأمر الله تعالى إذ يول ( واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا 
تفرقوا ... ) " ورسوله لم حين يقول « يد الله مع الجماعة » 7" . 
والذين يتخذون القرارت ويجتهدون للكشف عن الأحكام الموافقة لدين 
الله هم أهل الولاية والشورى . والأغلبية المقصودة هي أغلبيتهم . وهمم في 
ذلك يمثلون:المسلمين وينوبون عنهم » سواء أكانوا مختارين فعلا” بواسطة ذويهم 
وناخبيهم ٠‏ أم كانوا من كبار الفقهاء والعلماء الذين يمكن أن يكونوا 
نواباً عن الناس دون اختيار منهم » فيشبهون ني ذلك النواب القانونيين عن 
غير مكتملي الأهلية . والأهلية هنا هي أهلية الحكم . ولا غرابة ني ذلك ولا 
ظلم » لأن المسألة ليست مسألة اعتبارات شخصية أو ذائية » وانما هي مسألة 
علم وكفاءة وأهلية للمشاركة في شؤون الحكم » كل من يدركها يكون 
صاحاً لمذه المشاركة وهذه الفكرة لا ما يشاببها في الدول الحديثة . حيث 
تسمح أغلب الدساتير لرئيس الدولة بتعيين عدد من النواب أعضاء في 


)١(‏ وني ذلك تفترق أغلبية آهل الشورى لا لديهم من علم وتقوى عن أغلبية عامة 
الناس الي ليست دليلا على الحق . فيقول الله تعالى ( ولكن أكثرهم بجهلون ) › 
ويقول جل أنه ( وان تطع أكثر من ني الأرض يضلوك عن سبيل الله » إن 
يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخر صون ) . أنظر الآيتين ١١١‏ و ۱١١‏ من سورة 
الأنعام . 
الآيتين ١١١‏ و ١١١‏ من سورة الأنعام . 

(۲) الآبة رقم ٠١‏ من سورة آل عمران . 

(۳) يقول العلامة ابن رشد : إن الإجماع ينقسم قسمين : فمنه ما مجتمع فيه العلماء 
والعامة . ومنه ما ممتمع عليه العلماء دون العامة . غير أن العامة مجتمعة على أن ما 
اجتمع عليه العلماء من ذلك فهو الحق . راجع مقدمات ابن رشد ص 18 . 


۴۸ 


الدولة . © 
وله . 


ونظرة الاسلام إلى السيادة على نحو ما بينا ‏ مختلف في بعض جوانبها 


عن نظريتي سبادة الامة وسيادة الشعب المعروفتين . وتتفق في بعضها الآخر . 
ونستطيع أن نوجز بيان ذللغة فى النقاط التالية : 


أ - الاقتراع العام والمقيد : 


إن ممارسة شؤون الحكم ني الشريعة الإسلامية ليست حقاً للافراد › 


وإنما هي واجب عليهم جميعاً » أو بعبارة أدق هي فرض كفابة » إذا قام به 
البعض فلا الم على الجميع »> وإذا لم قم به أحد أثموا جميعآ . " وقد ہی 
الني لتر عن طلب الإمارة فقال « لا تسأل الامارة » فإنك » إن أعطيتها 


(1) 


(1) 


وقد كانت الثورة الفرنسية لا تربط فكرة التمثيل النيابي بفكرة الانتخاب واا 
بفكرة سلطة التعبير عن ارادة الأمة . لذلك اعترفت للملك بصفة التمثيل على 
الرغم من عدم انتخابه » في حين أنكرتعلى حكام المقاطعات هذه الصفة مع 
آم كانوا مختارون بالانتخاب . 

يقول الد كتور محمد ضياء الدين ي كتابه النظريات السياسية الإسلامية ( طبعة 
4 ص ۲٣۲‏ ) انه : « بينما ترمي الدساتير الحديثة والقوانين الوضعية إلى أن 
تجعل قاعدتها الرئيسية في وضع الأحكام فكرة الحقية أو الامتلاك . نرى الشريعة 
الاسلامية - ولا سيما وهي بصدد وضع أحكام لتنظيم نشاط الانسان السياسي 
أو تحديد صلة الفرد بالمجتمع ‏ تيدف إلى أن تجعل قاعدتها الأولى فكرة الوجوبية 
والالترام > أكثر مما تجعل فكرة الحقية والاستحواذ › فالانسان في عرف الشرع 
لا ينظر اليه أولا” ‏ على أنه صاحب حق . ولكن ينظر اليه على أنه متحمل مسؤ ولية » 
أو ملزم بأداء واجب . ولذا فان الكلمة الي تطلق عليه » باعتباره فردا ذا صفة 
سياسية . أي عضواً في مجتمع . وهي المقابلة لكلمة مواطن الي تعارفنا عليها في 
العصر الحديث . هي عند علماء الشر بعة الإسلامية كلمة مكلف » . 


۳۹ 


٠ن‏ غير مسألة أعنت عليها » وان أعطيتها عن مسألة وكلت اليها » . وقال 

عندما سأله بعض المسلمين أن يأمرهم على بعض ماولاه الله « إنا والله لا 

نولي هذا العمل أحداً سأله » أو أحداً حرص عليه ». (© ويقول رب 
العالمين ( تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا 
فساداً » والعاقبة للمتقين ) > ° وإذا ‏ كانت ممارسة شؤون الحكم ليست 

حقاً للافراد » وانما واجب عليهم أو بعبارة أخرى هي تكليف لا تشريف » 

فإن الاقتراع العام ليس ضروري التطبيق في الشريعة الإسلامية » بمعى انه لا 

يلزم أخذ رأي كافة المواطنين العقلاء الشرفاء في كل شؤون الحكم » بل 
يكتفى في كثير من الأحوال برأي أهل الشورى أو المعرفة أو الاختيار أو 
الحل والعقد. وليس ني ذلك إخلال يمبدأ المساواة الذي أكدته الشريعة 
الإسلامية » لاما تعهد بالامر إلى أهله والقادرين عليه » كما آنا لا تفاضل 
بين الناس إلا على أساس التقوى والعلم . والله تعالى يقول في كتابه العزيز 
(يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وانى وجعلناكم شعوباً وقبائل 
لتعارفوا » إن أكرمكم عند الله أتقاكم  )‏ . ويقول ( هل يستوي الذين 

. ٠۳١ راجع ابن تيمية : المنتقى من أخبار المصطفى طبعة 181/4 - اللحزء الثاني ص‎ )١( 

(۲) الآية رقم ۸۳ من سورة القصص . 

)۳( ونحن نرى أن قاعدة ٠‏ طالب الولاية لا يولى » لم تكن مجرد تشريع وقي خاص 
بزمن الرسول صلى الله عليه وسلم كما يرى أستاذنا الد كتور عبد الحميد متولي » 
وانما هي قاعدة حكيمة عامة التطبيق ملزمة لنا اذا أمكن تطبيقها . وإذا كان تطبيق 
هذه القاعدة لم يعد من الأمور السهلة في عصرنا الحديث » فان ذلك لا يقلل من 
أهميتها وفائدتها الي تقتضي منا البحث في كيفية تطبيقها في ظروفنا الحاضرة . 
اذ لا شك ان أغلب طالبي الولاية أو الحكم لا تدفعهم إلى ذلك رغبة صادقة في 
خدمة أبناء وطنهم ورعاية شؤونهم رغم ما ئي ذلك من جهد ومشقة » وانما تدفعهم 
اليه رغبة أكيدة ني الوصول إلى السلطة أو ابحاه أو الثراء . 


(4) الآبة رقم ١7‏ من سورة الممجرات . 


يعلمون والذين لا يعلمون ) . 7" 

والشريعة الإسلامية تشابه في ذلك جزئياً نظرية سيادة الامة الي تجيز 
الاقتراع المقيد » ونخالف نظرية سيادة الشعب الي تؤكد الاقتراع العام 
وتجعل المساهمة في شؤون الحكم حقاً لكل مواطن . 


ب - الحكم المباشر والنياي : 

إن ا لا يسمح لكافة المواطئين الأصحاء عقلا” وخلقاً بالمساهمة 
المباشرة في شؤون الحكم إلا في نطاق محدود . وهو لا يجعل الناس يشتركون 
في ممارسة مهام الحكم بنفس القدر والثقل وإتما ينزل الناس منازهم ويعتد 
بصلاحيتهم لذلك . فهو يرجع أساساً إلى أهل العلم والمعرفة أو الشورى 
أو الحل والعقد للوصول إلى أحكام المسائل الي يراد البت فيها والقيام 
برعاية الشؤون العامة للمسلمين نيابة عنهم . فعندما سئل المصطفى صلوات 
الله وسلامة عليه عما قد يتزل بالمسلمين من أمور لم يرد فيها حكم قاطع 
واضح ني الكتاب أو السنة قال عليه السلام « اجمعوا له العالمين ‏ أو قال 
العابدين فاجعلوه شوري بينكم »  .‏ والإسلام بيز العلماء عن غير هم 
ويجعل لهم مكانه خاصة في ممارسة شؤون الحكم» لأن العلماء بعلمهم يكونون 
أهلا” لإدراك الأحكام الصحيحة » ( هل يستوي الذين يعلمون والذين لا 
يعلمون) » " وهم بعلمهم أيضاً يتقون الله فيما يستنبطون من أحكام 
(إنما يحشى الله من عبادة العلماء ) . © 

وقد أجاز الني لغم النيابة في ممارسة شؤون الحكم ”© . فعندما اراد 
)١(‏ الاية رقم 4 من سورة الزمر . 
(؟) ابن القيم : أعلام الموقعين ‏ الحزء الأول ص 54 وما بعدها . 
(۳) الآية رقم 4 من سورة الزمر . 
)٤(‏ الاية رقم ۲۸ من سورة فاطر . 
)٥(‏ راجم : الد كتور فؤاد النادي - المرجع السابق ص ٠٠١١‏ . 


ليق 


عليه السلام أن يرد إلى وفد هوازن سبيهم بناء على رجاهم » طلب من المسلمين 
الرأي» فلما وافق بعضهم على رد السي قال لهم « إنا لا ندري من أذن منكم 
في ذلك ممن لم بأذن » فارجعوا حى يرفع الينا عرفاؤكم أمركم » . © 
فاتصلوا بعرفائهم أو ممثليهم واتفقوا على التنازل عن حقوقهم . 

أما مساهمة عامة الناس من غير أهل الشورى في شؤون الحكم بطريقة 
مباشرة فلا تجوز إلا في حدود ضيقة تنبحصر في المسائل الي لهم فيها حقوق 
مباشرة ولديهم بخصوصها قدر من الدراية » وذلك كسالة التنازل عن 
حقهم ني السي . إذ رغم أن حديث الرسول عليه السلام قد جعلهم يساهمون 
في البت في هذا الأمر بالنيابة »> عن طريق ممثليهم أو عرفانهم > فليس في 
الحديث ما بمنع من المشاركة المباشرة في مثل هذه الأمور. لأن الرسول عليه 
الصلاة والسلام يقول فيه «إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم 
يأذن ... » وطلب منهم الرجوع إلى عرفاهم أو ممثليهم ليرفعوا أمرهم اليه 
بعد التحقيق من موافقة الناس . ومعنى ذلك انه لا بأس من الرجوع المباشر 
إلى الناس لمعرفة من أذن منهم ممن لم يأذن » إذا توافرت الوسيلة لذلك . 

وموقف الشريعة الإسلامية من مسألة الحكم النياني أو المباشر › وإجازته 
للنوعين معا على نحو ما أوضحنا » مع شدة حرصه على أخذ الرأي من أهله › 
وإسناد الشؤون العامة إلى العالمين بها » يفضل موقف كل من نظرية سيادة 
الأمة الي لا تسمح بغير النظام النياني » ونظرية سيادة الشعب الي نجعل 
الأفراد ‏ بصرف النظر عن علمهم أو درايتهم بالمسائل العامة متساوين 
في المساهمة المباشرة في شئون الحكم على الرغم من صعوبتها وأهميتها . 


< - الإرادة الي يعبر عنها القانون : 


أما مسألة'القائرن وهل يعد تعبيراً عن إرادة الامة أم عن إرادة الأغلبية 


۲ 


في لحظة التصويت » فان موقف الإسلام في ذلك يمختلف حسب طبيعة 
القانون وآما إذا كان متصلا” بالأحكام الشرعية أو بالمسائل الدنيوية أو 
الفنية . ففيما يتعلق بالقوانين المتصلة بالأحكام الشرعية الي أتت بها الشريعة 
الغراء فانها تعبر عن إرادة الله © سبحانه وتعالى © . أما القوانين الي 


... ويقول الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت إن « القواعد الكلية في الاسلام‎ )١( 


زفق 


في الأمور السياسية والدستورية » من صنع الحالق سبحانه وتعالى » وانما يأني 
دور العلماء في فهم النصوص والقواعد الكلية » واستنباط أحكام الفروع 
والأحكام الحزئية للأمور الطارئة » أي ان العلماء شراح للقواعد الكلية ومقننون 
في الفروع على هدى هذه القواعد » . راجع : من توجيهات الاسلام 1955 - 
ص ٠٠١‏ . أما عن اتفاق علماء المسلمين في المسائل الاجتهادية فيقول الشيخ 
شلتوت « لا أكاد أعرف شيئاً اشتهر بين الناس انه أصل من أصول التشريع في 
الاسلام تناولته الآر اء واختلفت فيه المذاهب من جميع جهاته كهذا الأصل الذي 
يسمو نه الاجماع » . راجع : الاسلام عقيدة وشريعة 1455 - ص 1۹ . 

أما المسائل الي يمختلف فيها فقهاء الشريعة وتتناقض أحكامهم الاجتهادية فيها 
أحياناً فانها تعبر عما يرون أنها ارادة الله سبحانه »> وهم معرضون في ذلك للخطأ 
والصواب والمجتهد « اذا اجتهد فأصاب فله أجران › واذا اجتهد فأخطأ فله أجر 
واحد» » كما يقرل عمر بن الحطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( راجم : 
محمد يوسف الكاندهلوي : حياة الصحابة ‏ الحزء الثاني -- ١4594‏ - ص ٠١۳‏ ) . 
وتعترف الشريعة الإسلامية بمبدأ الترجيح بالأغلبية أو الأكرية . وقد أوصى 
الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين عند الفتنة أو الاحتلاف - أن يلزموا 
ه الجماعة » أي الأغلبية . ومن العلماء من يرى تحقق الاجماع باتفاق أكثر 
المجنهدين حى ولو خالف الأقل منهم : ويعتبر علماء الأصول أن رأي الأ كرية 
حجة لأنه لا بد أن يكون مستنداً إلى دليل . ويقول العزالي ان الكثرة أقوى مسلك 
من مسالك الترجيح . ويقول الماوردي بترجيح رأي الأكرية إذا اختلف أهل 
المسجد في اختيار امامه . ويسمي أهل السنة أنفسهم تأبيدا لمذهبهم 1 أهل السنة 
والجماعة » أي الكثرة . راجم في ذلك : الدكتور محمد ضياء الدين الريس : = 
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تتصل عسائل دنيوية أو فنية فاها تعبر عن إرادة الأغلبية الي أقرتما نيابة عن 
الأئة ع وفك نعدها وتحديلها. أو تفر عا لان لتقن عن إرادة دة 
وإئما عن إرادة بشرية قد نخطىء وقد تصيب . 

وموقف الشريعة الإسلامية ني ذلك يختلف عن موقف نظرية سيادة الأمة 
الي نجعل كل القوانين ‏ رغم انها وضعية من صنع أغلبية البرلان من حيث 
الواقم ‏ تعبيراً عن إرادة الامة وهي لذلك تعد في منطق هذه النظرية ‏ 
صحيحة منزهة عن النقد أو التجريح . كا يختلف عن موقف نظرية سيادة 
الشعب الي ترى في كل القوانين تعبيراً عن إرادة الأغلبية الي وضعتها › 
تلك الأغلبية الي يمكن أن تتغير في أي لحظة » كا يختلف موقف الشريعة 
الغراء عن النظريتين في وجود عدد من القوانين الثابتة الي لا تقبل التغيير 
أو التعديل لأنها من صنع الله تعالى . وهذه القوانين هي تلك المتصلة بالأحكام 
الشرعية المتزلة > وهي تشمل كل اساسيات الأمور في المجتمع » وتتمثل 
في قواعد عامة لها من المرونة والسعة ما يجعلها صا حة لتلائم مختلف الظروف. 


د استقلال النواب عن ممثليهم : 


أما فيما يتعلق باستقلال النائب عن ناخبيه أو خضوعه هم › فإن الشريعة 
الإسلامية تفرق كذلك بين مجالين : مجال المسائل الشرعية والعلمية ومجال 
المسائل الدنيوية المتصلة بحقوق الناخبين . ففي مجال المسائل الشرعية والعلمية 
يستقل النائب ني اجتهاده وبحثه عن الحقائق دون أن يكون لغير ضميره 
وعلمه وفكره أية سلطة عليه . فليس من المعقول ولا من المصلحة القول 
بوجوب ترك النائب لفقهه وعلمه › لاتباع تعليمات ناخبية وإن كانوا من 


= النظريات السياسية الاسلامية ب ١9459‏ ص ٠ ۳۲٢‏ الدكتور محمد سلام 
مد کور : مناهج الاجتهاد في الاسلام  ۱۹۷٤‏ - ص ۲۳۱ 2 ۲۳۲ . 
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الحاهلين . أما في مجال المسائل الدنيوية المتصلة اتصالا” مباشراً يحقوق 
ومصالح الناخبين فإن النائب يلترم باتباع تعليمات من ,مثله إذا اختلف 
معهم وأخفق ي اقناعهم بما يراه . بل إن للمسلمين حق عزل ولي امرهم 
أو ممثلهم إذا حاد عن طريق الرشاد . 

وني ذلك أيضاً يختلف موقف الشريعة الإسلامية عن موقف نظرية 
سيادة الامة الي نجعل النائب مستقلا” غير خاضع لتعليمات أو توجيهات 
ناخبيه في مختلف المجالات » غير معرض للعزل أو سحب الوكالة من 
جانبهم نظراً لاعتباره ‏ في منطق هذه النظرية ‏ ممثلا” للامة كلها ككيان 
متميز » ولیس لناخبى دائرته الى اختارته . كما مختلف على موقف نظرية 
سيادة الشعب الي تجعل النائب اض 5 جميع شؤون نیابته لناخبيه 
سواء من حيث توجيهه وإصدار التعليمات إليه » أم إسقاطه وعزله من 
النيابة . 


#0# © 


وإذا كانت السيادة أو سلطة الحكم هي للشعب على نحو ما أوضحنا في 
النظريات المختلفة » فكيف بارس الشعب سيادته أو سلطته في حكم 


لفسه ۲ . 


يتمق ية 


الديمقراطية هي أن يتولى الشعب حكم نفسه » سواء قام بذلك المواطنون 
مباشرة ودون وساطة من أحد › أم باشر عنهم مهمة الحكم ممثلون بحتارون 
من بينهم » أم امتزجت هاتان الطريقتان فمارس النواب شؤون الحكم مع 

مشاركة المواطنين . ومعى ذلك إن للدعمر اطية ثلاث صور : هي الديمقراطية 
المباشرة » والدبمقراطية النيابية » والديمقراطية شبه المباشرة . وبالاضافة إلى 
هذه الصور الثلاث توجد صورة رابعة من صور الديمقراطية لها خصوصيتها 
المميزة » هي الديمقراطية الإسلامية . ونوجز فيما يلي الحديث عن كل منها 
على النحو التالي : 

الديمقراطية المباشرة . 

الدبمقر اطية النيابية . 

- الدرمقر اطية شبه المباشرة . 

الديمقراطية الإسلامية . 


أولا” : الدبموةراطية المباشرة 


وفيها عار ا ا 

وهذه هي الصورة الثلى للديمقراطية ‏ على الأفل من الناحية النظرية ' 

)١(‏ وذلك لأن الذين مارسوا الدبموقراطية أو الحكم فعلا" في المدن اليونانية القديمة 
كانوا قلة من سكانها . وهم الأحرار فقط : دون العبيد والأجانب الذين كانوا 
بعثلون الأغلبية من حيث عددهم . وكذلك كان الشأن في النجربة الرومانية . راجع 
في ذلك : روبرت ماكيفر : تكوين الدولة ‏ ترجمة الدكتور حسن صعب - 
65 - ص 71١‏ وما بعدها . ويقول الدكتور محمد كامل ليلة عن هذا التطبيق >> 
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وقد طبق هذا النظام في الماضي السحيق فعلا” في بعض البلاد كالمدن اليونانية 
والرومانية القديمة » حيث كانت الحمعيات العمومية للشعب تمثل برلمانات 
مفتوحة تقوم باتخاذ القرارات الأساسية في حياة الدولة . 


وقد أثبتت التجارب أنه يستحيل عملا أن يقوم المواطنون بأداء كافة 
وظائف الدولة بأنفسهم » با يحقق الديمقراطية المباشرة كاملة . بل ولم يحدث 
ذلك حى في المدن اليونانية والرومانية القديمة رغم صغر حجمها وقلة 
سكانها . فكانت أغلب الوظائف الإدارية والقضائية فيها يتولاها موظفون 
يحتارهم الشعب » واقتصر دور المواطنين على إقامة التشريعات والبت في 
الامور الحسام . 


ومع تطور الدولة مع الزمن : وزيادة عدد سكانها » وتعقد مشاكلها 
واصطباغها بصبغة فنية ليس من السهل على غير المتخصصين فيها معالحتها 
أو تكريث الوقت الكائي لدراستها » لم يعد باستطاعة هيئة الناخبين حى 
أن تمارس السلطة التشريعية بأ كلها »> (© وأن تتخذ كافة القرارات المامة . 
لذلك أفل نحم الديمقراطية المباشرة منذ قرون وكاد أن يختفي من الوجود »› 
وم تعد له تطبيقات تذكر إلا في بعض الولايات الحبلية قليلة السكان في 
سوبي مضق انال تنفد حت اه لقنو اطيين كل ا 


= القديم للدبموقراطية الماشرة « ان هذا التطبيق كان صورياً » لأن الديموقراطيات 
اليونانية القديمة كانت في الواقع أرستقراطيات > نظراً لقيام نظام الرق . وحرمان 
الرقيق من الحقوق السياسية » مما يترتب عليه قلة عدد الأفراد المتمتعين ببذه 
الحقوق بالنسبة لعدد السكان ٠‏ . راجع : النظم السياسية  1١959‏ - ص ۷۹۸ . 

J. Barthélemy et P. Duez, Traité de droit constitutionnel], : راجم‎ (1) 
1933, P. 84. 
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لتشريع القوانين» وتعيين بعض الموظفين» واختيار ممثليها في الهيئات 
ادرال . 
غير أن التقدم المذهل الذي تحقق في مجال الاتصالات وسرعتها 
وسهولتها بين مختلف بقاع الأرض قد مكن من تجاوز عقبة اجتماع عدد كبير 
من الناس فى مكان واحد للتداول والتصويت على اتخاذ القرارات المتصلة 
بالمسائل ا وقد بدأ بالفعل التصويت من خلال شبكة المعلومات في 
بعض البلاد. كما أصبح من الممكن الاشتراك في مناقشة بعض المشاكل 
العامة بواسطة أفراد في أماكن متباعدة تفصل بينهم مساحات شاسعة . ولعل 
هذا يسهل العودة إلى ممارسة نظام الديموقراطية المباشرة . 
ثانباً : الديموقراطية النيابية أو غير المباشرة : 
لم جحد الفكر الإنساني غير النظام النياني القائم على الانتخاب بديلا” لنظام 
الديمقر اطية المباشرة الذي أصبح صعب التطبيق إن لم يكن مستحيلا” في الدول 
الحديثة » ويعتير الانتخاب طريقة غير مباشرة لحكم الشعب . وقد قامت 
فكرة الانتخاب أو التمثيل السياسي ني القانون العام أصلا على أساس استلهام 
فكرة التمثيل القانوني المعروفة في القانون الخاص » والي بمقتضاها يوكل أحد 
الأشخاس خيرم ف ارف اة فى .عقن الارن تمزه ار اترات 
الي يبر مها الوكيل إلى الموكل ما دامت في إطار التوكيل . غير أن نظرية 
التمثيل السياسي لم تلبث أن تميزت عن فكرة التمثيل القانوني وأخذت أحكاماً 
وأشكالا” متنوعة لتتناسب مع اعتبارات سياسية مختلفة . وتتجدد الانتخابات 
بصفة دورية حى يتمكن الناخبون من فرض رقابتهم على ممثليهم وتأبيدهم 
(۱) راجم : G. Burdeau, Droit constitutionnel et institutions‏ 
politiques, 1969, 2.‏ 
وهذه الولايات أو المقاطعات هي : أنترولد » كلاريس وابتزل . وتجهز أعمال 
الجمعيات الشعية في هذه الولايات بدقة بواسطة مجالس الولايات المنتخبة » يث 
يقتصر عمل هذه الجمعيات على مجرد التصديق على ما تقترحه هذه المجالس أو رفضه . 
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إن جرا أو ادال غير هم بهم إن أساؤا وذلك حى لا ينفصل الحكام 
عن المحكومين » وتظل لهؤلاء الكلمة العليا في اختيار حكامهم وحكم 
بلادهم ” . 

ورغم أن دور الناخبين في الديمقراطية اانيابية يقتصر رسمياً على اختيار 
الحكام . فان للأغلبية الانتخابية دوراً لا يمكن انكاره في تحديد وتوجيه 
سياسة الدولة . فكثير من الاصلاحات الحوهرية والتعديلات التشريعية لم 
تحدث إلا بعد التعهد بها أمام البلاد وظهورها ني البرامج الانتخابية الي رغب 
الناخبون ي نحقيقها بموافة فقتهم على انتخاب أصحاببها من المرشحين وتفضيلهم 
على منافسيهم . ويكون دور الناخبين واضحاً في حالة التجديد العام للبرلمان 
في أعقاب حله للاحتكام إلى الشعب - عن طريق الانتخاب ‏ في التزاع 
القائم بينه وبين السلطة التنفيذية حول بعض المسائل . ويكون هذا 00 
أكثر وضوحاً في حالة ظهور أغلبية جديدة في المجلس المنتخب . 
عن ذلك فان دور الناخيين لا ينتهي عملا بمجر د القيام ر كر 
إذ امهم بمارسون ‏ في الدول الديمقراطية ‏ نوعاً مستمراً من الضغط والرقابة 
على تمثليهم عن طريق الصحافة والتجمعات واللقاءات طوال مدة نيابتهم '" 

ويرى بعض الفقهاء أن تأثير هيئة الناخبين على النواب الذين تنتخبهم 
يساهم بطريقة أو بأخرى ني إدخال قبس من الديمقر اطية المباشرة إلى جو 
النظام النياني. لذلك قيل إن نظام التفويض الاعر Mandat impératif‏ من 
الناخبين للنواب كان وسيلة لا بأس بها لتصحيح نظام التمثيل النياني 
والاقتراب به بقدر الامكان من نظام الدبمقراطية المباشرة . ولذلك كان 
الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو من أكبر المدافعين عن نظام التفويض 
الأمراء لأنه من حيث نتائحه يمكن أن يشابه التدخل المباشر لإرادةالمواطنين 0 


)000 داجع ع رجت ا المابق اص الا. 


M. Hanriou, Précis de droit constitutionnel, 1929, : ر اجعا‎ (۲) 
P. 550 ets. ا‎ 
G. Burdcau, Traité de Science politique, 1970. t.V., : راجع‎ )0 


(4) آنظر بوردو ‏ المرجع السابق اص 557 . د 
۹ الأسدمتاء تى ت 


وتحاول بعض اأنظمة الانتخابية ‏ فضلا” عن ذنك ‏ تطريم طريقة 
الانتخاب لتقريبها من الديمقراطية المباشرة . من ذلك نظام التمثيلالنسبي ^ 
 repr€sentation proportionnelle‏ الذي يؤدي إلى نخصيص عدد 
من المقاعد البرلمانية لكل حزب أو اتجاه سيامي يتناسب مع قوته العددية 
بصفة تقريبية » فيصبح البرلمان مرآة صادقة للشعب عنى اختلاف الجاساته 
وما تقوم عليه هله الاتجاهات من مضالح وأفكار » وتكون إرادة كافة 
الناخيين أكثر فعالية وأكبر اثراً في سياسة الدولة . 


لالا : الدبموقراطية شبه المباشرة :. 


.وهي مزيج من الديمقراطتين النيابية المباشرة . فغيها توجد هيئة نيابية 
منتخبة تمارس جانباً كبيراً من شؤون الحكم باسم الشعب » كما يزاول الشعب 
بنفسه قسطا معيناً من أمور السلطة في الدولة . 

فقد لوحظ أن الشعب لا يزال يستطيع ‏ رغم كثرته العددية في الدول 
الحديئة ‏ المساهمة مباشرة في الحكم إلى جانب نوابه » عن طريق وسائل 
متعددة أهمها : الاستفتاء صنلصعء؟م » والاقتر اح initiative‏ 17 
والاعتراض مهلا » والعزل أو الاقالة " 1زومعج .© وقد طهعت 


)0( وهو يفترض الخد بنظام الانتخاب بالقائمة . راج في ذلك : دكتور محسن خليل : 
النظم السياسية والفانون الدستوري - ابلحزء الأول ص 1١44‏ سنة 1۹١۷‏ . 
(۲) وغالآ ما يتعلق الاستفتاء الشعبي والاقتراح الشعبي بالعملية التشريعية . وهذه هي 
الطريقة امباشرة في سن القوانين . راجع في ذلك : 
Phillips, Constitutional and adminfstrktive law, 4 ed.‏ .0:51 
P. 14.‏ ,1967 
() الدكتور عبد الحميد منولي : القانون الدستوري والأنظمة السياسية  1۹۷٤‏ - 
ص ۱۹۳ . 
(4) وحق العزل أو الاقالة يشمل : = 


الديمقراطية النيابية أو غير المباشرة في بعض البلاد فعلا” ببعض هذه البقايا 
الممكنة من طرائق الديمقراطية المباشرة » فنتج عن ذلك نوع جديد من 
الد4:راطية » هو الديمقراطية شبه المباشرة . وي هذا النظام محتفظ الشعب 
بسلطة البت مباشرة في بعض الامور الحامة رغم وجود البرلان » بحيث 
يقوم نوع من التعاون في الحكم بين المواطنين وممثليهم . ونتحدث فيما يلي 
بايجاز عن كل من الطرق المشار اليها والي يم من خلالها مساهمة المواطنين 


المباشرة في الحكم . 
١‏ -- الاستفتاء الشعي : 


الاستفتاء الشعبي هو عرض موضوع على الشعب لأخذ رأيه فيه بالموافقة 
أو الرفض ٠»‏ وهو موضوع هذا البحث وسندرسه تفصيلا . وهو يسمح 
للمواطنين أنفسهم بالاحتفاظ بحق الفصل في بعض أمور الحكم ونجنب 
استحواز نوابهم على كل السلطة السياسية . وفيه يتدخل المواطنون بعد 
إعداد موضوع الاستفتاء ‏ أباً كان نوعه ‏ بواسطة الحكومة أو البرلمان أو 
هيئة منتخبة .خصيصاً أو عدد معين منهم › ليقول كلمته في هذا ا مو ضوع 


= - حق عزل النائب أو الموظف المنتخب . 
- حى عزل رئيس اللحمهورية . 
وإلى جانب الوسائل المذكورة للمساهمة المباشرة في الحكم يوجد حق الحل الشعبي » 
ومعناه أن يسمح الدستور لعدد معين من المواطنين بالمطالبة بحل البرلمان » فيعرض 
الأمر على الاستفتاء الشعبي للفصل فيه بالموافقة أو الرفض . ويعتبر الحل الشعبي 
نوعا من العزل الحماعي للنواب . 
راجع في ذلك : الدكتور محمد كامل ليلة : النظم السياسية  ١9459‏ - ص 
۹ . كا يوجد حت الغاء الأحكام القضائية المتعلقة بالمسائل الدستورية . وهو 
معترف به في بعض الولايات الأمريكية . راجع في ذلك : دكتور السيد صبري : 
مبادىء القانون الدستوري - ١944‏ ص ۱۱۲ وما بعدها . 
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بالقبول أو الرفض . وقد بطلب إلى المواطنين في الاستفتاء الاختيار بين عدة 
بدائل ممكنة . لا مجرد الموافقة أو الرفض بالنسبة لأمر واحد . ولا يصبح 
موضوع الاستفتاء ملزماً واجب النفاذ إلا بعد حصوله على موافقة أغلبية 
الأصوات . وذلك إذا كان الاستفتاء من النوع الملزم كا سيأتي البيان . 


ويعتبر الاستفتاء الشعبي أهم طرق مساهمة الشعب الباشرة في الحكم . 
إذ أن كافة الطرق الأخرى تنتهي غالب بالرجوع اليه . ففي الاقتراح الشعي 
بحسم الأمر عادة بعرض مشروع القانون بعد إعداده على الاستفتاء . وفي 
الاعر اض الشعي يطرح القانون الذي اعر ض عليه كذلك على الاستفتاء › 
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إما بعرض المسؤول المطلوب إقالته على الاقتراع ني استفتاء شعي : وإما بأن 
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؟ - الاقتراح الشعبي : 

الاقتراح الشعي هو حى المواطنين في تقديم مشروعات القوانين الي 
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الث أو د بعد صياغته 2 ا أما إذا 8 20 عدله فانه 
e‏ . ها قد يقرر عرضه على الاستفتاء 
الشعي مباشرة دون عرضه على البرلان » فإذا وافق عليه الشعب أصبح 
قانہ 1 ن صنع المواطنين وحدهم دون تدحل من جائب البر لان . وإن كان 
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الغالب أن يرخص للبرلمان بتقديم مشروع قانون مقابل » يعرض مع مشروع 
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شعبي 4 ما يبين مدى أهمية الاستفتاء بين غير ه من وسائل الرجوع المياشر 
إلى الشعب كا سبق البيان . وغالباً ما تنتج عن الإقئر احات الشعبية تشر يعات 
محافظة مقاومة للتجديد © . 
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باقر اح تعديل الدستور initiative‏ اConstitutiona‏ مباشر 6 
وذلك عن طريق عريضة موقعة من عدد من أصحاب حق الاقتراح يحدد إما 
بنسبة مئوية معينة قد تصل إلى /.٠١‏ من مجموع أصوات المقعرعين » وإما 
بعدد محدد منها . وتتطلب بعض الولايات حداً أدنى من التوزيع الحغرائي 
لأصحاب هذه التوقيعات . ويتولى جمع التوقيعات عادة فرد أو جماعة 
من المهتمين بموضوع الإقتراح . ثم يعرض الإقتراح على التصويت الشعبي 
في الانتخابات التالية . ورغم إن الإقتراح الدستوري مستخدم في أقل من 
ربع الولايات الامريكية » فانه يعتبر وسيلة هامة من وسائل الديمقراطية 


. 378 راجع ديفر جيه : المرجع السابق - ص‎ (1) 
. ١71 )3غ( راجع بوردو : القانون الدستوري اص‎ 
: وهذه الولايات هي‎ )۳( 
Arizona, Arkansas, California, Colorado, Idaho, Massachu- 
setts, MichiganZ, Missouri, Nebraska, Nevada, Norıh Dakota, 
Ohio, Oklahoma and Oregon. 
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المباشرة فيها : لأنه جعل اراح التعديل ممكناً رغم معار ضه البرلمانات . غير 
أنه يؤخذ عليه إن التوقيعات المطلوبة له يمكن الحصول عليها بالنسبة لأي 
اقتراح إذا كان صاحب المصلحة فيه مستعد لدفع المقابل لموقعي العرائض 
المحمر فين . وتأخذ كثير من الولايات الأمريكية بالاقتراح التشريعي: 
statutory initiative‏ أيضاً . وهذه الولايات هي تلك الي قبلت 
نظام الاقتر اح الدستوري بالاضافة إلى ست ولات أخحرى ‏ . 

وقد أخذت بنظام الاقتراح التشريعي كذلك بعض الولايات الاعضاء 
في المانيا الاتحادية » وفي ايطاليا حيث مجحب طبقاً لنص المادة ۷١‏ من 
دستور عام ۱۹٤۷‏ - أن يكون الاقتراح موقعاً من خمسين الف ناخب على 
الأقل » وأن يقدم في صورة مشروع قانون مصاغ . وقد لاقى نظام 
الاقتراح الشعبي رواجا كبيراً في الدول الأوربية بصفة عامة في الدساتير الي 
أعدت في فترة ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية 29 , 


وقد نصت أغلب دساتير البلاد الشيوعية على حق الاقتراح الشعبي . من 
ذلك ما نصت عليه المادة 44 من دستور الانحاد السوفيي لعام ۱۹۷۷ من انه 
يشئرك المواطنون « في مناقشة ووضع مشاريع القوانين والقرارات ذات 
الأهمية ... » راعترف النظام اليوغوسلاني للمواطنين بحق الاقتراح ضمن 
إطار حق الإدارة الذاتية دهنةعهمانه'1 المعروف ي هذا النظام كر 


: وهذه الولايات هي‎ )١( 

Alaska, Maine, Montana, South Dakota, Utah and Washington. 
: راجم ي ذلك‎ 

J.H. Ferguson & 1.8. Mc Henry, the american system of 
government, 1969, P. 579 - 596. 
. ۲١۹۸ راجع مطول بوردو في العلوم السياسية  الحزء الخامس. - ۱۹۷۰ - ص‎ )۲( 
Jovan Djordjevic, La Yougoslavie, Collection « Comment : راجع‎ (۳) 
ils sont gouvernés », P. 392 et suiv. 
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ولكن حق الاقتراح الشعبي لم يطبق عملا في البلاد الشيوعية إلا بالنسبة 
للمسائل المحلية » قليلة الأهمية . 

ولا شك في أهمية نظام الاقراح الشعبي كوسيلة لاظهار رغبات الشعب 
التشريعية بطريقة مباشرة . بل إن بعض الفقهاء يصلون في بيان أهمية الاقتراح 
الشعبي إلى حد القول بأن مساهمة المواطنين في التشريع لا تكون كاملة أو 
تعتبر سلطة 3شريع حقيقية إلا إذا تمتع الشعب بحق اقتراح القوانين . فلا يكفي 
حق التصويت في الاستفتاء على مشر وعات القوانين الى تعدها الحكومة » واتا 
يجب أن يستطيع الناخبون انفسهم اعداد مشروع القانون الذي یریدونه» ودفع 
البرلمان إذا م يقتنم مشر وعهم إلى اعداد مشروع مقابل إءزه:م-عةاتمء» 
وإلزام هيئة الناخبين في الدولة بالاختيار بين المشروعين  .‏ وتعتبر القوانين 
الناشئة عن الاقتراح الشعبي قوانين ممتازة نظراً لمصدرها وحصوها على 
أغلبية أصوات المقترعين . لذلك لا تستطيع البرلمانات عادة إلغاءها أو 
تعديلها » وإنما يرجع في ذلك أيضاً إلى المقترعين . 

وليس في الشريعة الإسلامية ما يمنع من اتباع نظام الاقتراح الشعبي - 
كنا هو معروف في الأنظمة الحديثة ‏ بالنسبة لا لم يرد بشأنه حكم قاطع . 
بل إن الأمر بالمعروف - وهو واجب على كل مسلم - يقتضي من أهل 
الرأي من المسلمين اقتراح التشريعات النافعة المحققة لمصالح الناس ومقاصد 
الشريعة في غير مخالفة لأحكامها . 


: الاعتراض الشعبي‎ es 
هو حت المواطنين في إظهار عدم الرضا عن قانون أقره البر لان » بتقديم‎ 
عريضة موقعة من عدد معين منهم في غضون مدة محددة يظل القانون خلا‎ 


. ٠١١ راجع : موريس هوريو - المرجع السابق ص‎ )١( 
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غير ناف" فيعرض الأمر على الاستفتاء الشعبي» فإن وافقت عليه غالبية 
المقترعيق استقر ونفذ كما لو لم يقدم اعتراض بشأنه وإن رفضته سقط 
واعتبر کان لم يكن: 
وهكذا ينتهي الاعتراض أيضاً باستفتاء شعي > ما يؤكد أهمية هذا 
الأخير بالنسبة لغيره من وسائل الاشتر اك الشعبي المباشر في الحكم . ويعتبر 
الاعر اض وسيلة أقل فعالية للتدخل الشعبي في العمل التشريعي من الاستفتاء . 
إذ ي حالة الاستفتاء الشعبي لا يعتبر النص الذي قبله البرلمان إلا مجرد مشروع 
لا يصير قانوناً إلا بقبوله بواسطة هيئة الناخبين الي تساهم بذلك بطريقة 
فعالة حاسمة ني العملية التشريعية . أما في حالة الاعتراض فان الناخبين لا 
يملكون غير سلطة منع ٠‏ إذ يكون القانون قابا كاملا" منذ موافقة البرلمان 
عليه » لكنه يكون معلقاً غير نافد خلال فترة الاعتراض : حى لا يثير 
تطبيقه مشكلة إعادة الأمور إلى ما كانت عليه إذا حادث ورفضه الشعب . 
ومن الدساتير التي أخذت بنظام الاعتراض الشعبي الدستور الإيطالي 
الحالي الذي بدأ تطبيقه مع بداية عام ۹٤۸‏ . فيمكن إلغاء القانون الذي 
أقره البرلمان إِلغاءً كلياً أو جزئياً إذا طلب ذلك نصف مليون ناخب أو 
خمسة مجالس محلية على الأقلء ووافقت أغلبية المقترعين في الاستفتاء 
على ذلك بشرط أن يساهم في الاقتراع أغلبية الناخبين وألاً يتعلق القانون 
بميزانية الدولة أو بالقوانين المالية أو بمسألة العفو وتخفيف العقوبات”" . 
ومن أمثلة الدساتير التي تجيز الاعتراض الشعبي على القوانين كذلك 


)١(‏ .لبس هناك ما بمنع من النص على أن يكون القانون واجب النفاذ خلال فترة جواز 
الاعر اض عليه . فاذا استعمل الناخبون حقهم ف الاعر اض يوقف تنفيذه وبطرح 
أمره على الاستفتاء الشعبى . غير أن ذلك يثير مشكلة اعادة الأمور إلى ما كانت 
علد قا تق التائرك اذا دك ررس أنهي ال اا 
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الطريقة أقل أهمية من الثانية وبمكن التشكيك في مشر وعيتها. 

- أما الطريقة الأكثر أهمية فتتمثل في أن يطلب عدد معين من 
الناخبين 7" اقاله حاكم أو نائب معين بعريضة يوقعون عليها » فيعرض أمره 
على الاقتراع العام ليقرر الناخبون عزله أو بقاءه . ويم ذلك عادة عن طريق 
فتح باب الر شيح واجراء انتخابات جديدة يجوز لمن يراد عزله إعادة ترشيح 
نفسه فيها » فإذا فاز في الانتخاب من جديد ألزم طالبوا إقالته بدفع نفقات 
الانتخاب ‏ . وليس هناك ما يمنع من اختيار خلف من تقرر عزله عن 
طريق التعيين إذا كان هذا ما يقضي به القانون » وي هذه الحالة يم العزل 
عن طريق الاستفتاء الشعبي . والعزل الشعي نادر الحدوث عملا » وإن 


نص الدستور اللبناني صراحة على عدم جواز ربط الوكالة النيابية للنائب بقيد أو بشرط من 
قبل ناخبيه . راجع في ذلك : عبده عويدات: النظم الدستورية - ١9571١‏ ص .۸١‏ 


)١(‏ بجعل بعض الدساتير اقتراح عزل رئيس الدولة من حق أعضاء البرلمان . فينص 
الدستور الأبسلندي على أن البرلمان يستطيع بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه أن يقرر 
اجراء استفتاء شعبي على عزل رئيس الحمهورية . فاذا وافقت غالبية الناخبين 
يعتزل الرئيس السلطة أما اذا لم توافق يحل البرلمان بقوة القانون . وتتصل هذه 
الطريقة باستفتاء التحكيم بين سلطات الدولة . راجع في ذلك : موريس ديفرجيه - 
المر جع السابق ‏ ص "595 . 
وقد كان يأخذ بنفس الحكم دستور فايمر الألماني الصادر عام 1919 في المادة 
۳ منه . كما نص دستور النمسا لسنة 187١‏ على نفس الحكم ي الفقرة السادسة 
من المادة رقم ٠‏ منه . راجع في ذلك : دكتور طعيمة الحرف - نظرية الدولة - 
#الاقاداص ٤۸۳‏ . 

0) لذلك تشرط الدساتير عادة أن بودخ أصحاب اقتراح العزل كفالة مالية معينة 
كضمان لسداد هذه النفقات . أنظر : دكتور عبد الحميد متولي : القانون الدستوري 
والأنظمة السياسية - ۱۹۷۲ ناص ۱۹۳ ٠١١ ٠‏ . 
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كان له بعض التطبيقات في سويسرا وبعض الدول الاشتراكية وجانب من 
البلاد الافريقية وبعض الولايات الامريكية . ففي هذه الولايات يحق 
للناخبين خلال مدة معينة طلب عزل الموظف أو النائب عن طريق عريضة 
موقم عليها من عدد يراوح بين /٠١‏ و ۳١‏ من الناخبين . وعندئذ مجري 
انتخابات جديدة يستطيع الموظف أو النائب المطلوب عزله أن يرشح نفسه 
فيها مع غيره من المرشحين ولا يمكن عزل الموظف أو النائب إلا مرة واحدة 
خلال مدة نيابته . ويندر من حيث الواقع عزل الناخبين لنوابهم أو حكامهم . 
ومن تطبيقاته عزل حاكم ولاية أوريجون ومعمم © عام ۱ “7 . 
وقد حاولت ولايي أريزونا lg la, Arizona‏ الشمالية North Dakota‏ 
تطبيق نظام العزل على القضاة الفيدراليين وأعضاء مجلس النواب والشيوخ › 
رغم عدم وجود السند الدستوري لذلك . كما طلب من المرشحين أن يقروا 
مقدماً باستعدادهم لتحمل الاقتراع بعزلهم من مناصبهم وأن يتخلوا عنها 
إذا جاء التصويت لغير صالحهم . ولكن مثل هذه المحاولات لم يكتب لها 
النجاح عملا وعازها الجزاء فضلا” عن السند القانوني 9" . 


وني البلاد الشيوعية يلزم النواب قانوناً بتقديم حسابات عن أعماهم إلى 
ناخبيهم مع إمكان عزلهم قبل نهاية مدتهم إذا ای رد سيت اماد 


. ديفرجيه - المرجع السابق  ص ه6”‎ )١( 

(۲) وتجيز بعض الدساتير عزل جميع أعضاء البرلمان عن طريق حله بموافقة الشعب على 
ذلك في استفتاء يعقد بناء على طلب عدد معين من الناخبين » وهو ما أخذت به 
بعض الولايات السويسرية » ونقله عنها دستور جمهورية ألمانيا الديموقراطية في 
الفقرة الثانية من المادة ١ه‏ منه . أنظر دكتور طعيمة الحرف - المرجع السابق ‏ 
ص ٤۸۳‏ . 

(۳) راجع : فيرجسون - المرجع السابق - ۲۳۲ . 

Henri Chambre, L'union soviétique, collection « comment راجح‎ (5 

ils sont gouvernés », 2e 60. 2. 122 et suiv. 
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٠‏ من دستور الاتحاد السوفييي لعام ۱۹۷۷ على أنه « عكن في أي وقت 
سحب الثائب الذي لا يسوّغ ثقة الناخبين . وذلك بقرار من أغلبية الناخبين وبالطرق 
المنصوص عليها قانوناً. ونصت المادة 0 من دستور تشيكوسلوفاكيا على, 
أن بمارس الشعب سلطات الدولة بواسطة هيئات منتخبة » مراقبة منه 
وهسؤولية أمامه . ”“ وطبقاً للمادتين 8” و 5١‏ من دستور الصين الشعيية 
يسأل النواب أمام ناخبيهم في نظام التمثيل المرمي متعدد الدرجات المعروف 
في البلاد الشيوعية والذي يبدأ من الجمعيات المحلية في القاعدة لينتهي بالجمعية 

الشعبية القومية في القمة(۲). وفي يوغوسلافيا كانت المادة ١7١‏ من دستور 
سنة ۱۹١۳‏ تنص على حق المواطنين في اقتراح عزل نوابهم(۳) وفي بلغاريا اعترف 
دستور عام 1941١‏ بمسئولية النواب امام ناخبيهم “' غير ان دور المواطن 
العادي في البلاد الشيوعية في هذا المجال ضعيف عملا » ويقتصر على عزل 
نواب اللجمعيات المحلية الي مثل قاعدة المرم النياني » وهي جمعيات هزيلة 
الفعالية من حيث الواقع؛ وأدوار انعقادها قصيرة جداًء كانت تصل إلى يوم 
واحد ني بعض مقاطعات الانحاد السوفيى » كما هو الشأن في مقاطعى 
سار اتو ف Sara‏ وأو ر ينير ج Oh‏ : ۰ 


وتعتر ف الشريعة الإسلامية للمسلمين بحق الرقابة على حكامهم بصفة 
عامة » ضماناً لاستقامتهم في رعاية شؤو نهم والتزامهم إا أتت به الشريعة من 


. ۸١ ص‎ ١95١ عبده عويدات  النظم الدستورية‎ )١( 
Tsien Tche-hao, La République populaire de Chine, 1970, : زفة راجع‎ 
P. 30 et sulv. 


. زل ۲ز( - المرجع السابق -- ص ۳۹۲ وما بعدها‎ evi : راجع‎ )۳( 
Boris Spassov, La Bulgarie, Collection « Comment ils sont : لفق راجع‎ 
gouvernés », 2. 85. 


هر ي شامير المر جع السابق -. ص ٠۲۲‏ 


ع 


قواعد وأحكام''"2. وقد وردت في كتاب الله العزيز آيات متعددة تحث 
المسلمين على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» مثل قوله تعالى 
(ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخيرء ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكرء وأولئك هم المفلحون). ولعن الله الذين لا يتناهون عن 
المنكر فقال (لُعِنَ الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن 
مريم» ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. 
لبئس ما كانوا يفعلون)"" . وكثرت أحاديث الرسول ية في هذا المجالء 
ومنها قوله عليه السلام: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم 
يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الأيمان». وقوله إا 
«ما أقر قوم المنكر بين أظهرهم إلا عمهم الله بعذاب محتضر». وقوله: 
التأمرون بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم ثم 
يدعو خياركم فلا يستجاب لهم وقوله «أحب الجهاد إلى الله تعالى كلمة 
حق عند سلطان جائر»”؟' وأكد الرسول عليه السلام مسؤولية الحاكم في 
أحاديث كثيرة نذكر منها قوله «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. 
الإمام راع ومسؤول عن رعيته. . .00*©. 





)١(‏ يقول الله عز وجل ( واتقوا فتنة لا تصيين الذين ظلموا منكم خاصة ) الآية رقم 
٠‏ من سورة الأنفال . ومعنى ذلك أن الأمة بأ كلها قد تصاب بضرر جناه عليها 
حكامها أو بعض أبنائها . لذلك فمن حق كل مواطن بل من واجبه - في هذا 
المجال أن يدفع الشر عن نفسه وعن غيره . راجع في ذلك : عباس محمود العقاد : 
الديموقر اطبة في الاسلام - الطبعة الثالئة - ص 45 . 

0( الآية رقم ٠١4‏ من سورةآل عمران . وانظر كذلك الايتين ١14٠‏ من نفس 
السورة » والآبتين 1۷ و ۷١‏ من سورة التوبة والآية رقم ۷ من سورة لقمان . 

(م) الآبة رقم ۷۸ من سورة المائدة . 

.- راجع في ذلك : ابن حزم : النصل ني الملل والأهواء والنحل - الجر ء الرابع‎ )٤( 
. وما بعدها‎ ١7١ ص‎ 

(5) رواه البخاري ومسلم. 
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وقد جرى العمل في عصر الحلفاء الراشدين على ممارسة الرقابة من 
جانب الرعية على الحكام الذين اعثرفوا بحق الناس في ذلك » بل وطالبوهم 
ممارنيته + فهذا أبى بكر الصديق. رضي الله عنه مخطب في الناس بعد توليه 
الحلافة فيقول «أيها الناس : اني قد وليت عليكم ولست بخيركم » فإن 
أحسنت فأعينؤني » وإن أسأت فقوه. ني ...... أطيعولي ما أطعت الله 
ورسوله » فان عصيت فلا طاعة لي عليكم » . 7" وهذا عمر بن الحطاب 
رضي الله عنه يفول للناس « ألا إن رأيام في اعوجاجاً فقوموني » . فير د عليه 
أحد المسلمين بقولة « والله لو رأينا فيك اعوجاجاً لقومناه بسيوفنا » . فيعقب 
عمر راضياً شاكراً بقوله « الحمد لله الذي أوجد ني المسلمين من يقوم عمر 
بحد السيف ». 7 وعندما اعترض رجل من جلسائه على أحد المسلمين 
لقوله لعمر : «اتق اللهه » بره عمر قائلا: نعم ما قال » لا خير فيكم إذا لم 
تقولوها » ولا حير فينا إذا لم نسمعها » © . وقال رجل من المسلمين لأمير 
المؤمنين عمر وهو يخطب فوق النبر «لا سمعاً ولا طاعة » وانهمه بأنه 
استأثر على المسلمين لأن ثوبه الذي كان يرتديه بدا أطول من الأثواب الى 
وزعت عليهم . فطلب أمير المؤمنين من ابنه عبد الله أن يوضح الأمر ويدفع 
التهمة عن أبيه . فقام عبد الله بن عمر وبين أنه هو الذي أعطى أباه من ثوبه 
ماأكل به ما يلبس . وعندئذ قال الرجل راضياً «أما الآن فالسمع 
والطاعة » " وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه هو الآخر يطلب من الناس 
أن يردوه إلى الحق إذا حاد عنه . وقد واجه انتقادات شديدة من جانب 
المسلمين وظلت الانتقادات تتزايد ضده حى قتله أحد الثائرين الساخطين على 


. 48 الدكتور عبد الحميد يت : عصر الحلفاء الراشدين - ص‎ )١( 

(۲) الدكتور سليمان الطماوي : اللطات الثللاث ‏ ص 78١‏ وما بعدها . 
(5) أبو يوسف : الحراج - الطبعة الثالثة ‏ ص ٠١‏ . 

(؛) الغزالي : احياء علوم الدين - الحزء الثاني ص ۲۲۷ . 
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ھاس 


حال حلافته . © ولي ظل الحلافتين الأموية والعباسية قام فقهاء المسلمين 
بدور ير في تنبيه الحلفاء إلى اتباع الحق والعدل وحسن تطبيق أحكام 
الشريعة » وتعرضوا نتيجة لذلك لألوان من التقتيل والتعذيب ‏ . 

ويكاد يتفق فقهاء المسلمين على وجوب عزل الحاكم الظالم والمستبد › 
إلا في حالة الضرورة الي يتر تب فيها على الغزل فتنة أو ضرر كبير . فإذا 
وصل الظلم أو الاستبداد إلى حد الكفر وجب العزل ولو بالقوة والقتال" , 
فالحاكم « ينعزل بالكفر اجماعاً » فيجب على كل مسلم القيام بذلك » فمن 
قوي على ذلك فله الثواب » ومن داهن فعليه الاثم » ومن عجز وجبت عليه 
الهجرة من تلك الأرض » . © 


. ص 55 وما بعدها‎ - ٠۹٩۷  ٹلاثلا ابن سعد : الطبقات الكبرى  الحزء‎ )١( 
وقد حدث ني عهد الحليفة الثالث أن طلب أهل الكوفة منه عزل الوالي « الوليد‎ 
ابن عقبة » وهو أخوه لأمه » فاستجاب لطلبهم وعزله . ثم قامت ثورة ضد خلفه‎ 
سعيد بن العاص » ومنع من دخول الكوفة عند عودته من المدينة . وثار أهل‎ « 
البصرة على واليهم « أبي مومى الأشعري » فعزله الحليفة أيضاً . وأخيراً انتقد‎ 
بعض المسلمين الحليفة عثمان نفسه ليله إلى اسناد المناصب الكبرى لأقاربه من‎ 
بي أمية وإغداق العطايا عليهم » وطالبوه بان بخلع نفسه من الحلافة » ولكنه‎ 
رفض قائلا « لا أنزع قميصاً كسانيه الله تعالى » مما زاد من حدة الثورة عليه حى‎ 
انتهت بقتله . وترتب على ذلك حدوث الفتنة المؤسفة الي غيرت مجرى التاريخ‎ 
الاسلامي . راجع في ذلك : الدكتور محمد ضياء الدين الريس : النظريات‎ 
.48 › 44 ص‎  ةيسايسلا‎ 

2( الغزالي : المرجع السابق ‏ ص 8؟ . 

(5) الدكتور محمد ضياء الدين الريس : النظريات السياسية الاسلامية ا ص ۲۹٩‏ : 

4( الحرء السادس عشر من فتح الباري لابن حجر ص ۲١١‏ . اشارة الشيخ عطية 
صقر : محملة الوعي الاسلامي ‏ السنة الرابعة عشرة ‏ العدد ۱0۷ -- ص 3١4‏ . 
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غير أنه جحت الريك والتدبر ونحري الدقة والحق قبل اتام الحاكم 
والحكم عليه بأنه ظالم أو مستبد أو كافر » نظراً للحطورة العواقب المرتبة 
على ذلك . كما يحب في غير حالة الكفر البيّن ‏ البدء بالدعوة إلى سبيل 
الله بالحكمة والموعظة الحسنة » واتباع أساليب الاصلاح السلمية قبل اللجوء 
إلى القتال . فإذا فشلت المحاولات واتضح ألا مناص من استخدام القوة 
ضد الحاكم » فيجب كذلك إلا بارتب على القتال فتنة أو ضرر أكبر . أما 
في حالة كفر الحاكم : فان خطورة الأمر تكون قد بلغت ذروتمها » لوجود 
كافر على رأس الدولة الإسلامية ويتعين مقاومته واسقاطه بكل سبل القوة 
ووسائل القتال . 


رابعاً : دبموقراطية الإسلام : 


أما الصورة الرابعة من صورة الدبمقراطية الي عرفها العالم ولم تلق بعد 
العناية الكافية من الدراسة والبحث في العصر الحديث » فهى الدعقراطية 
الإسلامية. وحن لا نريد أن نقحم الإسلام ‏ بالحديث عن ديمقراطيته ‏ 
فيما ليس منه أو أن نربطه بألفاظ أجنبية عنه » وإنما تحاول أن نتجاوز 
المصطلحات والشكليات إلى الحقائق والحوهريات رى نوع الحكومة 
الإسلامية الي أقامها اللحلفاء الراشدون من حيث مدى اشتراك المسلمين في 


حكم أنفسهم 00 


)١(‏ يرفض كثير من الكتاب تشبيه نظام الحكم الاملامي بأي نظام من أنظمة الحكم 
الأخرى المعروفة أو وصفه بأبة صفة من الصفات العبرة عن هذه الأنظمة . فينفي 
الدكتور طه حسين أن يكون نظام الحكم الإسلامي نظاما ثيوقراطياً » ويؤكد 
أنه لم يكن كذلك » نظام حكم مطلق ٠‏ ولا نظاماً دعوقراطاً على نحو ١ا‏ عرف 
الإو نان . ولا نظاماً ملكياً أو جمهورياً 3 أو قيصرياً مقيداً على تر ما عرف - 


55 


إن نظام الحكم ني الإسلام ‏ كا طبته الحلفاء اأراشدون ‏ بعتبر صورة 


رفيعة من صور الديمقراطية »ء5 » لأنه يعقوم على أصامن صادق 


مسن 


ن إرادة المسلمين . ولا ينال من ديمقراطيته التقيد بأحكام الشريعة 


الإسلامية 2 » لأن الديمقراطية هي حكم الشعب » والشعب المسلم هو الذي 


0) 


الرومان : وانما كان نظاماً عربباً خالصاً. بين الاسلام له حدوده العامة من جهة» 

وحاول المسلمون أن بملأوا ما بين هذه الحدود من جهة أخرى » . أنظر : د كتور 

طه حسين : الفتنة الكبرى - عثمان ‏ ص ۲۲ وما بعدها . وينكر بعض الفقهاء 

أن يكون الاسلام قد وضع نظام حكم معين على الاطلاق فيقول الأستاذ علي عبد 
الرازق أنه « أن يكون الفقهاء أرادوا بالإمامة والحلافة ذلك الذي بريده علماء 

السياسة بالحكومة كان صحيحاً ما يقواون من « أن اقامة الشعائر الدينية وصلاح 
الرعية » يتوقفان على الحلافة بمعبى الحكومة في أي صورة كانت الحكومة » ومن 

أي نوع : مطلق أو متيد فردية أو جمهورية استبدادية أو دستورية أو شورية » 

ديموةراطية أو اشتراكية أو بلشفية » ... راجع : الأستاذ علي عبد الرازق : 

الاسلام وأصول الحكم  ١9718‏ . 

برى الد كتور محمد ضياء الدين الريس ( المرجع السابق ص ۳۴١‏ ) أن أصح الآر اء 
الى ذكرت في تكييف الحكومة الاسلامية يتلخص في القول بألا حكومة 
نوموقراطية Nomocracy‏ ¢ أي حكومة قانون لان » الشريعة هي الأساس 
الذي يقوم عليه النظام: كما أنها هي غايته الجوهرية؛ ولكن هذا الوصف أيضاً غير 
كاف » لأن الشريعة هنا ليست نصوصاً جامدة ... وانما المجال لا يزال هناك 
فسيحاً للتفسير والتحديد » والاضافة والتجديد ... « ونرى أن وصف نظام الحكم 

الاسلاءي بأنه أقرب إلى نظام ا النوموقراطية لا يعدو أن يكون اعترافاً 

بأن الدولة الاسلامية ليست استدادية أو بوليسية . وائما هي دولة قانونية تحخرء 

سيادة القانون . فتتقيد الحكومة فيها بقواعد قانونية موجودة من قبل › ولا 
تستطيع اصدار قرارات فردية الا ني الحدود الي تبينها هذه القواعد . غير أن 
الحكومة القانونية الي تحتر م مبدأ سيادة القانون لا يلزم أن تكون حكومة دبعو قراطية 
يمكم الشعب من خلالها نفسه . وانما قد تكون حكومة دكتاتورية أو حكماً مطلقا 


ينف د به أحد الأف اد أو بعضهم و لكنه بيد مع ذلك بقر اعد القانون الي يضعها . 


539 الاستفناء الشعبي ک0 


اعتنق الإسلام بإرادته » فألزم نفسه بأحكامه كما سبق البيان . فليست حكومة 
الإسلام حكومة فرد أو حكومة مطلقة Autor‏ لأن الحليفة مختار 
بواسطة الشعب عن طريق البيعة » ويمكن للمسلمين عزله إذا حاد عن 
الطريق السوي » كما انه يظل طوال مدة رئاسته للدولة مقيداً بأحكام الشريعة 
الإسلامية الي ارتضاها المسلمون » ملتزماً بتطبيق مبدأ الشورى الذي أمر الله 
سبحانه به صراحة في كتابه العزيز . وليست الحكومة الإسلامية كذلك 
حكومة كهنة أو زعماء مقدسين همم" كحكومة البابوات في 
العصور الوسطى » إذ لا كهنوت في الإسلام » وحكام المسلمين لا يمثلون 
الله تعالى واتما الامة الي مختارهم › ولا يستوحون قواعد القانون من الله 
سبحانه » واتما ينفذون قواعد الشريعة الي خم الله بها الرسالات السماوية 
وانمى بها دور الوحي وأنزل قوله تعالى ( اليوم أكلت لكم دينكم واتممت 


= أما الحكومة الاسلامية فاا حكوعة قانونية ديموفراطية » لآلا تتقيد بالقراعد 
المنبثقة عن الدين الذي اعتنقه مواطنوها » "ما أن هؤلاء المواطنين هم الذين 
يتولون اختيار حكامهم ومبايعتهم . 

)١(‏ يرى العلامة أبو الأعلى المودودي أن نظام الحكم في الاسلام ثيوقراطي غير أن 
الثيوقراطية الي جاء بها الاسلام تختلف عن الثيوقراطية الأوربية اختلافاً كلياً » 
لأن الكوقراطية الاسلامية لا تستبد بأمرها طبقة من السدنة أوا المشايخ » بل هي في 
أيدي المسلمين عامة » وهم الذين يتولون أمرها والقيام بشئو مها وفق ما ورد ي 
كناب الله وسنة رسوله . ويطلق على هذا النوع من الايوقراطبة : الليوقراطية 
الديمموقراطية تإوومءودمه0-وعط7 . راجع نظرية الاسلام السياسية ‏ ص ٠۲‏ 
وما بعدها . ويقول الدكتور عمد كامل ليلة إن « النظام الياسي للحكم ي 
الدولة الاسلامية نظام ديي . اذ يرجع في مصدره إلى أحكام القرآن والسنة بصفة 
أساسية . ولكن هذا المصدر يتميز بالمرونة الكاملة الي تسمح بتشكيل نظام الحكم 
على النحو الذي يتلاءم مع طروف الزمان والمكان مع الحفاظ دابا على جوهر 
القواعد الكلية النابعة من المصدر المذكور » راجع : النظم السياسية -- الدولة 
والحكومة .- ١954‏ ص ١١‏ 
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ea 
والديمقراطية الإسلامية توكل أمر حكومة الدولة إلى الصالحين لتولي‎ 
شؤون الحكم من المسلمين . وتقيم معيار الصلاحية على أساس من العلم‎ 
والتقوى » بحيث يتولى حكم الدولة الإسلامية أعلم رجالا وأتقاهم . وبحب‎ 
أن يتوافر قدر كاف من كلتا الصفتين في كل عضو من أعضاء الحكومة‎ 
لكي تستقيم شؤون الراعي والرعية . إذ بالعلم يستطيع الحاكم معرفة وجه‎ 
الحق والصواب في معالحة مشاكل الحكم وأمور الرعية . والله تعالى يقول‎ 
هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) . ” ويقول ( فاسألوا أهل‎ ( 
الذكر ان كنم لا تعلمون ) . © وبالتقوي وخشية الله يبذل الحاكم أقصى‎ 
ما يملك من جهد مخلص ني خدمة المواطنين وإقامة العدل بينهم ورعاية‎ 
مصا حهم وتغليبها عند التعارض على مصا حه ونزواته . والتقوى هي معيار‎ 
تفضيل الناس عند الله العزيز ز الک بم القائل في كتابه الین : إن أكرمكم عند‎ 
الله أتقاكم . ” ري إلى جانب العلم في أعضاء‎ 
الحكومة الإسلامية » لأن العلم وحده لا يكفي © › بل | نه لا يكون علا‎ 


)01( الاية رقم " من سورة المائدة . 

(۲) يرى الدكتور عبد الحميد متولي ‏ بحق ‏ أن الاسلام لا يقر لفرد أن يستأثر يجميع 
سلطات الحكم وحده . ويستدل على ذلك بأن القرآن الكريم لم يستعمل اصطلاح 
« ولي الأمر » بتاتاً . وانما كان دائماً يذكر « أولي الأمر » بصيغة الجمع . وأولو 
الأمر هم الرؤساء والعلماء. راجع مبادىء نظام الحكم في الاسلام ‏ 19174 - 
ص 48 وما بعدها . 

(0) الآية رقم ٩‏ من سورة الزمر . 

4( الاية رقم ۷ من سورة الأنبياء . راجع تفسير بن كثير - طبعة بيروت - الحرء 
الثالث ص ١74‏ . 

)0( الآية رقم ١7‏ من سورة الحجرات . 

(5) وني ذلك يقول أحد الشعراء : 00 
لو كان للعلم من دون التقى شرف لكان خير خلت الله ابليس 


1Y 


حقيقياً كاملا . لأن العلم .بدي صاخبه إلى خالقه ويدعوة إلى تقواه 
فيقول سبحانه ( نما مخشى الله من عباده العلماء ) . (© 

وهكذا كان أمر خليفة المسلمين وأهل الشورى أو الحل والعقد زمن 
الحلافة الإسلامية الراشدة . كانوا هم أعلم الناس وأتقاهم لله . وكانوا 
بمارسون السلطة بدراية وحكمه » وزهد وخشية . وكانوا يتقيدون بقواعد 
الشريعة الي ارتضاها الشعب لنفسه ديناً ودستوراً » فينفذون أحكامها بفهم 
وعناية ولا يتخذون من القرارات ما يخالفها أو يتنافى مع مقاصدها . 

وقد كان الصا حون لتولي شؤون الحكم في عصر الحلفاء الراشدن من 
صحابة رسول الله َل » وكانوا جميعاً معروفين بأشخاصهم . غير أن 
العلم والتقوى كعيار للصلاحية لم يكوناوليسا حكراً أو وقفاً على فئة أو طبقة 
أو جماعة بعينها » ولكنهما مشاع بين المسلمين . فكل من يقرى عليهما 
ويتحلى بهما يصلح للمساهمة في الولاية العامة . أما وسيلة تحديد الصالحين 
لممارسة السلطة ممن يتصفون بباتين الصفتين في العصور اللاحقة فأمرها 
مروك للمسلمين يختارونها حسب ظروفهم المتغيرة وقد تكون هذه الوسيلة 
هي الانتخاب من بين الناس » أو الاختيار بواسطة الحيئات العلمية والدينية › 
أو التعيين من جانب ولي الأمر الصالح ... إلى غير ذلك من الوسائل 
الممكنة . 


. من سورة فاطر‎ ١8 الآية رقم‎ )١( 
والعالم الحقيقي يعرف ربه ويؤمن به . لأن آباته سبحانه ظاهرة في كل صغيرة‎ 
وكبيرة من هذا الكون . يسهل الكشف عنها والتأكد من وجودها لأي باحث‎ 
مخاص عن الحقيقة في كافة مجالات العلم والمعرفة . أما العلماء الملحدون فليسوا‎ 
علماء حقيقيين . لأنهم لذ كانوا قد علموا بعض الأمور في محال مخصصاءمبم‎ 
فانم قد جهلوا ما هو أكثر منها بياناً ويقيناً » وهو ما يتصل بشواهد وجود‎ 
الحالق العظيم الذي قال ني أمثال هؤلاء : ( يعلمرن ظاهراً من الحياة الدنيا وهم‎ 


عن الآخخرة هم غافلون ) . الآية السابعة من سورة اروم . 
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ونقوم الحكومة الإسلامية المشكلة من علماء الدولة المتقين بتولي شؤون 
الحكم نيابة عن المسلمين . وتكون الصفة النيابية لحؤلاء العلماء واضحة 
الأساس إذا ثم اختيارهم عن طريق الانتخاب . أما إذا وقع هذا 
الاختيار بواسطة الحهات العلمية أو الدينية التزمهة أو بتدخل ولي الأمر 
الصالح » فان الصفة النيابية لرجال الولاية تكون موجودة أيضاً وإن كانت 
من نوع آآخر أقل وضوحا . إذ أن هؤلاء العلماء المتقين لا بمارسون شؤون 
الحكم لحسابهم » لالا ليست شؤونمم الحاصة » وإتما يمارسوها فيابة عن 
الشعب صاحب هذه الشؤون والأصيل فيها. وليس من اللازم قانوتاً أن 
يكون للأصيل دائماً إرادة في اختيار نائبه كما سبق القول . فالنواب الذين 
يعينهم رئيس الدولة ‏ طبقاً لكثير من الدساتير الحديثة - لا ينتقص من 
صفتهم النيابية عدم انتخاب الشعب لهم . وناقصوا الأهلية ‏ في القانون 
الحاص - لا يدهم في اختيار نوابهم القانونيين . وكم يشبه غير مكتملي 
الأهلية غير المتعلمين من المواطنين في كون كل من الطائفتين يحتاج إلى من 
يدير له شؤونه الخاصة أو العامة من هم أكثر منه علماً ودراية © . 


)0( ومن الناحية العكسية قد نجري الانتخابات ومع ذلك يشك في الصفة النيابية للفائزين 
فيها » "ما محدث في الانتخابات المزيفة الي تحري في كثير من الدول المتخلفة في 
جو ننقصه الحرية وتعوزه التراهة في إجراء العملية الانتخابية وحساب أصواتا . 
(۲) وتقضي بعض الدساتير الحديثة بعكس ذلك » فتضع حداً أدنى لنسبة تمثيل غير 
المثقفين من المواطنين باعتبارهم يمثلون أغلبية الشعب . لكي يكون البرلان 
صورة مشاببة للمجتمع يجهله وأميته . رغم أنه ليس من الحكمة في شي ء تلم أمر 
التشريع والرقابة ‏ وهما وظيفتا البرلمان - إلى غير المتعلمين من أبناء الشعب وان 
مثلوا السواد الأعظم فيه . وليس في ذلك مصلحة للشعب أو للحاكم » اللهم إلا 
ذلك الذي يريد برل انا خاضعاً له . منقاداً لارادته » بصرف النظر عن مقتضيات 
المصلحة العامة . والحكم تكليف لمن يستطيع النهوض به . وليس تشريفاً لمن 
يمثل الأغلبية أي كانت نوعيتها. واو ألغت مثل هذه الدساتير قيودهاء وتركت <= 
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وإذا كانت الديمقراطية الإسلامية أو ديمقراطية .العلم والتقوى تعتبر 
حكومة نبابية على نحو معين » فليس في الإسلام ما بمنع من الرجوع المباشر 
في بعض الامور العامة إلى قاعدة أوسع من المسلمين أو حى إلى عامتهم › 
إذا كانت هذه الامور نمسهم بطريقة مباشرة » ولديهم القدر الكافي من 
العلم بها لا مكان الحكم عليها » وقد سبق بيان ذلك . 

وإذا كانت هذه هي صور الديمقراطية الي عرفها الإنسان منذ نشأته » 
وكلها » باستثناء الديمقراطية النيابية الحالصة » نجيز ‏ بضوابط معينة ب 
نظام الاستفتاء الشعبي ؟ . 


لاء ف التسَاباديئة 


أخذت كثير من الدساتير الحديثة بنظام الديمقراطية شبه المباشرة » عن 
طريق تطعيم النظام النياني المطبق فيها بأهم صورة من صور الرجوع المباشر 
إلى الشعب 4 وهي صورة الاستفتاء الشعي 53 وذلك على خللاف دساتر 
أخرى فضلت نظام الديمقراطية النيابية المجردة كالدستور البريطاني © 


= الانتخابات حرة لاختار الشعب نواباً له أكثر علماً وإدراكاً : ما يؤ كد أن مثل 
هذه القيوهد غير مقبولة جتى مسن الشعسب نفسه باغلبيته الآمية. 
فيما يتعلق بموضوعات تقرير المصير والحكم الذاني » نظراً لما هذه الموضوعات 
من صلة قوية بأحاسيس المواطنين ورغبتهم في الانتماء السياسي للدولة الي 
يعيشون في كنفها . وقد أجري فعلا” استفتاء من هذا النوع بين مواطي أسكتلندة 
وويلز على التمتع بنوع من الحكم الذاني » في مارس عام ۱۹۷۹ وكانت النتيجة 


سابيسة . 


والدساتير الي حذت حذوه كالدستور المندي  :‏ ودساتير البلاد 


ومن أهم وأقدم الدساتير الي قامت على أساس الديمقراطية شبه 
المباشرة الدستور السويسري الذي أخذ بنظام الاستفقاء الشعبي » سواء 
على المستوى الفيدرالي » حيث لا يجوز تعديل الدستور إلا بموافقسة 
الشعب ؛ أو على مستوى الولايات حيث يلعب الاستفتاء دوراً هاماً في 
كثير من مجالات السلطة . بل إن الاستفتاء يعتبر ظاهرة سويسرية الأصل . 


)ع( راجع : Francis Doré, La République indienne, Collection «Com-‏ 
ment ils sont gouvernés », 2. 2 et suiv.‏ 
(۲) وني السويد يوجد استفتاء الاستشارة منذ عام 141717 » ويشترط لامكان الر جوع 
اليه موافقة السلطتين التنفيذية والتشريعية » وهو نادر الحدوث عملا . وني 
الأرويج أيضاً رجعت الحكومة إلى استفتاء الاستشارة أربع مرات بين عامي 
50١6‏ . كا رجعت اليه في 14 سبتمير عام ۱۹۷۲ لمعرفة رأي الشعب في 
مسألة الانضمام إلى السوق الأوروبية المشتركة . ورغم أن الحكومة كانت تؤيد 
دخول السوق ورغم حريتها في انخاذ القرار من الناحية القانونية » فائها خضعت 
لنتيجة: الاستفتاء » مع أن الرفض كان بنسبة 7/04 فقط . وي فنلندة لم ينص 
الدستور على أي نوع من أنواع الاستفتاء . ولكن الرجوع إلى هذه الوسيلة قد 
تقرر بقانون خخاص في عام ۱۹۳١١‏ لمعاللحة مشكلة التحريم أو الحظر . راجع في ذلك 
Denquin‏ المرجع السابق ‏ ص ۲۹۰ . 
ضف راجم : Raoul Waelés, Israel, Collection « Comment ils sont‏ 
gouvernés », 1968, 2. 39 et suiv.‏ 


وجدير بالذكر أنه لا توجد باسرائيل وثيقة دستورية موحدة » وانما تحكمها 
مجموعة متفرقة من القوانين الأساسية . ويقال في تعليل ذلك ان اسرائيل دولة 
مفتوحة للهجرة اليهودية وي حالة تكوين مستمر . وان دستور اسرائيل يحب 
أن يكون مناسبا ليس فقط للمواطنين المقيمين داخل الدولة وانما كذلك لغيرهم 
من اليهود المقيءين في العام والمادعوبن للهجرة إلى اسرائيل . 
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ومن أمثلة الاستفتاءات السويسرية الأخيرة الي اقنضت تعديلات دستورية 
استفتاء ۲ مارس عام ۱۹۷١‏ بشأن النقود والائتمان : واستفتاء يونية 
عام ٠‏ الذي وافق الشعب فيه على زيادة المصادر الضريبية الفيدرالية 
بعد أن تأكدت الأزمة الاقتصادية وما صاحبها من تضخم » ما جعله يعدل 
عن موقفه المتمثل في رفض الزيادة في استفتاء ۸ ديسمبر عام ١91/4‏ 20 . 
وني الولايات المتحدة الامريكية نصت دساتير كثير من الولايات 
الأعضاء في الانحاد على جواز أو وجوب عرض بعض المسائل العامة على 
الاستفتاء الشعي > رغم أن نظام الاستفتاء مستبعد على المستوى الفيدرالي . 
ومن هذه الدساتير كذلك دستور الحمهورية الحامسة الفرنسية لعام 
۸ الذي نص في مادته الثالثة على إن السيادة القومية أو الوطنية أو سيادة 
La souveraineté nationale nll‏ تمارس بواسطة النواب وعن 
طريق الاستفتاء . ونظمت المادتان ١١‏ و 84 من هذا الدستور ممارسة نظام 


الاستفتاء الشعبي 0 


)1( راجم : P. Schultz, Réflexion sur la démocratie semi-dérecte en‏ 
Suisse, R.D.P., 1978, P. 760 et suiv.‏ 
(۲) تنص المادة الحادية عشرة من هذا الدستور على أنه « لرئيس الحمهورية › بناء 
على اقتراح الحكومة أثناء أدوار انعقاد البرلمان » أو بناء على الاقتراح المشترك 
لمجلسي البرلمان » المنشور في الحريدة الرسمية » أن يخضع للاستفتاء كل مشروع 
قانون ينصب على تنظيم السلطات العامة > أو يتضمن التصديق على اتفاق متعلق 
جماعة المستعمرات comnmunau{)é‏ 4[ › أو برمي إلى التصريح بالتصديق على 
المعاهدات الي ليست مخالفة للدستور ولكنها تؤثر على عمل مؤسسات الدولة . 
فاذا انتهى الاستفتاء بقبول المشروع يصدره رئيس الحمهورية في المدة المختصوص 

عليها في المادة السابقة » . 
وتقضي المادة 8 من الدستور الفرنسي بأنه ( لكل من رئيس الحمهورية - بناء 
على اقتراح رئيس الوزراء ‏ وأعضاء البرلمان اقتراح تعديل الدستور. ويجب- 


Y۲ 


وني مصر فضت الادة الثالثة من دستور سنة ١81/١‏ بأن « السيادة للشعب 
وحده » وهو مصدر اللطات . ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها 
ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور » . ونصت المادة 5م 
منه على ان « يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ... كا بمارس الرقابة على 
أعمال السلطة التنفيذية » ... ونص الدستور في مواد متعددة منه © على 


= أن يوافق مجلا البرلمان على مشروع أو اقتراح التعديل . ولون التعديل نبائياً بعد 
الاستفتاء اذا قرر رئيس الحمهورية عرضه على البرلمان مجتمعاً في هيئة مؤتمر . 
وني هذه الحالة تحب الموافقة على مشروع التعديل بأغلبية ثلاثة أخماس الأصوات 
المعطاة » ويكون مكتب المؤتمر هو مكتب الجمعية الوطنية ولا يمككن اتخاذ أو 
متابعة أبة اجراءات تعديل في حالة المساس بسلامة اقلم الدولة . ولا يمككن أن 
يكون الشكل الحمهوري للحكومة محلا للتعديل » . 

: وقد ورد لفظ الاستفتاء في الدستور المصري في مواد متعددة‎ )١( 
فنصت المادة 517 من الدستور على أنه « للمواطن حق الانتخاب والأرشيح وايداء‎ - 
الرأي في الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون ومساهمته ني الحياة العامة واجسب‎ 
. ٠ وطني‎ 
مد الدستور على أنه « لرئيس الحمهورية اذا قام حطر يبدد‎ ۷٤ ونصت الادة‎ - 
الوحدة الوطنية » أو سلامة الوطن » أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها‎ 
ويوجه بياناً إلى‎ ٠ الدستوري » أن يتخذ الاجراءات السريعة لمواجهة هذا الحطر‎ 
الشعب » ويجري الاستفتاء على ما اتخذه من اجراءات خلال ستين يوماً مسن‎ 
الغاذها».‎ 
وقضت المادة "لا بأن « يرشح مجلس الشعب رئيس الحمهورية › ويعرض‎ - 
الرشيح على المواطنين لاستفتاهم فيه . ويم الترشيح في مجلس الشعب لمتصب‎ 
رئيس الحمهورية بناء على افتراح ثلث أعضائه على الأقل » ويعرض المرشح‎ 
فاذا لم‎ ٠ الحاصل على أغلبية ثبي أعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه‎ 
يتحصل على الأغلبية المشار اليها أعيد الترشيح مرة أخرى بعد يومين من تاريخ‎ 
= نتيجة النصويت الأول. ويعرض المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء‎ 
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المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه . ويعتبر المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله 
على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتمم في الاستفتاء . فان لم يحصل المرشح 
على هذه الأغلبية رشح المجلس غيره . وتتبع في شأن ترشيحه وانتخابه الاجراءات 
ذاتهاء. 

وقضت الادة ۸۸ من الدستور بأن ١‏ مدد القانون الشروط الواجب توافرها 
ي أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء على أن يتم الاقتراع 
تحت اشراف أعضاء من هيئة قضائية » . 

- وقضت المادة ١7107‏ من الدستور بأنه « لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب 
عشر أعضائه مسؤولية رئيس مجلس الوزراء » ويصدر القرار بأغلبية أعضاء 
المجلس ولا يحوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلى الحكومة 
وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب . وني حالة تقرير المسئولية يعد المجلس 
تقرير يرفعه إلى رئيس الحمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهى اليه من 
رأي ني هذا الشأن وأسبابه . ولرئيس الحمهورية أن يرد التقرير إلى المجلس 
خلال عشرة أيام . فإذا عاد المجلس إلى اقراره من جديد » جاز لرئيس الحمهورية 
أن يعرض مو ضوع التزاع بين المجلس والحكومة على الاستفتاء الشعبي . وبحب 
أن يجري الاستفتاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الاقرار الأخير للمجلس وتقف 
جلسات المجلس في هذه الحالة . فإذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة اعتبر 
المجلس منحلا » وإلا قبل رئيس الحمهورية استقالة الوزارة » . 

- وتنص المادة 15 على أنه « لا جوز لرئيس الحمهورية حل مجلس الشعب إلا عند 
الضرورة وبعد استفتاء الشعب . ويصدر رئيس اللحمهورية قراراً بوقف جلسات 
المجلس وإجراء الاستفتاء خلال ثلائين يوماً » فاذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من 
أعطوا أصواتهم الحل › أصدر رئيس اللحمهورية قراراً به . ويحب أن يشتمل 
ااقرار على دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب في ميعاد لا 
يجاوز ستين يوم من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء . ويجتمع المجلس الحديد خلال 
الأيام العشرة التالية لاتمام الانتخاب » . 

- وتنص المادة ٠١١‏ من الدستور على أنه «لرئيس الحمهورية أن يستفي الشعب في- 
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اتباع نظام الاستفتاء الشعبي كصورة من صور الرجوع المباشر إلى الشعب › 
تشكل مع الحانب النياني من نظام الحكم الذي رسمه الدستور نوعاً من 
الديمقراطية شبه المباشرة . 

وقد أخذ أغلب دساتير الدول الشيوعية بنظام الاستفتاء الشعبي . فنص 
ار السوفيي الحديد لعام ۱۹۷۷ في المادة الخامسة منه على أن « تطرح 
أهم مسائل حياة الدولة للمناقشة الشعبية العامة وكذلك للتصويت الشعي 
العام ( الاستفتاء ) » DD‏ 
الشعب سلطة الدولة عن طريق سوفيتات نواب الشعب .٠....‏ ونص 
الدستور المجري الصادر عام 1444 ني المادة رقم 5 
الرئاسة في أن يأمر باجراء استفتاء شعبي على بعض المسائل المتصلة القومية . 
واعترف دستور الانيا الشرقية الصادر عام ١458‏ في المادة رقم "اه منه 
بنفس الامكانية لمجلس النواب . ويأخذ الدستور الكوي أيضاً بنظام الاستفتاء 


= المائل الحامة الي تتصل بمصالح البلاد العليا ٠‏ . 

- وتقضي المادة 189 بأنه « لكل من رئيس الحمهورية ومجلس الشعب طلب 
تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور . ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد 
المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل . فاذا كان الطلب صادراً من 
مجلس الشعب وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضاء المجلس على الأقل . وني 
جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه » 
فاذا رفض الطلب لا يجوز اعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا 
الرفض . واذا وافق عبلس الشعب على ميدأ التعديل يناقش ؛ بعد شهرين من تاريخ 
هذه الموافقة » المواد المطلوب تعديلها ٠‏ فاذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء 
المجلس عرض على الشعب لاستفتاله في شأنه . فاذا ووفق على التعديل اعتبر نافذاً 
من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء » ١‏ 

- وتقضي المادة الأخيرة من الدستور وهي رقم ١97‏ - بأن « يعمل بهذا الدستور 
من تاريخ اعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء » . 
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الشعبي على المستوبين القومي والمحلي : وذلك بطاريتمة قد تكون أكر نحرراً 
ما هو متبع في البلاد الماركسية الأخرى © : 


خطة البحث : 

ولدراسة موضوع الاستفتاء الشعى من جوانبه المختلفة نبدأ بتميزه 
عما قد يمختلط به خطسأ ‏ هن أنظمة تتفق معه في عنصر مشترك هو 
اعتبار الشعب هو صاحب الاختيار فيها جميعاً . ثم نبين أنواع الاستفتاء 
المختلفة الي ينقسم اليها تبعاً لاختلاف وجهات النظر أأني ينظر اليه من 
خلالها . ثم حاول أخيراً تقيم الاستفتاء الشعبي كتنظيم إنساني لا يخلو ٠ن‏ 
المزايا والعيوب . ويتوقف نجاحه كنظام دءمراطي على توافر عناصر 
ومقومات معينة . فيكون عرضنا اسياق البحث على النحو التالي : 

الباب الأول : تميز الاستفتاء 


الباب الثالث : تقييم الاستفتاء 
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رأينا أن الاستفتاء في معناه الاصطلاحي هو عرض موضوع عام على 
الشعب لأخذ رأيه فيه بالموافقة أو الرفض . غير إن كلمة الاستفتاء قد ارتبطت 
في الأذهان بمعان مختلفة » واختلطت عند كثير من الناس خطأ بكلمات 
أخرى ذات معان مغايرة » لوجود شيء من التقارب أو التشابه الحقيقي 
أو المصطنع بينها » باعتبارها جميعاً أنظمة إنسانية تتصل بمسائل الحكم في 
الدولة » وتشترك في كون الشعب هو صاحب الاختيار فيها » على الأقل من 
الناحية النظرية . 
وزيادة ي إيضاح معنى الاستفتاء وتحديده » ومنعاً للخلط بينه وبين 
غيره من الأنظمة الأخرى » نتناول بالبحث في الفصول التالية موضوع 
التفرقة بين الاستفتاء وبين هذه الأنظمة على الترتيب التالي : 
الفصل الأول : الاستفتاء والاسترآس 
الفصل الثاني : الاستفتاء والانتخاب 
الفصل الثالث : الاستفتاء والبيعة 
الفصل الرابع : الاستفتاء والشورى 
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لاء والاشتراس 


إن ما يسمى بالاستفتاء على شخص رئيس الحمهورية ي بعض البلاد 
العربية ليس استفتاء حقيقياً لتعلق الاستفتاء الحقيقي بموضوع من الموضوعات 
العامة وليس بأحد الأشخاص . كا أنه لا يعد انتخاباً لانتفاء فكرة الاختيار 
بين الأشخاص فيه » وسوف يأتي تفصيل ذلك . ولكن أمره في الحقيقة يتعلق 
بعفهرم مختلف يطلق عليه باللغة الفرنسية : معواط6ا »> أما في اللغة 
العربية فلم يعبر عنه بعد بكلمة واحدة تفيد هذا المعبى » ويطلق عليه أحياناً 
الاستفتاء الشخصى . وهو تعبير يقارب المعى المقصود ولكنه لا يبين مدلوله 
على وجه التحديد . وقد يتبادر إلى الذهن أن ترجمة هذا المصطلح الفرنسي 
تنحصر في خيارين : 

أما الحيار الأول فيتمثل في أن نتر جم هذه الكلمة الفرنسية الواحدة 
بعبارة عر بية غير قصيرة تفيد معناها الدقيق » وهي « أخذ موافقة الشعب على 
المرشح الأوحد لرئاسة الدولة » . ولم نقل أخذ رأي الشعب لنكون أكر 
واقعية واتفاقاً مع الحقيقة . إذ أن نتيجة الاستفتاء على شخص الر ئيس تكون 
عادة معروفة قبل إجرائه . ولم يحدث ني التاريخ على حد علمنا أن رفض 
الشعب في أي بلد من البلاد المتقدمة أو المتخلفة الموافقة على المرشح الأوحد 
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المعرو ض عليه : وهو عادة رجل الساطة في الدولة وقت اجراء الاستفتاء © 


- وأما الحيار الثاني فيحتاج إلى تدخل من المجمع اللخوي : ويقتصر 
الأمر فيه على »جرد نقل هذه الكلمة الفرنسية الممقوته في بلدها » وتعريبها 
كما عربت كثير من الكلمات الأجنبية » بكتابتها عروف المجاء العربية › 
فتكون « بليبست » وتدخل القاموس العرلي مع ألفاظ لغته . وهذه الطريقة لا 
يرجع اليها إلا إذا استحال وجود أو اشتقاق لفظ عربي يفيد نفس المعى . 

غير ان كلا الحيارين لم يرق لنا » حاصة وأن لغتنا العربية غنية منطقية . 
بل إن كلمة المنطق نفسها تعبي في الأصل التلفظ باللغة العربية أو النطق بها ٠»‏ 
وهي تستخدم الآن بمعنى الفكر العقلي المنسق . وإذا لم تكن كلمة تدل على 
هذا المعى وتعادل اللفظ الفرنسي المذكور قد استخدهت في اللغة العربية 
حى الآن » فان بالامكان اشتقاقها من اصول هذه اللغة الوفيرة » استناداً 
إلى منطقها السليم . وقد رأبنا - بعد البحث - أن أفضل كلمة عربية تعادل 
كلمة +« Plébiscite‏ » الفرنسية هي كلمة ١‏ استرآس » . ومعناها طلب 
الرئاسة أو طلب موافقة الشعب على تولية الرئيس ومنحه الثقة . فهذه الكلمة 
العربية تؤدي نفس المعى الذي تنطوي عليه الكلمة الفرنسية » وهو أن يطلب 
أحد الأفراد ‏ هو عادة صاحب السلطة الفعلية في الدولة - من الشعب 


)١(‏ وقد لا يستلى من ذلك الإحالة الرئيس الفرنسي شارل ديجول » الذي اعتزل 
السلطة في ۲۷ ابريل عام 1454 » بعد أن رفض الشعب الموافقة على التعديل 
الدستوري الذي كان الرئيس بريد إجراءه في استفتاء حقيقي eeu‏ » 
ربط الرئيس بين نتيجته وبقائه في السلطة . فأدخل فيه الاعتبار الشخصي › 
ومزج بينه وبين النظام المسمى عإنءوء14ط على الرغم من أنه لم يكن في 
حاجة إلى ذلك » اذ كان ريسا منتخباً لمدة لم نكن قد اكتملت بعد . 

(۲) ومن استخدامات كلمة « منطق » في اللغة العربية بمعبى ١‏ لغة » ما جاء بقوله تعالى 
( وورث سليمان داود وقال يا أا الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء ۰ 
إن هذا هو الفضل المبين ) . الآية رقم 15 من سورة النمل . 
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تنصيبه رئيساً للجمهورية دون نافسة أو اختيار بينه وبين غيره . وإذا كانت 
كلمة الاسترآس لم تستخدم من قبل في اللغة العربية على حد علمنا » فانما 
مشتقة اشتقاقاً سليماً من فعل رأس . ورأس القوم تعني تولي شئونهم فصار 
منهم بمنزلة الرأس من الحسد ء يمثل عنصر التوجيه والقيادة . أما الثلاث 
أحرف الأولى الزائدة وهي الألف والسين والتاء فهي كا سبق القول تدل 
على الطلب أو الرجاء . 


وقد أخذت أغلب الحمهوريات العربية كمصر وسوريا والحزائر بنظام 
الاسترآس . وفيه يكون المرشح الواحد لرئاسة الحمهورية أما هو نفس 
رئيس الحمهورية القام يطلب نجديد الموافقة على بقائه في منصبه وهذا هو 
الغالب » وأما هو رجل السلطة الحديد الذي أطاح بالسابق أو استحوز على 
السلطة بعد وفاته يتقدم إلى الشعب طالباً موافقته على تنصيبه رئيساً للجمهورية 
سعياً وراء مظهر الشرعية » وتأتي النتيجة دانماً بالموافقة . ويطلقون على هذا 
النظام خطأ « الاستفتاء » على رئاسة الحمهورية . وهي تسمية كا رأينا غير 
صحيحة تخلط بين نظام ديمقراطي معروف وهو الاستفتاء » ونظام غير 
دقر اطي ممقرت هو الاسترآس » الذي عن طريقه أصبح نابليون بونابرت 
امبر اطوراً لفرنسا عام 18٠04‏ 27 ونابليون الثالث امبر اطوراً آخحر عليها عام 
"(١ ۲‏ . واستناداً إليه انفرد كثير من رؤساء الدول الفقيرة بسلطة الحكم 
في بلادهم . والاستفتاء والاسترآس لا تتشابهان في الحقيقة إلا في أمر واحد 


A. Hauriou, Droit constitutionnel et institutions : راجم‎ (1) 

politiques, 1972, P. 696 et suiv. 

(؟) وني ظل هذا النظام كان رئيس الدولة يضفي المظهر الديموقراطي على حكه بأن 

ير جع إلى الشعب مباشرة عندما يشاء وجري استفتاء على شخصه أو تصر فاته لتجديد 
اظهار ثقة الشعب فيه كلما أراد . راجع في ذلك : 

M. Hauriou, Précis عل‎ droit constitutionnel, 1929, 20 321, 


۸۱ الاستفاء ااشسيت ٠‏ 


وهر طريقة التصويت » إذ أن بطاقة التصويت ني النظامين تحمل في العادة 
كلمي ١‏ نعم » و هلا » . أما فيما عدا ذلك فالنظامان يختلفان تماماً من حيث 
اد ن( . 


واختيار رئيس ال حمهورية عن طريق الاسيرآس هو نظام تنقصه 
الدعقراطية ‏ إذ أن الأمر فيه من حيث الواقع ليس إلا مفاضلة بين الدولة 
المنظمة ذات الحكومة المسيطرة في حالة الموافقة » وبين الفوضى وانعدام 
الحكومة في حالة الرفض » إذا صح » وطبقت نتيجة الاقتراع الحقيقية . 
والذي بحدث عملا" هو أن تأني النتيجة إيجابية بنسبة تقارب الاجماع . بل 
ولم بحدث ‏ كا سبق القول ‏ أن فشل أحد الرؤساء في أي بلد من بلاد 
العام ني الحصول على تأييد الشعب - بالحق أو بالباطل ‏ في الاسترآص ٠.‏ 
والاسترآس ‏ أو الاستفتاء على الرئاسة كما يطلق عليه - لا يسمح للمقتر عين 
بحرية حقيقية في اختيار رئيس الدولة نظراً لعدم تعدد المرشحين . بل إن 
هذه الحرية لا تتوافر حى في عملية اختيار المرشح للرئاسة قبل عر ضه على 
الاقراع » حى وإن قام بهذا الرشيح برلمان منتخب ٠‏ اللهم إلا في حالة 
وجود معارضة برلانية حقيقية قادرة على المنافسة في العرشيح للرئاسة » وهو 
شر ط صعب التحقق عملا" في بلاد الاسترآس . لذلك فان نتيجة الاسر آس 


: راجع في التفرقة بين الاستفتاء والاسترآس‎ )١( 
J]. Debacq, Le référendum, étude de Ilégislation comparée, 
1896, P. 10; H. Bayle, Le référendum, étude historique et cri 
tique, 1900, P. XVI; J. Barthélemy et P. Duez, Traité du droit 
constitutionnel, P. 88. 
.-. ۰ المرجع السابق - ص‎ - Denquin اشارة‎ 
س‎ 1١455 زفة راجع : موريس ديفرجيه : القانون الدستوري والنظم السياسية ل‎ 
ص ۲۲۲ . ويعتير المؤلف الاستفتاء الشخصى احدى الوسائل الى يلجأ اليها‎ 
٠ اروا اة اة د اة‎ 
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لا تكون في الواقع مرتبطة بحسن الاختيار . وإنما تكون معلقة بالظروف . 
وتلك الظروف قد تضع على رأس الدولة ‏ مصادفة ‏ دكتاتور 1 ظالاً › 
كنا قد تأني اليها بدبمقراطي عادل . والاحتمال الأخير هو الأقل حدوثاً . 
لأن العدول قلة بين الناس (© . ويختلف الحال عن ذلك في حالة اختيار 
رئيس الحمهورية عن طريق الانتخاب الحر . حيث يحل التنظيم الإرادي محل 
المصادفة اللاإرادية في اختيار قائد الجماعة . 

ونتحدث فيما بلي بشيء من التفصيل عن المزج بين الاستفتاء 
والاسرآس › 9 عن الاسر آس في مصر وبي البلاد الإشتراكية . م درس 
غرابة نتائج الاسر آس في البلاد الي تطبقه . و ذلك على النحو التالي : 


ع المرج بين الاستفتاء والاسرآس 


غرابة نتائج الاسر آس . 


)١(‏ يقول الله تعالى على لسان داوة عليه السلام ٠...3‏ .وإن كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم 
على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما همة. . ٠‏ الآية رقم ۲٤‏ من 
سورة ص . 


للد 


المبحث الأول 


المرج بين الاستمتاء والاسترآس 


كثيرأ ما حدث في العمل ارتباط كبير بين الاستفتاء والاسترآس . 
فقد يتضمن التصويت استفتاء على تصرف أو اقتراح معين » وي نفس الوقت 
استرآس بتمثل في منح الثقة أو حجبها عن صاحب هذا التصرف أو 
الاقر اح 9 . ويحدث من باب التمويه ألا توضع «سألة الثقة صراحة في 
الأسئلة المطروحة رغم ان صفة التصويت على شخص الرئيس تكون واضحة 
معروفة من الجميع . ويتنوع تكييف التصويت حسب المعى السائد فيه . 
فيكون الاستفتاء الاسر اس ااام referendum‏ أقرب 
إلى الاسترآس ي الحالات الي يغاب فيها طلب الثقة في شخص رجل 
الساطة . وذلك هما ني الحالة الي يعرض فيها اسم المرشح لتولي السلطة 
ويطلب هن المقتر عبن اظهار الثقة فيهواجازة التصرف الذي اتخذه 29 . وكا 


'(1) وتأكيداً . لإمكان اجتماع الاستفتاء والاسترآس في نفس التصويت قال أحد الفقهاء بمناسبة 
أحد الاستفتاءات التي أجراها ديجول في فرنسا إن «الجنرال ديجول كسب الاستفتاء وخسر 
الاسترآس» وذلك نظراً للأغلبية المتواضعة التي حصل عليها رغم ما يتميز به الاستراس 
عادة من أغلبيات ساحقة . راجع في ذلك دانكان ‏ المرجع السابق - ص 149 . 


f. Luafcrritrc, Manucl de droit constitulionncl, : ف اج‎ 
20 d., p. 133. 


At 


في حالة طلب اظهار الثقة في نظام الحكم بأ كله با يتضمن ذلك من تولية 
الرئيس بطريقة مغلفة في إطار هذا النظام 9 : وحالة تفويض شخص في 
وصح دسو ر للبلاد حادد أ حددت بعص قواعده الأساسية زفق ٠.‏ 51 
الميادىء الخمسة لاعلان ۲ مر عام 1A1‏ 0 


ومن أهم خصائص الاسترآس المغلف باستفتاء أن الحكومة الي نجريه 
تمهد للتصويت فيه بمجموعة من العناصر النفسية والقانونية الي تستتبع ضغطاً 
لا يقاوم على المقيرعين للموافقة عليه . وأن موضوعه يعرض من رئيس 
الدرلة على الشعب مباشرة دون عرضه للمناقشة العامة في الحمعيات 
لمنتخبة ‏ وأنه غالباً ما يحدث بعد وقوع تغيير كبير أو قيام موقف جديد 
ليس من السهل الدفاع عنه من الناحية القانونية ‏ . وذلك كثورة أو انقلاب 
أو حول مفاجيء في نظام الحكم أو اتخاذ قرار خطير . 

ويحاول الفقهاء وضع بعض العايير لتمييز الاستفتاء عن الاسير اس 
عندها يمختلط أءر هما في الاستشارة الشعبية . فقول البعض إن الاستشارة في 


M. Hauriou, Précis عل‎ droit constitutionnel, : راجع‎ )١( 
Pp. 606 et suiv. 
G. Berlia, Vie politique et contemporaine, : راج‎ )0( 
.م‎ 128 et suiv. 
. ۲۲۰ اشارة داكان .. ص‎ 

L. Duguit, Traité de droit constitutionnel, t. Il, p. 619. : راجح‎ (") 
E. Dailly, Le référendum dans la constitution de 1958, : راجع‎ 4 
Pp. 51 et suiv. 

. ۲۲۰ ا مرجع السابق - ص‎ -- Denquin أشارة‎ 
0. Sicard, Référendum et plébiscite dans L’histoite de : راجع‎ (°) 
France, Revuc de science politique 1964, .م‎ 97 et suiv. 
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الاسر آس تنصب على تصرف رجل السلطة وليس على تطبيق أحد النصوص › 
ونما لا تقدم إلا اختياراً مزيفا كأن يكون النظام مو ضوع الاستشارة قد 
طبق فعلا ولم يعلق تطبيقه على نتيجة التصويت . وأن السؤال موضوع 
التصويت لا يتسم بالبساطة والوضوح ما في حالة طلب الإجابة الواحدة على 
سؤالين (') رغم إن الناخب قد يكون له مواقف مختلفة بالنسبة لكل نقطة 
من نقاط السؤال 7 . ويقول آخخرون أن التفرقة بين الاسترآس والاستفتاء 
هي تفرقة سياسية لأن هناك علاقات أكيدة بين الحكام والأنظمة . وبين 
الأنظمة والحكام » وأن تمييز نوعية الاستشارة الشعبية يتوقف على موقف 
الحكرمة أثناء الاستفتاء . فإذا تساحت مع الدعاية المعارضة حى تتضح 
مثالب موضوع التصويت إلى جانب مزاياه . فان الأمر يتعلق باستفتاء . 
وإلا فهو استرآس ' . ويؤكد فريق ثالث أن الاسترآس يتميز باصرار 
طالب التصويت على البقاء في السلطة أا كان ما يحدث . أما الذي يطلب 
قرار الشعب في أحد الموضوعات ليمتشل له فانه يجري استفتاء وإن علق 
بقاءه في السلطة على نتيجته كا فعل ديحول في استفتاء ۲۷ أبريل بفر نا . 


ويرى بعض الفقهاء أن تغليب إحدى الصفتين الاستفتائية أو الاسر آسية 
على الأخرى انما کون حسب تايل دوافع أغلبية المقرعين في التصويت 
الشعبي . وهذه الدوافع تختلف من حالة إلى أخرى . ففي استفتاء عام 1١451‏ 


: راجع‎ )١( 


B. Jeanneau, Droit constitutionnel et institutions تع : -أأنم‎ 


tiques, p. 33 et suiv. 
G. Vedel, Droit constitutionnel et institutions politiques, : راجع‎ (۲) 
1968-1969, p. 636 et suiv. 
M.H. Fabre, Principes républicains de droit constitu : ج‎ (۳) 
tionnel, p. 234. 

اشارة دانکان -. ص ۲۲۹۱ . 
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في فرنسا مثلاً صوت بعض المقترعين لام يوافقون على التعديل المقترح › 
ولأن الرئيس ديجول الذي يثقون فيه هو صاحب الاقتراح . وبالنسبة لهم 
يكون التصويت استفتاء واسترآسا في نفس الوقت . وصوت آآخرون 
بنعم رغم عدالهم للرئيس ديجول لأن التعديل كان يروق لهم . ويعتبر 
التصويت بالنسبة هم استفتاء . ومن الممكن أن يكون آخرون قد صوتوا 
بنعم رغم عدم رضاهم عن التعديل مفرح لجر د تأبيد شخص الرئيس » 
وهنا تكون الاستشارة استرآساً رغم أا تنصب على موضوع معين . 60 
ونبجب في تكريف مو ضوع التصويت عدم الاعتماد على المسميات 
أو الثقة فيها . إذ كثيراً ما يحدث ني العمل أن يتجنب أصحاب الاستشارة 
الشعبية استخدام كلمة اسرآس  Plébiscite‏ رغم انطباقها على مضمون 
الاستشارة المتمثلة في التصويت على الثقة في بعض الأشخاص . وذلك 
ليستعماوا كامة الاستفتاء «تباوم66:6 يما تتضمن ٠ن‏ معبى د يمقر اطي 
محبب إلى النفوس . من ذلك استخدام كلمة استفتاء بالنسبة للتصويت الذي 
أجري في كوريا الحنوبية بتاريخ 7١‏ نوفمير عام ۱۹۷١‏ » للموافقة على 
مد ولاية الرئيس إلى عام ۸٨۸‏ ومنحه سلطات شبه مطلقة » وكانت مدته 
الدستورية تنتهي في عام ه191. ومن ذلك أيضاً التصويت الذي ثم في 
مدغسقر ( ملجاش ) في ۸ أكتوبر عام ۱۹۷۲ وكان موضوع التصويت فيه 
هو الموافقة على قانون يسمح إرئيس الوزراء وحكومته بأن يحقق خلال 


)ع0( راجم : R. Chapus, Droit constitutionnel et institutions poli‏ 
tiques, p. 702 et suiv.‏ 
وقد تأكد هذا الرأي بقياس للرأي العام أجرته المؤسسة القومية للعلوم السياسية 
بفرنا على استفتاء ۲۸ أكتوبر عام ۱۹۹۲ . اذ اوحظ أن 51/ من أفراد العينة 
قالوا :بم وافقوا في الاستفتاء ليظل الحرال دنجول في السلطة . وقال 58/ من 
الرافضين :بم رفضوا موضوع الاستفتاء لكي يرك دنول السلطة . راجع ني 
ذلك : ا الاق .- 
ذلك : لمرجع السابق .- ص ۲۸٤‏ . 
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خدس: سنوات التغييرات افيكلية اللازءة للنهوض بالبلاد وخلق ابحو 
المناسب لأماني الشعب المتعلقة بالحياة العامة . وقد أدى هذا التصويت الشعي 
ليس فقط إلى تثبيت شخص في السلطة وائما كذلك إلى اقصاء آخر وهو 
0 الحمهورية الذي اسقطت وظائفه في التشريع الدستوري المؤقت . 

ن الأمثلة كذلك تلك الاستشارة الشعبية اللي حدثت في اليونان بتاريخ 
۲۹ "م عام ۱۹۷۳ وأخضعت للتصويت 8 من النصوص المؤقتة منها 


ن باباد وبولوس 5مآناممه80موط كسا للدولة 0 


وقد كان الاسترآس الاستفتالي من أهم الوسائل الو ى استخدمتها الأنظمة 
الدكتاتورية المعروفة في في التاريخ لتدعيم مراكزها و اظهار التأيد الشعي 
( الكاذب ) طا . ففى ا الفاشية الإيطالية رجعت الحكومة إلى التصويت 
الشعبي بي عامي 004 و 144 . وعن طريق التصويت الشعى ثم التصديق 
عا لى تكوين مجلس الثواب الذي أختار أعضاءه المجلس الفاشسبي العا على من 
قائمة قدمتها الهيئات المهنية » وعبر المقترعون هن خلال هذا التصويت عن 
الموافقة الشعبية على النظام الفاشسي . وتأكيداً للز عة الد كتاتورية للنظام 
قال ستار اس 5:۲٠٠‏ السكر تير العام للحز ب الفاشسبي الإيطالي تعليقاً على 
نتائج الاستفتاء و بصر اح تبين هلدى صورية الاستشارة الشعبية ة أنه «حى إذا 
ڪول ۲ مليون» نعم « إلى 4؟ مليون » لا « فإن ٠.وسوليى‏ سيبقى في قصر 
الرئاسة > وستستمر ثورة القمصان السوداء في طريقها 7 إذا كانت 54 
هارو ن » لا ٠‏ قد و ضعت ني الصناديق . لكان هذا يعي أن جمهور الناخيين 
فا أصيب بالحنون الجماعي : وأن إيطاليا كلها لم ك غار ملجأ للمجانين ¿ 
وهذا سبب إضائي لكي يبقى العقلاء في «ناصبهم .... » وقد استخدم هتا 


ايضا اساو ب الاسر آس ااا اعيا النظام النازي 1 قوچ إلى 





J.M. Denquin, Référendum ct plébiscite, 1976. : واج‎ )١( 
P. 234 et suiv. 
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خدس: سنوات التغييرات افيكلية اللازءة للنهوض بالبلاد وخلق ابحو 
المناسب لأماني الشعب المتعلقة بالحياة العامة . وقد أدى هذا التصويت الشعي 
ليس فقط إلى تثبيت شخص في السلطة وائما كذلك إلى اقصاء آخر وهو 
0 الحمهورية الذي اسقطت وظائفه في التشريع الدستوري المؤقت . 

ن الأمثلة كذلك تلك الاستشارة الشعبية اللي حدثت في اليونان بتاريخ 
۲۹ "م عام ۱۹۷۳ وأخضعت للتصويت 8 من النصوص المؤقتة منها 


ن باباد وبولوس 5مآناممه80موط كسا للدولة 0 


وقد كان الاسترآس الاستفتالي من أهم الوسائل الو ى استخدمتها الأنظمة 
الدكتاتورية المعروفة في في التاريخ لتدعيم مراكزها و اظهار التأيد الشعي 
( الكاذب ) طا . ففى ا الفاشية الإيطالية رجعت الحكومة إلى التصويت 
الشعبي بي عامي 004 و 144 . وعن طريق التصويت الشعى ثم التصديق 
عا لى تكوين مجلس الثواب الذي أختار أعضاءه المجلس الفاشسبي العا على من 
قائمة قدمتها الهيئات المهنية » وعبر المقترعون هن خلال هذا التصويت عن 
الموافقة الشعبية على النظام الفاشسي . وتأكيداً للز عة الد كتاتورية للنظام 
قال ستار اس 5:۲٠٠‏ السكر تير العام للحز ب الفاشسبي الإيطالي تعليقاً على 
نتائج الاستفتاء و بصر اح تبين هلدى صورية الاستشارة الشعبية ة أنه «حى إذا 
ڪول ۲ مليون» نعم « إلى 4؟ مليون » لا « فإن ٠.وسوليى‏ سيبقى في قصر 
الرئاسة > وستستمر ثورة القمصان السوداء في طريقها 7 إذا كانت 54 
هارو ن » لا ٠‏ قد و ضعت ني الصناديق . لكان هذا يعي أن جمهور الناخيين 
فا أصيب بالحنون الجماعي : وأن إيطاليا كلها لم ك غار ملجأ للمجانين ¿ 
وهذا سبب إضائي لكي يبقى العقلاء في «ناصبهم .... » وقد استخدم هتا 


ايضا اساو ب الاسر آس ااا اعيا النظام النازي 1 قوچ إلى 





J.M. Denquin, Référendum ct plébiscite, 1976. : واج‎ )١( 
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المبحث الثاني 


الاس رآس في مصر 


سن سنة الاسر آس أو الاستفتاء على رئاسة الحمهورية في مصر الرئيس 
السابق جمال عبد الناصر وقننه في دستوري ١485‏ و ۱۹١٤‏ ۰ ولايزال 
هذا النظام قائماً بها حى الآن . فتنص المادة ۷١‏ من دستور جمهورية مصر 
العربية لسنة 191/١‏ على أن « يرشح مجلس الشعب رئيس الحمهورية › 
ويعرض الرشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه ... ويعتبر المرشح رئيساً 
للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم ي 
الاستفتاء . فان لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية يرشح المجلس غيره» . 
وهكذا لم يأخذ الدستور المصري بالمععى القانوني السليم لكلمة استفتاء ‏ 
وهو عرض موضوع عام على الشعب لأخذ رأيه فيه بالموافقة أو الرفض » 
کر هم ما رطلة, عليه ؛لأفرنسية صںل ,٤٤یا‏ على نحو ما بينا - واتما أخحصذد 
با لمعى اللغوي هذه الكلمة . وقصد بالاستفتاء مجرد طلب الإجابة بنعم أو 
لا » أي الموافقة أو عدم الموافقة » أما على موضوع معين » وأما على شخەں 
محدد » يعرض للتصويت على رئاسته . وبعبارة أخرى فان الدستور المصري 
يستخدم كلمة الاستفتاء استخداء] واسعاً . بجعلها تشمل الاسترآس أيضاً » 
وهو عرض مرشح واحد على المقتر عين للموافقة على اختياره رئيساً للدولة . 
أما عن تطبيق نظام الاسترآس في العمل فقد جاءت نتائجه دائمة بالموافقة 


ه٠‎ 


على رئاسة المرشح الواحد بأغلبية تقارب الاجماع . لذلك فان ما ورد بالنص 
المذكور من أنه « إذا لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية يرشح المجلس 
غيره ٠‏ يعتبر تزيداً لا قيمة له ولا أهمية : لأنه لا يكن أن يحدث في الواقع › 
أو هو إن شئنا القول مبالغة في مواجهة افتراضات غير محتملة الحدوث » 
اللهم إلا ني حدود وجود معارضة حزبية نكاد تتوازن مع الأغلبية 
الحاكة » وتستطيع أن تخلفها في السلطة وتنافسها عليها » وأن تقدم مرشحاً 
للرئاسة إلى جانب مرشح الحكومة . 

ونظراً للصبغة غير الديمقراطية لنظام الاستراس ٠‏ وارتباط نوعية 
الرئيس الذي يستند اليه بالمصادفة المجردة والظروف الي يصعب التحكم 
فيها ا نفضل تعديل الدستور المصري با يسمح باختيار رئيس الحمهورية 
على أساس الانتخاب الحر من بين مرشحين متنافسين لكل منهم برنامج 
سياسي معلن ينتخب على أساسه . وإذا كان لا بد من تدخل البرلمان في 
عملية اختيار الرئيس . فليقتصر هذا التدخل على اختيار عدد من المر شحين 
مسختافى لانجاهات لعر ضهم على الشعب لتفضيل أحدهم ف انتخاب حر . 
وهذا يستدعي أن يكون البرلمان مشكلا” على أساس حزبي سليم . 


قد يقال إن هذا الاقراح لا يتفق وما جرت عليه سنة الخلفاء الراشدين 
ف الإسللام . والإسلام هو دن الدولة اأر سمي ومصادر رئيسي للتشريع فيها 
بحكم المادة الثانية عن الدستور . ونرد على ذلك بأن البر لمان بحالته الراهنة لا 
يمكن أن يشابه أهل الحل والعقد أو يقوم بدورهم في اختيار رئيس الدولة 
الصالح . كاأنهإذاكان المرشحون يحرصون على الرئاسة ولا يزهدون في 
السلطة خشية الله . فلا أقل من تنافسهم لتجنب الانفر اد بالسلطة والسطوة » 
4 مع سننة الله تعالى ي دفع انان بعضهم ببعض درءاً ت وإلى 
ان كوي الظروف الناسية لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في اختيار 
الحكام . أما إذا وجد البر لمان الصالح الذي يتصف أعضاؤه بالعلم والتقوي . 


۹۱ 


وتمارس بداخله معارضة حرة يمكن معها اختيار أفضل مرشح للرئاسة فيما 
يشبه البيعة الخاصة تمهيداً لحر ضه على الشعب فيما يشبه البيعة العاءة » فلا بأس 
في ذلك إن نحقق . 

أما في مجال الانتخابات البرلانية فقد بدأت فكرة تعدد المرشحين 
لعضوية البرلمان ‏ تعدداً يمثل اجتلافاً في الاتجاهات السياسية ‏ في الظهور 
في مصر بعد أن عانت من نظام الحزب الواحد منذ قيام ثورة بوليو عام 
۲ . حدث ذلك بعد أن عادت الأحزاب بعد غياب دام ربع قرن من 
الزمان » فتفرع الانحاد الاشتر اكي إلى ثلاثة أحزاب ي أواخر عام ۱۹۷۷ ؛ 
وقام حزب الوفد كحزب رابع في أوائل عام ۱۹۷۸ . وبدأ المرشحون 
مخوضون المعارك الانتخابية كمثلين هذه الأحزاب المتميزة » وأخذت ظلال 
الاسئرآس ووحدة انجاه المرشحين في الاختفاء من الانتخابات البرلمانية . 
ونرجو لهذا الانجاه مزيداً من النمو والتأبيد رغم ما بعر ض طريقالديمقراطية 
عادة من مضايقات وعقبات . ونأسف لحل حزب الوفد لنفسه بعد شهور 
قلائل من قيامه احتجاجاً على استفتاء مايو عام ۱۹۷۸ . 


۹۲ 


المبحث الثالث 


الاسترآس ني البلاد الشبوعية 


يلعب الاسر آس ني البلاد الشيوعية دوراً هاما في اختيار رجال السلطة 
على اختلاف مستويانمهم . فالناخبون في هذه البلاد لا يختارون بين عدد من 
المرشحين » وإتما يقتصر دورهم على »جرد الموافقة أو الرفض أو بعبارة 
أصح مجرد التصديق على المرشح الواحد الذي تقدمه سلطات الدولة . 


وني مثل هذه الاسترآسات أو الانتخابات ذات المرشح الواحد ‏ ها 
يطلق عليها البعض نجحاوزاً ‏ لا تتركز المرحلة الأساسية الحاسمة فيها في 
عماية التصويت ذانها » وما في عملية اختيار المرشحين . ويم هذا الاختيار 
في الواقع عن طريق الحزب الواحد الحاكم وبحانه وفروعه المتغلغلة في كل 
مكان ومجال ني داخل الدولة » وإن كان الحزب الشيوعي ني أغلب البلاد 
اة ضكر ي الا الرشيميةاعداة اعخار المرشتعين © اعا عر ف 
بحق تقد الم شحين لكل من النقابات العمالية و الجمعيات التعاو نية ومنظمات 
الشباب وغير ها من الهيئات الإجتماعية . غير إن اختيار المر شحين لا يم في 
الحقيقة عن طريق الانتخاب الحر في إطار هذه الهيئات : ونما يتم بطريقة 
استعراضية شكلية يدعى فيها الناخبون إلى مقابلة المرشحين - المحددين 


سلفاً - . في أماء عام . وقد وجهت الانتقادات إلى هذه الطريقة : وأوصي 


۹۳ 


امؤآمر الثاني عشر للحزب الشيوعي السوفيي باصلاحها ‏ . 

وحبى هذه الاسترآسات المتقدة تكون أحياناً غير مرغوب فيها من 
جانب الحكومات الشيوعية . إذا قدرت أن معارضة الشعب لنظام الحكم 
قد وصلت لسبب أو لاخر إلى درجة يخشى معها إجراء أي تصوبت شعي 
قد يتيح الفرصة لاظهار سخط الشعب واعتراضه على نظام الحكم . وهذا 
هو الذي جعل حكومة تشيكوسلوفا كيا - الي تعرضت لنوع من الثورة الشعبية 
ضد النظام الشيوعي في أواخر السبعينات - تعزف عن إجراء الانتخابات 
المعتادة للبر لمان ومد مدة صلاحيته بعد انتهاء الفصل التشريعى ٠‏ لكى لا 
تعطي الانتخابات فر صة للمواطنين لمعارضة نظام الحكم ممثلا” في أشخاص 
المر شحين . ولا بحدث ذلك عادة على مستوى الانتخابات المحلية حيث 
ينصب الرأي في التصويت على أشخاص المرشحين أكثر منه على نظام الحكم 
القائم . مما يسمح للناخبين أحياناً بعدم الموافقة على ترشيح بعض أعضاء 
المجالس البلدية . وقد حدث ني الاتحاد السوفيي فعلا أن فشل بعض مر شحي 
المجالس المحلية ني الحصول على أغلبية أصوات الناخبين » مما استلزم إعادة 
الانتخابات في هذه الدوائر . وحى في هذا الإطار لا يتعرض المرشحون 
للفشل إلا بنسبة ضثيلة تقل عن /08٠‏ . فلم يتجاوز عدد الفاشلين 
في الانتخابات المحلية الي أجريت بالانحاد السوفيبي عام ۱۹٩٩‏ عدد ه4١‏ 
مر شحاً مقابل ۱.۷۱۷۰۵۵ مرشحاً فائز ا . 7 


. ٤٨۸ ٤١1 راجع : ديفرجيه  المرجع السابق - ص‎ )١( 
ومع ذلك فقد كانت الانتخابات في البلاد الشيوعية في بداية عهدها بالماركسية تتضمن‎ 
نوعاً من الاختيار بين الأشخاص. إذ حدث فعلاً في الانتخابات الأولى في بلاد أوروبا‎ 
الشرفية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية أن اشترك في الانتخابات بعض ممثلي بقايا‎ 
الأحزاب السياسية القديمة مع مرشحي الحزب الشيوعي؛ ونزلت ضمن قوائم مرشحي‎ 
. الحزب الشيوعي بعض عناصر أخرى‎ 

الور ع امو البنا ف 0 166 : 


٤ 


وثر جع فكر ة عدم تعدد الم شحين في الانتخابات تعدداً يسمح عار 
حقيقي بين الاتجاهات السياسية في أغلب البلاد الماركسية إلى انعدام أو 
اضمحلال المعار ضة ما 0 مات‌هذه الدول فكرة تعدد اا 
السياسية ., ولذلك تحظر من الناحية القانونية أو الفعلية قيام المعارضة وما 
يصاحبها من مناقشات عامة وانتقادات سياسية » خحشية ة أن تقو ی ويستفحل 
أمرها بصورة دد نظام الحكم القائم . وإذا وجدت معارضة ضعيفة أو 
صورية في بعض هذه البلاد . فان الحكومات هي البي تقيمها عادة بكيفة لا 
تشكل خطراً عليها » ويقتصر دورها على ».جرد إدخال نوع من الحيوية على 
النظام الياسى واضفاء الشكل الديمقراطى عليه . فإذا تجاوزت ذلك أعادتها 
الحكومات إلى إطارها المر سوم أو فت اا قضاء تاماً . 


وقد بدأت في الأيام الأخيرة فكرة تعدد المرشحين فى الظهور سواء 
بصورة نظرية أو عملية في بعض البلاد الشيوعية . ففي الاتحاد السوفيتي 
ناقش بعض الكتاب إمكان تعدد المرشحين كطريقة لمنح الناخبين قسطاً 
من حرية الاختيار. 


وني بولونيا نص قانون الانتخاب الصادر عام 1405 على وجوب أن 
بكون عدد المرشحين في الانتخابات التشر بعية أكبر هن عدد المقاعد المراد 
شغلها . وحدث فعلا في انتخابات عام 1154 أن بلغ عدد المرشحين 
اشغل 45٠‏ مقعداً 577" مرشحاً . ويم الانتخاب هناك عن طريق القائمة . 
ؤيستطيع الناخب تعديل ترتيب أسماء المرشحين الواردة بها . فإذا لم يعدله 
اعتبر مصوتاً لصالح المرشحين الأوائل فيها. أما يوغرسلافيا فقد قطعمت 
شوطاً أطول في مجال تعدد المر شحين . ففي انتخابات عام 1١139‏ رشح و7١‏ 
مرشحاً لشغل ١٠١‏ معدا في المجلس الاجتماعى السياسى للبر لمان الفيدر الي : 
ورشح ۷۸۰ مر شحاً لشغل ۳٣۰‏ مقعداً الخال الاقسادة الغلاث لنفس 
البرلمان. و١٠54‏ مرشحاً لمقاعد برلمانات الجمهوريات البالغ عددها 
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ا ر ناسين المرسشيو ان البلذد السيوعية ' در أن 
تفن ددا فن الاتجاهات كما هو الشات :فى -بولونا شيك د 


مجموعة من النواب الكاثوليك . 


(1) راجع ديفر جيه . . المرجع الابق - ص 2٠1‏ . 


۹٦1 


المبحث الرابع 


غرابة نتائج الاسرآس 


تصل نتائج الاسر آسات أو الاستفتاءات الشخصية عادة إلى نسبة 44/ 
أو أكر سات المعطاة » بل وأحياناً من الأسماء المقيدة في جداول 
الانتخاب . ويظهر ذلك بصورة واضحة في استرآسات البلاد العربية . ففي 
مصر وصلت نتيجة الموافقة على الاسئرآس الأخير أو استفتاء الرئاسة الذي 
أجري ني أواخر عام ۱۹۷٩‏ إلى نسبة ۷ر44 من أصوات المقترعين . ومن 
الغريب أن نتائج الاستفتاءات الشخصية على الرئاسة الي تمت ني عهد الر ئيس 
السابق جمال عبد الناصر كانت دائماً تقارب الاجماع وتصل إلى 1۸۹,۹ من 
أصوات أبناء الشعب . رغم أن هذا الشعب كان يذوق ني عهده من ألوان 
المذلة والحوان : والمعتقلات والسجون »ء والتعذيب والتقتيل ما لا يمكن أن 
بسمح ثل هذه النتائج . مما يؤ كد الدور الكبير الذي لعبه كل من الإرهاب 
والتزييف والنفاق في صنع هذه النتائج ابي لا يقبلها العقل ولا بتصورها 
الحيال. وي سوريا بلغت الموافقة في استرآس فبراير عام 1١91/8‏ نسبة 
5 من أصوات الحضور وبلغت نسبة الحضور 4۷/ من الأسماء المقيدة 
في جداول الانتخاب . وكانت الموافقة في اسرآس مارس عام 19171 هي 
5 من الأصوات المعطاة. وفي السودان كانت نتيجة استرآس أبريل 
عام 1۹۷۷ هي الموافقة بأغلبية 799,1 من أصوات الحاضرين» وفي 
الجزائر فاز هواري بومدين في ديسمبر عام ١/1‏ في آخر استراس أجراه 

5 الاستغتاء الى ۷ 


المبحث الرابع 


غرابة نتائج الاسرآس 


تصل نتائج الاسر آسات أو الاستفتاءات الشخصية عادة إلى نسبة 44/ 
أو أكر سات المعطاة » بل وأحياناً من الأسماء المقيدة في جداول 
الانتخاب . ويظهر ذلك بصورة واضحة في استرآسات البلاد العربية . ففي 
مصر وصلت نتيجة الموافقة على الاسئرآس الأخير أو استفتاء الرئاسة الذي 
أجري ني أواخر عام ۱۹۷٩‏ إلى نسبة ۷ر44 من أصوات المقترعين . ومن 
الغريب أن نتائج الاستفتاءات الشخصية على الرئاسة الي تمت ني عهد الر ئيس 
السابق جمال عبد الناصر كانت دائماً تقارب الاجماع وتصل إلى 1۸۹,۹ من 
أصوات أبناء الشعب . رغم أن هذا الشعب كان يذوق ني عهده من ألوان 
المذلة والحوان : والمعتقلات والسجون »ء والتعذيب والتقتيل ما لا يمكن أن 
بسمح ثل هذه النتائج . مما يؤ كد الدور الكبير الذي لعبه كل من الإرهاب 
والتزييف والنفاق في صنع هذه النتائج ابي لا يقبلها العقل ولا بتصورها 
الحيال. وي سوريا بلغت الموافقة في استرآس فبراير عام 1١91/8‏ نسبة 
5 من أصوات الحضور وبلغت نسبة الحضور 4۷/ من الأسماء المقيدة 
في جداول الانتخاب . وكانت الموافقة في اسرآس مارس عام 19171 هي 
5 من الأصوات المعطاة. وفي السودان كانت نتيجة استرآس أبريل 
عام 1۹۷۷ هي الموافقة بأغلبية 799,1 من أصوات الحاضرين» وفي 
الجزائر فاز هواري بومدين في ديسمبر عام ١/1‏ في آخر استراس أجراه 

5 الاستغتاء الى ۷ 


فضلاً عن الأصوات الباطلة والأخطاء والزلات التى لا يمكن تجنبها فى 
العملية الانتخابية كل ذلك يلقى ظلالاً كثيفة من الشك حول الادعاء 
ابمشاركة انفخاية تجاور هذه السية ويؤكد أن البيانات الرسمية التي تذاع 
عن ذلك ليست في حقيقة الأمر غير تزييف دعائي لنظام الحكم. 

- والثاني: أن الموافقة بنسبة جاوز 44/ من الأصوات المعطاة تعد أهراً 
غير مقبول عقلا” إذا أخذ الأمر بمأخذ الحد . فمن المستحيل أن يتفق الناس 
في كافة الاسر آسات أو الاستفتاءات الشخصية بدرجة لا تكاد تختلف عن 
الاجماع على تأبيد كل مرشح يعرض عليهم . والناس مختلفون في طابائعهم 
وأراءهم وانجاهامم ومصالحتهم لدرجة لا يمكن أن تصل بهم إلى مثل هذا 
الاتفاق الذي لم يتحقق حى بالنسبة للايمان بالله سبحانه وهو خالق كل شي ء»› 
ولا بالنسبة لتأبيد رسله المداة الابرار . ولا يتصور أن قوة بشرية تستطي 
ولم بزل قائلاة عزيزاً حكيماً ( الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنم فيه 


(1) راجع ديفرجيه ‏ المرجع السابق - ص ٠٠۴‏ » حيث يقول المؤلف : 

« Les Etats socialistes s’enorgueillissent du fait que les candi- 
dats uniques sont normalement plébiscités ù 99%, parfois même 
ã 100%, non seulement des suffrages exprimés, mais même 
des €lecteurs inscrits. Ces chiffres sont accueillis avec scepti- 
cisme par les occidentaux, qui font remarquer que les dépla- 
cements de population, les décès et les erreurs inévitables 
empêchent d’arriver ã une précision supérieure 3 95% dans 
l'établissement des listes d’électeurs. Chaque fois qu'on pro- 
clame une participation électorale supérieure ã cette propor- 
tion, on peut donc avoir des doutes sur [’exactitudes du chiffre 
annoncé. Cela dit, même si les pourcentages de ratification sont 
« arrangés » pour les besoins de la propagande, l’ampleur de 

la ratification ne fait pas de doute en général ». 


۹۹ 


تختلفون) 2 . وقال سبحانه ( ولو شاء ربك لحعل الناس أمة واحدة ولا 
يزالون مختلفين ) " : 

غير أن ذلك لا يمنع من الاعتر اف بأن نسبة الاشتراك في التصويت 
وتأبيد مرشح السلطة تكون عادة كبيرة في البلاد الشيوعية والمتخلفة رغم أن 
المقترعين غير ملزمين بذلك من حيث الظاهر . ويرجع ذلك إلى أنه يصعب 
على المواطنين مقاطعة التصويت أو التغيب عنه أو الاعتراض على مرشحي 
السلطة » إذ يمكن عن طريق الحداول الانتخابية معرفة أسماء المتغيبين 
والمعير ضين ومعاقبتهم . كما أن في حضور التصويث وئرك أوراق الاقتراع 
بيضاء بقصد إبطاها قدراً من المخاطر » حيث أن سلطات الدولة ‏ إذا لم 
تتمكن من معر فة أصحاب هذه الأوراق لسرية التصويت - تستطيع بوسيلة 
أو بأخرى أن تنتقم من الدوائر الانتخابية الي حدث فيها ذلك . وهذا يدفع 
الناخبين إلى التصويت لصالح المرشحين » ويؤكد أن ظاهرة الموافقة شبه 
الإجماعية ترجع إلى استسلام المواطنين الذرين لا يستطيعون تغيير نظام الحكم 
بأصواتهم الانتخابية أكثر من رجوعها إلى تأييد هذا النظام 9" . 

ومن الغريب أن الناس: في هذه البلاد يدركون تماماً هذه الحقائق › 
ويتناجون با فيما بينهم أو يسخرون منها كلما سمحت الظروف › مما 
بنرك في نفوسهم أسوأ الأثر تجاه سلطات الدولة ونزاهة أعمالها » وليس 
في ذلك مصلحة لأي من الحا كم أو المحكوم . ونعتقد أن إعلان فوز مرشح 
السلطة في الاقتراع بنسبة /0١‏ من الأصوات المعطاة فقط يكون أطيب وقعاً 
على نفوس المواطنين وأقرب إلى الثقة والتصديق من إعلان:فوزه بنسبة 
6 . وليس أنفع للدولة من تبادل الثقة بين الشعب والحكومة لكي 
تلقى القيادة الاستجابة المخلصة من الناس وهم عماد الدولة وأساس قيامها . 


)01( الآية رقم 59 من سورة الحج . 
)32( الآية رقم ١14‏ من سورة هود . 
02 راجع : ديفر جيه - المرجع السابق ب ص £ 


is 


اتجرالكانٍ 


الاسْيَفتَام والانتختاث 


لا شك في وجود نوع من الصلة بين نظام الاستفتاء الشعبي ونظام 
الانتخاب أو التمثيل النياي » لأن النظامين ينيثقان عن سلطة التصويت 
le pouvoir de suffrage‏ . الي يتمتع بها الشعب و الي تمثل وسيلة 
التعبير عن ااسيادة في الدولة . وليست سلطة التصويت هذه هي سلطة تحكم 
فقط » ولكنها سلطة تمثيل أيضاً في كلتا الحالتين . وذلك لأنه إذا كان 
أعضاء البرلمان في النظام الانتخابي يمثلون الأمة ٠‏ فإن الحيئة الانتخابية الي 
تدلي بالرأي ني الاستفتاء هي أيضاً سلطة ثيل عن 'الأعة › لأن هذه 
الحيئة لا تضم كل أفراد الأمة ” › وإنما بعضهم فقط ممن تتوافر فيهم 
شروط الانتخاب أو المساهمة ني الحياة السياسية . واستناداً إلى ذلك يؤكد 
بعض الفقهاء أنه لا توجد حكومات مباشرة بصفة مطلقة » وإنما توجد 





: وني ذلك يقول أحد الفقهاء الفرنسيين‎ )١( 
« Les électeurs sont les premiers et nécessaires représentants 
me la nation ». 
A. Esmein, Eléments de droit constitutionnel, ع5‎ éd., p. 300. 


۱۰۱ 


کرات نابة أو شا 


ولكن يكون التفييزييق الاننتاء والا شات شاماد واضيحا ‏ تعرضن 
'فيما يلى للتفرقة بين الاستفتاء بالمعنى الصحيح أو الاستفتاء ال 
الشخصى ‏ الذي أطلقنا عليه اصطلاح الاستراس دو الانتخاب. 


سس سس يبب سيبس سس ست 


(۱) راجع موريس هوريو ‏ المرجع السابق -- ص 587 . 


1۰۲ 


الممبحث الأول 


الاستفتاء الموضوعي والانتخاب 


من الحطأً أن بلط بين الاستفتاء بمعناه اشح أو الموضوعي وبين 
الانتخاب . فالاستفتاء كما سبق القول ‏ هو أحذ رأي الشعب بالموافمة أو 
الرفض ي مو ضوع من المي ضوعات العامة : أما الانتخاب فمعناه اختيار 
الناخبين لشخص أو أكثر من بين علد من المرشحين لتمثياهم في حكم 
البلاد . وإذا كان الانتخاب ينطوي على معبى الاستفتاء من الناحية اللغوية › 
لأنه يتضمن طلب رأ الناتحبين في المرشحين » فإنه يختلف عن الاستفتاء في 
مذ هو مه القانوني لتعلةه باختيار بين أشخاص . 
وقد اختلف الفقهاء فيما إذا كان الاستفتاء أم الانتخاب أيسر عبئأ 
من الآخر بالنسبة للمواطنين. واتضح من الخلاف أن مسألة المقارنة بين 
الانتخاب والاستفتاء من حيث سهولة أو صعوبة الاختيار بالنسبة للمقترع 
ليست من السهولة لدرجة تسمح بالإجابة عليها بكلمة واحدة. فالاختيار 
بين الموافقة أو الرفض في الاستفتاء يكون أسهل إذا حسن اختيار 
موضوعه ‏ عل النحو الذي سنوضحه فيما بعد وتولى كل من مؤيديه 
ومعارضيه بحرية تامة تقييم هذا الموضوع وإظهار ما ينسب إليه من 
انتقادات بما ينير أمام المقترعين طريق الحكم السليم على موضوع 
الاستفتاء. أمَا الاختيار بين المرشحين في الانتخاب فهو في الحقيقة 
1۳ 


أصعخ من ذلك إذا نظوثا إلى الأمور بطريقة أك عمقاً وذلك لان اللاب 
بيختار المرشح إمَا بناء على برنامجه وإمًا بناء على شخصه : 

ففي الحالة الأولى م الاختيار والتفضيل بين المرشحين على أساس 
البرامج الي يعرضها المرشحون في الحملة الانتخابية . وهو ما بحدث في 
بلاد الديمقراطيات الغربية ولاك الي حذت حذوها . ونعتقد أن الحكم على 
البرامج الانتخابية ومعاحتها للسياسة العامة للدولة عا تنطوي عليه من مسائل 
ومشاكل وموضوعات يعد أصعب بكثير من الحكم على أحد هذه الموضوعات 
في استفتاء شعي ٠‏ خاصة إذا حسن اختيار هذا الموضوع وشرحه من جوانبه 
المختلفة للمقير عين . 

- وني الحالة الثانية يقوم الاخثيار على أساس أشخاص المرشحين الذين 
يراد الاختيار بينهم . وهو ما يحدث في البلاد المعخلفة والماركسية ‏ إذا 
اتيحت فيا فرصة الاختيار ‏ حيث لا توجد أحزاب غير حزب الحكومة › 
وحده أو مع بعض الأحزاب الهزيلة ذات الاتجاهات المتقاربة . ونرى أن 
تقويم الأشخاص تقييماً صحيحاً يعد أصعب من تقييم الموضوعات ٠»‏ نظراً 
لغموض مكونات الشخصية البشرية » ولشدة تأثير الدعاية الانتخابية وما 
ينفق فيها على عامة الناخبين بدرجة تفوق تأثير الكفاءة وحسن السمعة الي 
لا يعلمها غالباً إلا قلة من الناخبين لصلتهم المباشرة بالمر شحين أو احتكاكهم 
fe‏ 


المبحث الثاني 


يختلف الاستفتاء الشخصي أو الاستفتاء على الرئاسة أو ما نسميه 
بالاسرآس عن الانتخاب . فالانتخاب ‏ هما سبق القول - معناه اختيار 
بين أشخاص » يقوم الناخبون فيه بالترجيح بين المرشحين . أما الاسترآس 
فليس اختياراً بين أشخاص وإنما هو موافقة على مرشح واحد يطلب توليته 
الرئاسة . وينم الاسترآس في ظروف تكاد نحم الموافقة شبه الاجماعية على هذا 
الرشح » بخلاف ظروف الانتخاب التي تتيح فرصة لتوزيع الأصوات 
وتباين النتائج "١‏ . 
ويرى بعض الفقهاء أن ما يسمى بالاستفتاء على الرئاسة ليس استفتاء 
وإتما هو نوع من الانتخاب 7(" . وهو بطبيعة الحال ليس انتخاباً عاديا » 
)١(‏ ومع ذلك فقد خلط بعض الفقهاء بين الاسترآس والانتخاب ٠‏ فقالوا بأن الاسر آس 
هو تدخل الشعب في المسألة الانتخابية : وأن الاستفتاء هو تدحل الشعب في المادة 
التشريعية . راجع في ذلك : 
A. Malvardi, Le référendum et le plébiscite en droit français‏ 


et en droit comparé, thèse, Nancy, 1935, p. 40 et 41, cit. Den- 
quin, op. cit., P. 140. 
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وإنما انتخاب غير عادي أو شاذ قد يطلق عليه جاوزا انتخاب المرشح الواحد . 
ونعتقد أن عرض مرشح واحد على هيئة الناخبين للموافقة عليه كر ليس للدولة 
لا يعد انتخاباً حال من الأحوال » لأن الانتخاب بغر ض في جوهرة اختيار 
بعض من كل » أي اختيار فرد أو أفراد من مجموعة ؛ والأمر في الحالة 
الي عن بصددها ليس كذلك لانتفاء عنصر الاختيار بين المرشحين فيه 
ووحدانية المعروض على الموافقة الشعبية . لذلك أطلقنا على هذا النوع من 
التصويت الشعبي ‏ كنا سبق القول ‏ نظام الاسترآس . 

وتختلف نتيجة التصويت الشعبي بالنسبة لنفس اارشح حسب ما إذا تعلق 
هذا التصويت باسترآس أو استفتاء شخصي » أو بانتخاب بتنافس فيه مع 
مر شحين آخرين . والأمثلة الي تثبت ذلك كثيرة . فلو أجرت انديرا غاندي 
رئيسة وزراء المند استفتاء شخصياً على بقائما رئيسة لوزراء الهند في النصف 
الثاني من مارس عام ۱۹۷۷ لمدة معينة ‏ أو حى لمدى الحياة - لكان الراجح 
هو فوزها' ني هذا التصولت بأغلية كبيزة ريا على تة الاسترامن. . 
ولانعدام فرصة الاختيار بين المرشحين أمام الناخبين الذين لا يكون أمامهم 
غير الر جيح بين الدولة المنظمة المستمرة محكوهتها تي حالة الموافقة : وبين 
الفوضى والاضطراب وخلو منصب الحكم مع عدم معرفة من يشغله في حالة 
الرفض . أما عندما أجريت الانتخابات ني التاريخ المذكور فإن الوضع قد 
اختلف عن ذلك . فقد خسر حزب المؤتمر الحاكم منذ عام 191/4 الأغلبية 
البرلمانية . وهزمت أنديرا غاندي نفسها ‏ وهي رئيسة وزراء اند أثناء 
إجراء الانتخابات ومنذ إحدى عشرة سنة ‏ أمام منافسها المعارض . كا 
هزم و لدها وسبعة من وزرائها . وقد حدث كل ذلك بعد ها يقرب ٠ن‏ 
عامين من تطبيق قانون الطوارىء والحكم المطلق بما انطوى عليه من مظالم 
وقيود ومعتقلات . وهذا يدل من ناحية أخرى - على نزاهة الانتخابات 
في هذا البلد رغم مخلفه . هذه النراهة الي سمحت لا ئتلاف حزلي جانانا 
والؤ عر اللدمقراطية ع المدق على ضرم الؤ قر تابا لضو عل أغلية 


1۰7 


دن مقماعد )00( 5 


۴ 


وني با كستان حدث بعد الانتخابات الى أجريت في النصف الأول من 
عام ۱۹۷۷ أن وقعت اضطرابات عنيفة في البلاد » أدت إلى خسائر كبيرة 
5 الأرواح والأموال قادنها المعارضة مطالبة بإعادة الانتخابات الي حصلت 
عقتضاها حكومة ذو الفقار علي بوتو ‏ عن طريق حزب الشعسب 
الباكستاني ‏ على أغلبية المقاعد البرلمانية »> محجة تزويرها. وني محاولة من 
الحكومة لإيحاد وسيلة للتفاهم مع المعارضة لوقف أعمال العنف والمقاطعة › 
للحكومة . للفصل في مسألة بقائه في السلطة أو عزله منها » وبدأ في اتخاذ 
اجراءات تعديل الدستور ليسمح باجراء مثل هذا الاستفتاء الشخصي أو 
الاسترآس . غير أن المعارضة رفضت بشدة فكرة الاستفتاء على شخص 
رئيس الحكومة كوسيلة لحل الأزمة وأكدت استمرار المقاومة إلى حين 
إعادة الانتخابات 4 وذلك لعلم زعماء المعارضة بالصبغة غير الدعقراطية 
لنظام اللاستفتاء الشخصي 4 و بالنتائج الي خض عنها عادة وهي الموافقة 
شبه الاجماعية على تأبيد الرئيس . واستمرت الاضطرابات والمحاولات 


)١(‏ وجدير بالذكر أن هذه النتائج بإثيانما نراهة الانتخابات المندية تبعد عن الأذهان 
فكرة استحالة قيام أنظمة ديموقراطية حقيقية في البلاد المتخافة . وقد دفع رئيسة 
وزراء المند إلى إجراء هذه الانتخابات الحامرة اعتقادها بأن الظروف السياسية في 
ذلك الوقت كان من شأنها أن تمق ها الفوز والبقاء ني الساطة بطريقة ديموقراطية . 
إذ أن خصومها من المعارضين لم يكن لديم متسع من الوقت بعد خروجهم من 
السجون والمعتقلات لتنظم صفوفهم والإعداد لحملاتهم الانتخابية . ولكن النتائج 
جاءت على غير ما تمنت وتوقعت ففقدت ثقة الشعب ومعها سلطة الحكم . 


| 


العام الذي تمت فيه الانتخابات المشبوهة . م انتهت حياة بوتو نفسه على حبل 

المشنقة » حيث أعدم في الرابع من أبريل عام ۱۹۷۹ بعد أن أدانته ا 
لات الاش الى ا ر ادا ا لسياسيين » ورفض الر 

ضياء الحق الاستجابة إلى نداءات العفو الكثيرة الي وجهت اليه من 0 

بلاد العام / 


ويصدق نفس الحكم بالنسبة للاستفتاءات الموضوعية حين ترتبط 
بشخص رئيس الدولة ومسألة الثقة فيه معدت ار ال نه 
ا عالت من تج الانتخابات ولو تعلق الأمر بنفس الشخص 
الذي يعرض على الاستفتاء أو يكون مرشحا في الانتخاب . وتأكيداً لذلك 
نذكر المثال التالي : ففي الدور الأول من انتخابات الرئاسة الفرنسية لسنة 
5 لم بحصل الرئيس شارل ديجول إلا على نسبة ",2/417 من الأصوات 
الصحيحة المعطاة . ومع ذلك فاز في الدور الثاني من هذه الانتخابات 
بالحصول على 54,9,/ من الأصوات . وكانت هذه هي انتخابات الرئاسة 
الوحيدة الي مر بها الرئيس شارل ديجول بعد أن أصبح انتخاب الرئيس 
الفرنسي بمقتضى التعديل الدستوري لعام ١957‏ يم عن طريق الاقراع 
العام . ويرجع عدم حصول الحنرال ديجول على نسبة عالية من الأصوات 
إلى وجود منافسيه من مرشحي الرئاسة الذين كان الناخبون يستطعون 
التصويت لصا حهم . أما في الاستفتاءات المرتبطة بشخص الرئيس » وحيث 
لا يوجد المنافس بطبيعة الخال » فقد كان الرئيس ديجول محصل على نسب 
أعلى من الأصوات . ففي استفتاء ۲۸ أكتوبر عام 19517 حصل على 
ه10 من أصوات المقترعين » وهي لا شلك نسبة أكبر من تلك الي 
حصل عليها في انتخابات الرئاسة في أي من الدورين الأول والثاني . وأكر 
من ذلك فإن نتيجة استفتاء ۲۷ أبريل عام 1438 ٠‏ الذي أخفق فيه ديجول 
واعتزل بسيبه الحياة السياسية كانت هي الحصول على نسبة 45,87/ من 
أصوات الناخبين » وهي نسبة أعلى من تلك الي حصل عليها في الدور 


۰۸ 


الأول من انتخابات الرئاسة المشار اليها © . 


ويفسر ذلك بأنه في حالة استخدام الاستفتاء كسألة ثقة في رئيس الدولة 
لا يعرض على الناخبين اختيار بين أشخاص » وإنما موضوع معين يطلبه 
الرئيس ويبدد بالاستقالة في حالة عدم الموافقة عليه . وني هذه الحالة يعلم 
سيخلفه » ويفتح الباب لأزمة سياسية غير معروفة النتائج . وهنا يمد الناخبون 
أنفسهم مدفوعين بالاجابة عل الاستعناء ينهم . ويكون دافعهم إلى ذلك 
أكبر من ر غبتهم في التصويت لصالح اأرئيس عتدما يكون مرشحاً 8 
انتخابات تتضح فيها مسألة الحلول عله أو استبدال غيره به . 


وبمقدار ما يبدو الرئيس صعب الاستبدال يمقدار ما يكون التهديد 
بالاستقالة فعالا” . ففى آخر استفتاء أجراه الرئيس شارل ديحول في فرنسا 
خلال شهر ابريل 8 كانت شدة التعلق والثقة بارال قد ضعفت 
نتيجة أزمة مايو عام ١458‏ ونتيجة ظهور رئيس وزرائه جورج بومبيدو 
في أعين الكثيرين كرئيس أكثر حيوية ومرونة . لذلك أصبح الاستفتاء 
المرتبط بمسألة الثقة أشد خطورة على الرئيس من انتخابات الرئاسة لأنه 


(1) ويلاحظ فضلاً عن ذلك أن الرئيس الفرنسي شارل ديجول كان يحصل في 
الاستفتاءات على نسب من الأصوات أعلى من تلك ابي كان يمحصل عليها أنصاره 
في الانتخابات البرلمانية . وقد لعبت مكانة الحئرال الحاصة دوراً كبيرا في ذلك › 
وهي لا شلك أقل ا وات ع د 
۸ أعطى كير . من الناخبين ار 5 | الانتخابات ل في تغيير النظام 
ا نسم أ سبي بي للجمهورية الر أبعة . : في ابريل عام 1۹۹۲ وافى اليسار ر الفرنسي على 
و E‏ مع سياسته ذو في الحرائر . راجع في ذلك : : موريس 


دية حه ب أل حه i‏ ا .ص 0° . 
ات د ا 5 


اقتراع ٠ن‏ دور واحد . ودليل ذلك أن الرئيس ديجول حصل في الاستفتاء 
الذي فشل فيه واعتزل بعده السلطة على ٠٠١,١٠١,٠٠١‏ صو > ما يعادل 
5 من الأصوات الصحيحة » في حين أن جورج مومبيدو الذي 
انتخب رئيساً للجمهورية فيما بعد لم يحصل في الدور الأول للانتخاب 
إلا على ٩۷۹۳,۰۰۰‏ صوتا » أي ما يعادل 4#,56/ من الأصوات فقط . 
ومع ذلك فاز في الدور الثاني للانتخابات وأصبح رئيساً للجمهورية . وهذه 
التجربة الي ثم فيها استبدال الرئيس مومبيدو بالرئيس ديجول من شأنما 
أن تقلل من استعمال رئيس اللحمهورية للاستفتاء الشعي كسألة ثقة في 


شخصه () , 


ويقترب الانتخاب من الاستفتاء الشخصي أو الاسترآس كلما زاد 
تعلق الشعب بأحد الزعماء . وهذا ما أكدته الأحداث السياسية في كثير من 
البلاد > وظهر بصورة واضحة ثي الانيا الغربية في فترة إعادة البناء بعد 
الحرب العالمية الثانية . ففي انتخابات عام ٠١١۷‏ حصل حزب المستشار 
اديناور على أغلبية مقاعد البرلان وأصوات الناخبين . وقيل إن الناخبين صوتوا 
في هذه الانتخابات لصالح أديناور شخصياً أ كر من تصريتهم لصالححر به . 
وقد أحتل المستشار ورجال حكومته مكان الصدارة في الحملة الدعائية 
للانتخابات » حى إن المراقبين تحدثوا عن استرآاس عالءواطكام  ٦‏ 
سبتمبر عام ۱۹١۷‏ . واستطاع المستشار الالماني اديناور بحكمته وحسن تصرفه 
أن يستحوز على إعجاب وتأبيد الجماهير » لدرجة جعلت الانيا في هذه 
الفيرة تتجاوب مع الانجاه السائد في كثير من الدول الحديثة نحو تشخيص 
السلطة la personalisation du pouvoir‏ أو تجسيدها ف شخص 
اأرئيس » وجعلت مركز المستشار يتحول من حيث الواقع من مجرد رجل 
لبر لان إلى زعيم الشعب الذي تختاره الميئة الانتخابية ليقود السياسة القومية 


. ١8١ راجع : موريس ديفرجيه  المرجم السابق  ص‎ )١( 


١٠ 


لليلاد خلال أر بع سنوات وما يؤكد دور شخصية شاور 5 استقطاب 
أصوات المواطنين الا لمان خلال فترة حكمه إن حزبه فقد جانباً ملحرظاً من 
شعبيته وقوته الانتخابية بعد اعتز اله السلطة © , 


: راجم في ذلك‎ )١( 
J. Amphoux, le chancelier fédéral dans le régime constitution- 
nel de la République fédéralc dJ’ Allemagne, 1962, .م‎ 380 et suiv. 


111 


النتلالفاك 


الانيفاءوالية 


يختلف مفهوم الاستفتاء الشخصي أو الاستفتاء على رئاسة الحمهورية أو 
ما نسميه بالاسترآس عن مفهوم البيعة كنظام من أنظمة الشريعة الإسلامية . 
والبيعة أو المبايعة في اللغة العربية هي مصدر بايع 7" أو باع . وكان الناس 
« إذا بايعوا الأمير وعقدوا عهده جعلوا أيدهم في يده تأكيداً للعهد › 
فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري » فسمي بيعة» 29 . 

وتعتبر البيعة عقداً مبرماً بين المرشح للخلافة أو رئاسة الدولة وبين الأمة 


)١(‏ وقد ورد فعل البايعة في كتاب الله العزيز في مواضع متعددة . من ذلك قوله 
سبحانه : « إن الذين يبايعونك إتما يبايعون الله » ... وقوله تعالى « لقد رضي الله 
عن المؤمنين إذ يبايعو نك نحت الشجرة » ... الاية رقم ٠‏ والاية رقم 1١6‏ من 
سورة الفتح . 

(۲) يميز بعض الفقهاء بين المبايعة والبيعة » لأن « بايع » على وزن « فاعل » من أفعال 
المشاركة الي يفرض فيها وجود فريقين لكل منهما حقوق وعليه واجبات . 
راجع أي ذلك : ظافر القاسمي : نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي - 
۷ ~~ صن ۲۷٤‏ . 

)۳( راجع مقدمة بن اخلدون ص ۷۲١ - ۷۱۹٩‏ . 
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مثلةزأهل الحل والعقد » يتعهد فيه المرشح بأن 'يتولى شئون الأمة ويرعى 
مصالحها » وتتعهد فيه الآمة بالسمع والطاعة . ومن هذا العقد يستمد الحليفة 
سلطته . (0) وإذا كانت نظرية العقد الاجتماعي - الي قيل بها في الفقه 
الغرلي لبيان أساس سلطة الحكومة ومصدر الشرعية في الدولة - أقيمت على 
مجرد افتراض نظري » فإن عقد البيعة بين الأمة والحاكم قد قام قبل ذلك 
بقرون على أساس حقيقة واقعة لا خيال فيها ولا افتراض . ° 

وقد كان اختيار خليفة المسلمين_ني عهد الحلفاء الراشدين ‏ يتطلب 
من أهل الحل والعقد أن « يتصفحوا أحوال أهل الإمامة فيقدموا منهم 
أكثر هم فضلا وأ كلهم شروطا . فإذا تعين لحم من بين الجماعة من أداهم 
الاجتهاد إلى اختياره » عرضوها عليه » فإن أجاب اليها بايعوه عليها › 
وانعقدت له الإمامة ببيعتهم » ولزم كافة الأمة الدخول في بيعته » والانقياد 
لطاعته » وإن امتنع عن الإمامة ورفض قبوها فإمهم لا يفرضون عليه قبوها . 
وإنما يعدل إلى من سواه من مستحقيها فيبايعونه ۾ . © 

ويقال إن أكبر خلاف وقع ني الأمة الإسلامية وفرق بين طوائفها هو 
الحلاف حول الحلافة أو الإمامة » « إذ ماسل سيف في الإسلام على قاعدة 


١7١ الدكتور محم ضياء الدين الريس : النظريات السياسية الاسلامية - ص‎ )١( 
وما بعدها . وراجع رسالة الدكتور عبد الرزاق السنهوري المقدمة إلى جامعة‎ 
. 144 بعنوان الحلافة  ص‎ ۱۹۲١ باریس عام‎ 

(۲) راجع : الدكتور محمد كامل ليلة : الأنظمة السياسية - ۱۹٩1٩‏ - ص ۲۱۷ . 

(۳) قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه « من بايع أميراً من غير مشورة المسلمين فلا 
بيعة له ولا بيعة للذي بايعه » . راجع : محمد يوسف الكاند هلوي .- حياة الصحابة - 
الحزء الثاني ص ١١١‏ . 

(4) راجع : الماوردي : الأحكام السلطانية ‏ ص 7 . وانظر أيضاً : الدكتور صلاح 
دبوس : الحليفة --. توليته وعزله اص ۱۲٤‏ - ۱۳۱ . 
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دينية مثل ما سل على الإمامة في كل زمان » 27 . وأول من كتب وأفاض 
في الحلافة هم الشيعة ‏ ” وهم الذين سموها الإمامة ‏ باعتبار ها عنصراً 
ا ااا ف مذ © 


(1) 
(02 


ف 


لشهرستاني : الملل والنحل ‏ الحزء الأول اص 5١-1١5‏ . 

الدكتور محمد ضياء الدين الريس - المرجع السابق ‏ ص ۸۷ . ويقال إن الإمام 
هو صاحب الحق الشرعي المتصف بالصفات الحميدة اللازمة لتولي هذا المنصب › 
أما الحليفة فهو صاحب السلطة الفعلية في الدولة الإسلامية حى بعد أن احرفت 
تطبيقات الحلافة عن مبادىء الشريعة الاسلامية . راجع ص ١١5 01١١١‏ من 
المرجع سالف الذكر . 

والشيعة لا يعتبر ون الإمامة عقداً بين الأمة والإمام > وإنما يعتبرونها واجباً فرضه 
الله تعالى . وركناً في الدين . واستندوا في ذلك إلى بعض التفسيرات القرآنية 
والأحاديث النبوية الي ينكرها أهل السنة والحماعة . من ذلك قول الله تعالى في 
سورة النساء ( آية رقم 84 ) ( يا أيها الذرين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منكم ) . فيقولون إن الأمر بالطاعة لا يكون إلا لمعصوم يعينه الله 
تعالى من باب الهدى والرحمة بالناس . وهو القائل في سورة الليل ( إن علينا 
للهدى ) ؛ والقائل في سورة الأنعام ( كتب ربكم على نفسه الرحمة ) . فالإمامة 
لدى الشيعة الإمامية كالنبوة » تعد من المناصب الإلهية . غير أن الإمام لا يوحى 
إليه كما بوحى إلى النبى . فكما أن الله تعالى يختار من يشاء من عباده للنبوة ويؤيده 
بالمعجزة تصديقا لدعوته فكذلك بتار من يشاء للإمامة وبأمر نبيه صلى الله عليه 
وسلم بأن ينص عليه . فيقول الله تعالى في سورة القصص ( ونجعلهم أئمة ) ( الآية 
رقم ٠‏ ) . ويقول سبحانه في سورة الأنبياء ( وجعلناهم أنمة يبدون بأمرنا ) 
( الآبة رقم ۷۳ ) . ويقول الشيعة الإمامية إن بعض أحاديث الرسول صلى الله عليه 
وسلم تبين أن الأثمة اثنا عشر إماماً كلهم من قريش » وأن هذا العدد الملخصروص 
لا ينطبق إلا على الأمة الاثثي عشر من أهل بيت النبي . وهم : 


. علي بن أبي طالب‎ - ١ 
- . الحسن بن علي‎ - ۲ 
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الحسين بن علي . 

- علي بن الحسين زين العابدين . 

- محمد بن علي الباقر . 

- جعفر بن محمد الصادق . 

- موسى إن جعفر الكاظم . 

حال مويق ازفا 

- محمد بن علي التقي ال حواد . 

۱۰ - علي بن محمد اهادي النقي . 

. الحسن بن علي المسكري‎ - ١ 

. محمد بن الحسن الغائب المهدي المنتظر‎ - ١ 

راجع في ذلك : السيد أمير محمد الكاظمي القزويني : الشيعة في عقائدهم 
وأحكامهم ‏ ص ۳۸ وما بعدها » ويقول الشيعة الإمامية أن النبي صلى الله عليه 
وسلم أوصى تراه الروحي إلى ابن عمه علي بن أبي طالب وخلفائه من ابنته 
فاطمة الزهراء »> وأن الامامة تنحدر إليهم عن طريق الإرادة الإلهية : وبعد اغتيال 
علي كرم الله وجهه آلت الإمامة إلى أبنائه وأحفاده الذكور . حى ذلا الحفيد 
الحادي عشر الإمام الحسن العسكري الذي توفي عام ۲٠١‏ هجرية الموافق عام 
٤4‏ ميلادية » ي عهد الحليفة العباسي المعتمد . وكان الحلفاء العباسيون يضطهدون 
الإمام الحسن و يسجنونه ومحسدونه . وقد حرج ابنه محمد » المعروف باسم المهدي ‏ 
وكان طفلا” لا جاوز اللحامسة من عمره - يبحث عن أبيه ذات يوم فدخل مغارة 
ليست بعيدة عن داره » ولكنه لم حرج منها حى الآن . وظل الشيعة يجتمعون 
أمام مدخل اافارة ليطلبوا إلى الطفل الذي ضاع فيها أن يعود إليهم . وبعد أن 
يطول انتظارهم عبثاً يعودون إلى مناز لهم والحزن يملا نفوسهم لعدم عودة الطفل . 
« وقد تفاعلت هذه الأساة في قلوب الشيعة ثم تقمصت أملا عميقاً في نفوسهم 
ظهر لدمهم في شكل عقيدة دينية تقول بأن هذا الطفل سيخرج من المغارة في يوم 
من الأيام ليملا الأرض عدلا” بعد أن ملئت جوراً ٠.‏ وحينئذ سيذهب عنهم ما 
يقاسونه من اضطهاد وتعذيب » . راجع في ذلك: سيد أمير علي : روح الاملام ‏ = 


هم 


د 2ح 3م 
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تعريب عمر الديراوي ١971‏ ص ١147‏ 147 . ولعل هذا هو اعتقاد العامة أو بعضهم. أما 
كبار فقهاء الشيعة فيؤكدون أن «السرداب لا علاقة له بغيبة الإمام أصلاء وإنما تزوره الشيعة 
وتؤدي بعض المراسم العبادية فيه لأنه موضع تهجد الإمام وآبائه . . ٠.‏ راجع في ذلك: الشيخ 
محمد حسين كاشف الغطاء: أصل الشيعة وأصولها دص ٠١۹‏ . وراجع في تاريخ الأثمة : 
هاشم معروف الحسني: سيرة الأئمة الاثني عشر - 1۹۷۸ . وراجع أيضاً: محمد ثقي الحكيم: 
سنة أهل البيت - ١9178‏ ص 4 وما بعدها. محمد بحر العلوم: مصدر التشريع لنظام الحكم 
في الإسلام - 1۹۷۷ - ص 7١‏ وما بعدها. ويقول الشيعة إن الإمام المنتظر قد غاب غيبة 
صغرى بدأت بولادته عام ١00‏ هجرية وانتهت بوفاة سفيره الرابع والأخير عام ۳۲۸ أو ۳۲۹ 
من الهجرة. وكان الإمام المتتظر يتصل بأتباعه وشيعته ‏ خلال هذه الفترة ‏ اتصالاً سرياً عن 
طريق المخلصين من أصحابه الذين يدعون بالسفراء. وبدأت غيبته الكبرى من ذلك التاريخ إلى 
أن يشاء الله فيظهر المهدي المتتظر ويحقق ما أخبرت به الآية الكريمة (هو الذي أرسل رسوله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله) (الآية رقم ۳۳ من سورة التوبةء والآية رقم ۲۸ من 
سورة الفح والآية رقم ٩‏ من سورة الصف). أمّا بقاء الإمام المنتظر حياً طوال هذه المدة من 
السنين بما يتجاوز الحدود الاعتيادية لعمر الإنسان» فإنه - في رأيهم - ممكن على الصعيد 
الفلسفي والعلمي» وتؤكده أدلة نقلية وتاريخية وعقائدية. ويضيف الشيعة الإمامية أن الحاكم 
خلال فترة الغيبة التي قد تصل إلى الاف السنين هو الفقيه العادل العالم الذي يعينه المسلمون. 
راجع في ذلك: عبد الهادي الفضلي: في انتظار الإمام ‏ 19177 ص ٤۷ ء۳١ ۳١‏ 204 
٩۷ 0١‏ . الشيخ محمد حسن ال ياسين: المهدي المنتظر. محمد باقر الصدر: بحث حول 
المهدي ‏ ۱۹۷۷ - ص 77 وما بعدها. روح الله الخميني : الحكومة الإسلامية ‏ ص 5١‏ وما 
بعدها. أمّا الشيعة الزيدية فترى أن الإمامة لا تقف عند عدد معين» وأنها لم ينص عليها في 
الكتاب والسنة. وإنما هي جائزة لكل فاطمي صالح. وأنها آلت بعد علي ابن الحسين زين 


”العابدين لابنه زيد. أمّا الشيعة الإسماعيلية فترى أن الإمامة قد انتقلت من بعد جعفر الصادق 


لابنه إسماعيل وبقيت في عقبه رغم وفاته في حياة أبيه. راجع في ذلك: الدكتور محمد سلام 
مدكور: مناهج الاجتهاد في الإسلام  ١514‏ ص ٤۸9‏ وما بعدها. 
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ويؤكد الشيعة الإءامية أن ايكال أمر اختيار الخليفة أو الإمام إلى الامة 
١‏ هو عين الفوضوية ... وليس معناه إلا القاء الأمة في أعظم هوة من الحلاف 
لا حد ها ولا مقر ... وسر ذلك أن الناس ممختلفون متباينون ... » . وما 
الرجوخ إلى الأكترية العددية إلا « آخر ما توصل إليه الإنسان بعد العجز عن 
لعصيل الاتفاق الحقيقى وبعد أن فشل البشر على ممر تلك القرون الطويلة 
اي ألمكته بالتجارب القاسية » فوجد ذلك خير ضمان للسلام في الأمم » 
وليس معنى ذلك أن الأكثرية لا تخطىء » كيف والماعات دائاً تفكر 
بأحط فكرة فيها : ومن ءزاباها أنها خاضعة لسلطان العاطفة . فهي علاج 
لفض المنازعات ليس إلا » لا لضمان تحصيل الرأي الصائب ... ؛ . لذلك 
فإن « تشريع تعيين الإمام بالانتخاب لا يصح لنا أن ننسبه إلى منقذ البشرية 
من الضلالة إلى المدى الذي لا ينطق إلا عن وحي » سواء فسرناه بالأكترية 
أو باتفاق اميم » "© . ولذلك أيضاً فان « التوعية التي مارسها الني ملاع 
عن ارف العاء في المهاجرين والأنصار م تكن ال الي يتطلبها إعداد 
القيادة الواعية اکر ب والسياسية .... وإنما كانت توعية بالدرجة الي تبي 
القاعدة الشعبية الى تلتف حول قيادة الدعوة في الحاضر والمستقبل» 9 . 
وتر الإمامية أن , الإمام يجب أن يكون منصوصاً عليه من الي ومعيناً من 
قبله بالذات . مستندين في ذلك إلى أن الإمامة باعتبار ها استمراراً لمام 
النبوة لا بد فيها . كالنبوة ل من التعيين الكاشف عن اختيار الله تعالى 
ورضاه » . ويضيفون أن قوله تعالى ( وربك يخلق ٠١‏ يشاء ويمختار ما كان 


() الشيخ محمد رضا المظفر ‏ السقيفة ۔ ۱۹۷۲ ص ١۳ء FETT‏ 
(؟) محمد باقر الصدر: بحث حول الولاية - 1۹۷۷ - ص 58 . 
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لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون)(1١)‏ يدل بتصريح اللفظ «على أن اختيار 
امناء الشريعة ورعاة الدين ليس من الحقوق الي ترك الله مجال التصرف 
فيها للناس » ©" . 

وينكر أهل السنة وال حماعة رأي الشيعة الإمامية ويقولون إن الله قد ترك 
للناس مسألة اختيار حكامهم ضمن ما تركهم يختلفون فيهمن أمور ليحكم بينهم 
بعد ذلك فيما كانوا فيه يختلفون» ويؤكدون أن النبي تاقد ربى المسلمين. 
تربية سياسية سامية أساسها الشورى والحق والعدل وخير الناس » وأعد هم 
قادة عظاماً لم يشهد التاريخ أمثالهم كأني بكر وعمر وعثمان وعلي وغير هم 
من الصحابة الأبرار . أما الآبة الكريمة فقد نزلت بخصوص اختيار الني 
لم ورداً على كلام الوليد بن المغيرة حين قال « لولا نزل هذا القرآن على 
رجل من القريتين عظم 2 9" . 

والحلافة ثابتة بالإجماع ‏ استناداً إلى قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم » " . غير أنه لم يرد في كتاب 
لله تعالى ولا في سنة رسوله لم حكم يبين تفصيلا” طريقة اختيار رئيس 
الدولة الإسلامية . ولا شلك أن ذلك لم يحدث سهواً أو خطأ . فتعالى المشرع 


. الآية رقم 58 من سورة القصص‎ )١( 

(۲) الشيخ محمد حسن آل ياسين : الإمامة - ۱۹۷۸ - ص 74 ؛ ٠١‏ . 

() دكتور محمد محمود حجازي : التفسير الواضح - الحزء العشرون - 191/7 س 
ص °° . 

(4) الشبخ محمد أبو زهرة - ابن تيمية - ص ٠٤۳‏ . 

9 الاية رقم 9ه من سورة النساء . 
وبفول بعض الفقهاء إن « الإسلام لم يأث بنظام معين من أنظمة الحكم › وإن 
فرض نظام معين من أنظمة الحكم كنظام الحلافة أو غيره في كافة العصور 
وكافة الأقطار إن لم يكن ضرباً من ضروب المحال ٠.‏ فهو يؤدي بالأقل إلى الحرج 
الذي رفعه الإسلام عن المسلين » . راجع : الدكتور عبد الحميد متولي : مبادىء 
نظام الحكم في الاسلام 191/4 - ص ۲۳۹ . 
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السماري عن السهو والغفلة 35 وتنزه:عن الايا وغير المقصود. ) وكل شي ء 
عنده بمقدار . عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال) “ . ولعل القصد من 
السكوت عن إيراد هذا الحكم هر ترك مسألة رئاسة الدولة للناس ينظمونما بما 
يتفق وظروفهم ورغباهم مع ما يتضمن ذلك هن الختبار اسلو الناس حكاماً 
ومحكومين . وامتحان لمواقفهم من أمر الساطة في المجتمع > والسعي إليها أو 
ال هد فيها . وللسلطة أهميتها وجاذبيتها وهكانتها الي تغري الناس بالتنافس 
عليها أو الاندفاع إليها . وقد تقاتل عليها حى بعض صحابة رسول الله ملاع 
بعد مقتل الدايفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه » ولم يكن قد مضى 
على وفاة الرسول الكريم غير سنوات قلائل . 

وتعتبر الحلافة في الرأي الراجح لعلماء المسلمين فرض كفاية © 
كالحهاد وطلب العلم > فإذا قام بها من هو أهل لا سقط فر ضها عن الكافة . 
وإنلم بقم بها أحد آم جميع المسامين يتركها : خاصة أهل الاختيار أو 
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أهل الحل والعقد » وأهل الخلافة أو الصالحون لها 9" . 

ونتحدث فيما يلى عن البيعة في الحلافة الإسلامية كما حدثت في العمل ء 
م نبين مظاهر الحلاف بين الاستفتاء الشخصي أو الاسترآس والبيعة 
و نناقش مسألة إمكان تطبيق البيعة في العصر الحديث . 


. الآبتان الثامنة والتاسعة من سورة الرعد‎ )١( 

(؟) يرى بعض الفقهاء أن الأكثر دقة من الناحية العلمية أن تسمى الفروض الكفائية 
بالفروض الاجتماعية أو السياسية أو العامة أو التضامنية . راج : الدكتور محمد 

(۳) يرى بعض الفقهاء أن الإيم يمع على فر يقين من الناس فحب : « أحدهما : أهل 
الاختيار . حى تاروا إماماً للأمة . والثاني أهل الإمامة . وليس على من عدا 
هذين الفر يقن من الأمة - ني تأخير الإمامة . حرج ولا إتم ٠‏ . راجم : الماوردي - 
الأحكام السلطانية ‏ ص 4 . وانظر كذللك : الدكتور عبد الحميد متولي .- نظام 
الحكم في الاسلام ص 9۰١‏ . 
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الممبحث الأول 


الببعة كما حدثت في العمل 


قات الحلافة الإسلامية بعد وفاة الرسول يلك في السنة العاشرة 
للهجرة الموافقة لسنة 1۳۲ ميلادية » واستمرت بصورة أو بأخرى إلى 
تاريخ سقوط الحلافة العثمانية في اية الربع الأول ءن القرن العشرين 
الميلادي عام 1١974‏ . ويتضح من دراسة تاريخ البيعة وما جرى عليه العمل 
في شأن اختيار خليفة المسلمين طوال هذه المدة ان هذا الاختيار قد ثم بأربع 
طرق : ثلاث منها رشيدة لم يتجاوز عمرها «جتمعة ثلائين عاماً » © 
والرابعة ليس لا من الإسلام سند أو أساس . ونتحدث فيما يلي عن كل من 
هذه الطرق وهى : 


.- طريقة الاختيار الخر . 
-- طريقّة الاستخلاف . 
م ط ية الاختيار بين معليين ٠‏ 


. طريقة الحخلافة الو راثية . 
)١(‏ ومن أخبار الآحاد قول رسول الله يل «الخلافة بعدي ثلاثون سنة» ثم تصير ملكا , 
عضوضا». انظر: الدكتور الريس ‏ المرجع السابق ‏ ص 1١7‏ . 
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المطلب الأول 
يقة الاختيار الحر 


مثلت طريقة الاختيار الحر في اختيار الحليفة من بين المسلمين الصالحين 
لتولي الحلافة بواسطة صحابة رسول الته بلقي » الذين أطلق عليهم أهل الحل 
والعقد أو أهل الشورى أو أهل الاختيار . والراجح أنه ل يكن يشترط إجماع 
أصحاب الاختيار وإئما بكفي اتفاق أغلبيتهم ”“ . وقد طبقت هذه الطريقة 
في بيعة الخليفة الأول أبي بكر الصديق رضي الله عنه » وفي بيعة علي بن أي 
طالب كرم الله وجهه . وهذه الطريقة تشبه ولكن بصورة بدائية طريقة 
انتخاب رئيس الحمهورية في العصر الحديث . وكانت تستهدف اختيار أفضل 
الصالحين لتولي منصب الحلافة " . 


١‏ - بيعة أي بكر الصديق 


تا نة أي بكر الصديق رضي الله عنه بالاختيار الحر بين المسلمين » 
نة ج» لما كان يتمتع به من خلق وعلم وورع جعلت الرسول مل يفكر 
في تعرينه خليفة له من بعده » ثم يصرف النظر عن ذلك لاعتقاده بأن المسلمين 
لا يختلفرن في أي بكر . فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت : قال 
لي رسول الله بلقم في مرضه الذي مات فيه : ادعي لي عبد الرحمن بن أي 
بكر أكتب لاي بكر كتاباً لا يختلف عليه أحد بعدي . ثم قال دعيه » معاذ 


. 7 أبو يعلى : الأحكام السلطانية - ص‎ )١( 

(9) ليس المقصود بأفضل الصالحين أكرمهم عند الله أو أتقاهم أخذاً بقوله تعالى (إن أكرمكم 
عند الله أتتاكم). فهذا أمر لا يعلمه إلا الله تعالى. وإنما المقصود بأفضل الصالحين 
أفضلهم لتولي أمر الخلافة أو رئاسة الدولة الإسلامية في ظروف الحال الملابسة . 


۲۱ 


الله أن ختلف المسلمون في أي بكر 206 وعن عائشة كذلك ألها قالت : لا 
مرض النبى عليه السلام مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة فأذن بلال » 
فقال ١‏ مروا 1 بكر فليصل بالناس لكر 


فلما توفي الني ملل اجتمع الأنصار في سقيفة بي ساعدة للتداول في أمر 
من يخلف الرسول في رئاسة الدولة . وأرادوا أن يكون اللحليفة هون الأنصار 
ورشحوا لذلك سعد بن عبادة . فلما علم عمر بن الخطاب بذلك سارع 
إلى الصديق أني بكر الذي كان وعلي بن أي طالب في شغل يجهاز الرسول 
عليه السلام ٠‏ وأبلغ بما بحدث في سقيفة بي ساعدة . فذهب أبو بكر وعمر 
إلى اجتماع الأنصار وصحبهما إليه أبو عبيدة بن الحراح الذي لقيهما في 
الطريق . فأراد عمر أن يتكلم » فطلب منه الصديق الانتظار » ووقف 
يتحدث إلى الانصار : فحمد الله وأثى عليه وقال : « إن الله بعث محمداً 
رسولا” إلى خلقه » وشهيداً على أمته › ليعبدوا الله ويوحدوه . وهم يعبدون 
من دونه آلمة شى ... فعظم على العرب أن يتركوا دين آبامهم » فخص الله 
المهاجر بن الأولين من قومه بتصديقه والإيمان به والمواساة له والصبر معه › 


)١(‏ راجع في ذلك : تاريخ الطبري - الحزء الثالث ‏ ص 7١7‏ وما بعدها » تاريخ 
الخلفاء للسيوطي ص 1۷ وما بعدها . الد كتور عبد الحميد بحخيت : عصر الحلفاء 
الراشدين -. ص ۳١‏ وما بعدها » البداية والنهاية لابن كثير -. الحزء الحامس ل 
ص ۲٤۲١‏ وما بعدها . 

(۲) ويقول ابن كثير في مؤلفه سالف الذكر ‏ ص ۲۲۹ : 
عن أبي سعيد قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فقال : إن الله 
خير عبداً بين الدنيا وبين ما عنده . فاختار ذلك العبد ما عند الله . قال فبكى أبو بكر . 
قال فعجبنا لبكائه أن يبر رسول الله عن عبده . فكان رسول الله هو المخير . 
وكان أبو بكر أعلمنا به . فقال رسول الله : ٠‏ إن أمن الناس علي في صحبته وماله 
أبو بكر . ولو كنت متخذاً خليلاا غير ربي لاتخذت أبا بكر . ولكن خلة 
الإسلام ومودته لا يبمى ي المسجد باب إلا سد إلا باب ا بكر ٭ . 


١؟؟‎ 


على شدة أذى قومهم هم وتكذيبهم اياهم ... فهم أول من عبد الله في 
الأرض . وآمن بالله وبالرسول . وهم أولياؤه وعشير ته » وأحق الناس 


بهذا الأمر . ولا ينازعهم أي ذلك إلا ظالم . وأنم يا معشر الأنصار من لا 
بنكر فضلهم في الدين . ولا سابقتهم العظيمة في الإسلام » رضيكم الله 
أنصاراً لدينه ورسوله . وجعل إليكم هجرته » وفيكم جلة أزواجه وأصحابه 
فليس بعل المهاجر.ن الأولين عندنا بمنر لتكم 3 فنحن الأمراء وأنم الوزراء › 
لا تفتاترن في مشورة . ولا تقضى دونكم الأمور » . 

ثم قام الحباب بن المنذر فتحدث عن فضل الأنصار في نشر دين الله » 
أمير ). فرد عليه عمر قائلة” «هيهات لا بجتمع اثنان في قرن . والله لا 
نولي أمرها من كانت النبوة فيهم » . وقال أبو عبيدة «يا معشر الأنصار : 
إنكم أول من نصر وآزرء فلا تكونوا أول من بدل وغير» . م قام بشير بن 
سعد من الأنصار موجهاً حديثه إليهم فقال : « يا معشر الأنصار : إنا والله 
لمن كنا أولى فضيلة في جهاد المشركين» وسابقة في هذا الدين , ما أردنا به 
إلا رضا ربنا وطاعة نبينا والكدح لأنفسنا » فما ينبغي لنا أن نستطيل على 
الناس بذلك ؛ ولا نبتغى به من الله عرضاً . فإن الله ولي النعمة علينا بذلك . 
أناز عهم هذا الأمر أبداً . فاتقو! الله ولا مخالفوهم ولا تناز عو هم o‏ 
وعندئذ قام أبو بكر فقال : هذا عمر وهذا أبو عبيدة ١‏ أيهما شثم فبايعوا . 
فقالا : لا . والله لا نتولى هذا الأمر عليك » فإنك أفضل المهاجرين › 
وثاني اثنين إذ هما ني الغار . و خايفة رسول الله على الصلاة . والصلاة أفضل 
)١(‏ راجع ني أدلة خلافة أببي بكر الرياض النضرة للامام أبي جعفر أحمد . 

الشهير بالمحب الطير تي .- 1488# داص ۱۹۳ . 
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دين المسلمين » فمن ذا ب: ينبغي أن يتقدمك أو بلي هذا الأمر عليك ؟ ابسط 
ويك تابن فا ده لباعاء یا ردير بن سعد فبايعه » ثم أقبل 
عليه الحاضرون يبايعونه (2 . وني البوم التالي توافد الناس على أي بكر في 
السجد بكدون له اليعة ويايعوثه على السمع والطلمة 0" 1 


(0) 


(0 


وقد تخلف عن بيعة أبي بكر جماعة من بي هاشم والزبير وعتبة بن أبي لهب 
وخالد بن سعد بن العاص والمقداد بن عمرو وسلمان الفارسي وأبو ذر وعمار 
ابن باسر والبراء بن عازب وأبي بن كعب » وكلهم مالوا مع علي بن أبي طالب . 
وتخلف عن ببعة أبي بكر كذلك أبو سفيان من بي أمية . وبعث أبو بكر عمر بن 
الحطاب إلى علي ومن معه ليخرجهم من بيت فاطمة رضي الله عنها » وقال له إن 
أبوا عليك فقاتلهم . فأقبل عمر بشيء من نار » فلفيته فاطمة الزهراء فقالت إلى أبن 
يا ابن الحطاب » أجئت لتحرق دارنا ؟ قال نعم أو تدخلو! فيما دحل فيه الأمة 
فخرج علي حى أنى أبا بكر فبايعه . وروى الزهري عن عائشة رضي الله عنها 
قالت لم ببايع علي أبا بكر حى مانت فاطمة بعد ستة أشهر لموت أبيها صلى الله عليه 
وسام . فأرسل علي إلى أبي بكر رضي الله عنهما فأتاه في منزله فبايعه . وقال علي 
شا عك ا ساق اها ياك من شال ر کے أن لال د 
شيئاً فاستبددت به دوننا وما ننكر فضلك . راجع في ذلك : المختصر في أخبار 
البشر لعماد الدين اسماعيل أبي الفدا ‏ المجلد الأول - ص ٠١١‏ . 

يذ كر أن عباس بن عبد المطلب أراد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
مرضه الذي مات فيه عمن يخلفه في رئاسة الدولة > ولكن علي بن أبي طالب 
منعه عن ذلك . فقد روى عبد الله بن عباس أن علي , بن أبي طالب خرج من عند 
رسول الله ني وجعه الذي توني فيه فقال الناس : با أبا الحسن كيف أصبح رسول 
الله ؟ فقال أصبح بحمد الله بارا . فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب فقال له : إني 
والله لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى من وجعه هذا : لأني أعرف 
وجوه بي عبد المطلب عند الموت . اذهب بنا إلى رسول الله فلنسأله فيمن هذا 
الأمر ؟ إن كان فينا علمنا ذلك » وإن كان في غيرنا كلمناه فأوصى بنا . فقال 
علي :إنا والله لن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لايعطيناها الناس 
بعده . وإني والله لا أسأها رسول الله صلى الله عليه وسلم . 3 


۲4٤ 


۲ - بيعة علي بن أي طالب 


حدث بعد مقتل الحليفة الثالث عثمان بن عفان أن بايع الثوار علي بن أي 


طالب للخلافة “ » ولكنه رفض بيعتهم لأنهم لم يكونوا هم أهل الحل 
والعقد . واضطربت الأحوال في مدينة الرسول نتيجة سيطرة الثوار عليها. 


ب راجع في ذلك البداية والنهاية لابن كثير ‏ اللحزء اللحامس ‏ ص ۲۲۷ . 
ويروي عبد الل بن عباس أيضاً أنه عندما اشتد الوجع بالنبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « ائتوني بدواة وصحيفة أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده أبداً » . فاختلف 
الحاضرون وأكتروا الكلام فأمرهم الرسول بالانصراف ولم يمل كتاباً على 
أحد. 
راجع في ذلك : صحيح البخاري - الحزء الثالث ‏ ص ٠١‏ » الشهرستاني : 
الملل والنحل ۰ ص ۱۸ ٠١۹۰‏ . 

(1) يرى الشيعة أن علي بن أبي طالب كان أحق بخلافة الرسول صلى الله عليه وسلم منذ 
وفاته : بدعوى أن الرسول أوصى بذلك . ويستندون إلى حديث أخرجه الطبر اني 
عن رسول الله صلى اله عليه وسلم أنه قال : « يا فاطمة أما علمت أن الله عز وجل 
اطلع على أهل الأرض : فاختار منهم أباك فبعثه نبياً » ثم اطلع الثانية » فاختار 
بعلك »۰ فأوحى إلي ٠‏ فأنكحته والخذته وصيا » . ويذكرون حديث سعد الذي 
قال فيه : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الححفة . فأخذ بيد علي وخطب 
فحمد الله وأثى عليه ثم قال : « أيها الناس إني وليكم ٠‏ قالوا صدقت يا رسول 
الله » ثم رفع يد علي فقال : هذا وليي يؤدي عي ديي » . 
راجع بي ذلك كتاب المراجعات للامام عبد الحسين شرف الدين الموسوي ل 
ص 5١7‏ وما بعادها . وينكر أهل السنة والحماعة هذه الأحاديث » ويرجحون 
حديث أم المؤمنين عائشة الوارد بالصحبحين » وفيه تقول : «مات رسول الله بين 
سحري وتحري . فلو كانت نة وصية لما خفيت علي . فضلا عن أن الأحاديث 
الي يذكرها الشيمة لا تقطع بمعبى الاستخلاف في الحكم . وراجع أيضاً : 
الدكتور علي ساءي النشار : نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام ‏ 1958 .- الحزء 
الثاني ... ص 4 وما بعدها . 





نال 


eS‏ علي تولي الخلافة » لأنه أحق 
المسلمين سم ٠‏ والعمل أ رايع على إعادة الم ر إلى المدينة المنورة 5 
فاشترط على أن تكو ن بيعته علنية في المسجد و بموافقة أهل الحل والعقد . فاجتمع 
الصحابة رضواكن الله عليهم ي المسجدك وبابعوه لاخلافة وتابعهم ف الببعة 
من حضر من المسلمين 0( . ثم بايعه أغلب أهل مصر والعراق . وامتنع عن 
البيعة أهل الشام بز عامة معاوية بن أي سفيان . وبعض أهل العراق › مطالبين 
بالقصاص م ن قتلة أمير المؤمنين ا بن عفان رضي الله عنه » في حين لم 
ES‏ لاوس تررق بسي للك O‏ الفتنة لا ر تزال 
رابضة تحت رمادها 9 . 


م حرج طلحة والزبير بعد أن بابعا عليا إلى العراق حيث ادعيا انما 
بايعا مكرهين ‏ والتقيا بنفر من المعار ضين لبيعة على . ولحقت بالمعار ضين 
الى البصرة أم المؤمنين عائشة 6 هودج مله جمل 35 مؤكدة وجواب 


)01 وروی أن و عر الله و جهه قال للناس عندما جاؤو ا لمبايعته « لا حاجة لي في 
أمركم ٠‏ أنا معكم . فمن اختر ثم فقاد رضيت به » . وعندما أصروا على مبابعته 
والتقوا به في المسجد قال لهم « ألا إني كنت كارهاً لأمركم ٠‏ فأبيتم إلا أن أكون 
عليكم .. ٠‏ . راجع : محمد بحر العلوم : في رحاب أئمة آل الببت - الإمام أمير 
المؤمنين علي - 1910/8 - ص ١408‏ وما بعدها . ولكن هل كان الامام يقول ذلك 
وهو يعلم أنه معين للامامة من قبل الرسول صل الله عليه وسلم ؟ 

ف براق بعضن الفقياء أنه لا يمكن القول بأن الذين بايعوا عليا للخلافة كانوا هم أهل 
الحل والعقد بالمعى اإذي عرف في عهد من سبته من اللحافاء الر اشدين . راجم 
الدكتور عبد الحميد متولي : مبادىء نظام م الحكم ف الاسلام  ۱۹۷٤‏ ا ص 
68 . وبر ري اروك أن خلافة عل قدا نت م ثبتت بأسلوب تلف عدا سيقه . ويتمثل 
هذا 9 في أن يموت الإمام دون أن يعهد بالحلافة لأحد . ويبادر أحد 
مستحقيها فيدعو إلى نفسه ولا منازع له فيلزم اتباعه والانقياد لبيعته . كنا 7 
علي إذ قتل عثمان . ٠‏ اجع : ان حزه : الفصل في الملل و الأهواء والنحل .- 
الرابع ص .١١9‏ 


Y1 


القصاص من قتلة عدمان “ . وأخذت مظاهر الشقاق والاضطراب تتزايد 
فخرج إليهم علي للمصالحة أو إخماد الفتنة. فاستغل الثائر ون و المتسببون في مقتل 
عثمان الموقف ودفعوا بالمسلمين إلى معركة أهلية عنيفة » قتل فيها الكثير ون 
من الحانيين سميت بواقعة « الحمل » نسبة إلى جمل عائشة » وانتصر فيها 
علي » ولكن أسفه كان شديداً على من قتل من المسلمين خاصة طلحة والز بير 


ثم حرج مغاوية ومعه أهل الشام على الحايفة علي » فخرج إليهم والتقى 
بهم في صفين حيث دارت الحرب بين الحانبين أياما . فلما أحس معاوية 
وأنصاره أنهم على شفا الهزيمة رفعوا المصاحف لوقف القتال وحل التراع 
سلمياً عن طريق التحكيم . فحكم علي أبا موسى الأشعري وحكم معاوية 
عمرو بن العاص . واجتمع الحكمان فخدع ثانيهما الأول انتصاراً لصاحبه . 
وذلك بأن اتفق معاوية مع الأشعري على خلع رأسي التزاع وترك الأمر 
شورى بين المسلمين . وتنفيذاً لذلك قام الأشعري فخلع الحليفة عليا وعندئذ 
قام بن العاص فبايع معاوية بالحلافة "° . 


وكان بعض أنصار علي قد خرجوا عليه نتيجة قبوله التحكيم وسموا 


)١(‏ ويرئ بعض كتاب الشيعة « أن السيدة عائشة وابن عمها ( طلحة ) قد خططا 
للاستيلاء على الحكم » ولا فشلت محاولاتهما ارتدا مطالبين بدم عثمان » . انظر : 
محمد حر العلوم : في رحاب أئمة آل البيت : الإمام أمير المؤمنين علي = ۱۹۷۸ . 
ص ۱٣۲‏ . 

(۲) يرجح الد كتور محمد ضياء الدين الريس أن الحكمين اتفقا على خلع علي ومعاوية 
ليجعلا الأمر بعد ذلك شورى للأمة » ولم يحدث أن خدع أحد الحكمين الآخر » 
ولكن نتيجة التحكيم كانت من الناحية العملية في صالح معاوية دون علي الذي 
كان على وشك النصر في المعركة الحربية . راجع النظريات السياسية الاسلامية ‏ 
ص ه28 ٥٩‏ . 


1۲۷ 


5 الحوارج )1( ١‏ 53 حدثت هذه المكيدة فغر روا 5 كل من علي 
ومعاوية وعمر بن العاص ني ليلة واحدة . وتمكن عبد الرحمن بن ملجم من 
قتل علي » ني حين لم يستطع الآخران قتل معاوية وعمرو © . ' , 


ويرى الشيعة أن علي بن أني طالب -- كرم الله وجهه ‏ كان هو صاحب 
المق الأول في خلافة الرسول الكريم ملقم . واولا سيف علي ومواقفه في 
بدر وأحد وحنين والأحزاب ونظائرها «لما اخضر للإسلام عود » ولا قام 
له عمود » ) . ويؤكدون أن هناك نصوصاً كثيرة تجعل الحلافة لعي « ولكن 
كبار المسلمين بعد الني عله تأولوا تلك النصوص نظراً منهم لصالح الإسلام 
حسب اجتهادهم : فقدموا وأخروا : وقالوا الأمر يحدث بعده الأمر ٠)...‏ 
ويضيفون أن الكتاب الذي أراد الني عليه السلام أن يمليه على أصحابه قبل 
وفاته ووصفه بقوله « لا تضلوا بعده أبداً » كان المقصود به استخلاف علي . 
ولكن عمر حال دون هذا التدبير 29 . 


٠ه الشيخ محمد أبو زهرة : تاريخ المذاهب الاسلامية . الحزء الأول ص‎ )١( 
البداية والنهاية لابن كثير - الحزء السابع - ص ۴ وما بعدها . وانظر أيضاً‎ )١( 
. وما بهدها‎ ٠۷١ المختصر ني أخبار البشر لأبي الفدا - المجلد الأول -- ص‎ 
وقد فسر علي بن أي طالب عا رقع ي خلافته من خلاف وشقاق بتغير الناس‎ )۳( 
وضعف دينهم . فقال وقد سأله سائل « ما بال الناس قد اختلفوا عليك ولم‎ 
. بختلفوا على أبي بكر وعمر ؟ قال : لأن أبا بكر وعمر كانا واليين على مثلي‎ 


وأنا وال على مثلك » . 
راجع في ذلك : عبد الكريم الدطيب : الحلافة والامامة ... الطبعة الأولى سد ص 
--:. 


)£( الشيخ محمد حسين اشن الغطاء : أل الشيعة وأصوخا -- ص ۸۷ . 
(ه) الشيخ كاف الغطاء . المرجع السابق .ص 184 . 
() ومن الحجج التي تسوقها الشيعة أيضأ لتأكد رغبة الرسول الأعظم في استخلاف 


1۲۸ 


أما اجتماع السقيفة فلم يكن في رأي الشيعة الإمامية ‏ غير انقلاب 


علي الأعقاب أشار اليه القرآن في قوله تعالى ( وما محمد إلا رسول قد حلت 
من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ... ) 7" . وهذا 


(۱) 


ضم شيوخ ووجهاء المهاجرين والأنصار ومنهم أبو بكر » وعمر » وعبد الرحمن بن 
عوف » وأبو عبيدة ) وسعد إن أبي وقاص > ولم يضم علي بن أبي طالب . وقد 
كان قصد الرسول من ذلك هو أن يبيىء المسلمين لقبول قاعدة الكفاءة في ولاية 
أمورهم بصرف النظر عن الشهرة وتقادم العمر › وأن يبعد عن المدينة ساعة وفاته 
من يطمع في الحلافة حى يتم الأمر لعلي : وأن يبين للناس أن من لا يصاح لإمارة 
غزوة لا يصاح لولاية أمور الملمين . وإذا كان الإخلاء لم يم لتمانع القوم 

وعر قلتهم » فإن الحجة ثابتة . كنا أن من الثابت -- في رأييم .- أن ال E‏ 
عليه وسلم كان يعد علياً إعداداً خاصاً لمواصلة قيادة الدعوة من بعده . 
راجع 5 ذلك : الشيخ محمد رضا المظفر -- السقيفة ‏ #/91! -- ص ۷۲ وما 
بعدها . والشيخ محمد باقر الصدر : بحث حول الولاية ‏ ۱۹۷۷ ص 54 وما 
بعدها . 

وانظر أيضاً : محمد حسين هيكل -. حياة محمد -۔ طبعة 19454 -- ص 001 . حيث 
يقول المؤلف : « قال بعض الحاضرين : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
غلبه الوجع . وعندكم القرآن وحسبنا كتاب الله . 

ويذكرون أن عمر هو الذي قال هذه المقالة . واختلف الحضور ء منهم من يقول 
قربوا يكتب لکم کتابا لا تضاو! بعده . ومنهم من يأبى ذلك مكتفياً يكتاب الله 

فلما رأى محمد خدومتهم قال : قوموا ! ما ينبغي أن يكون بين يدي النبي 
خلاف . وما فىء ابن عباس بعدها یری أنهم أضاعوا شيئاً كثيراً بأن امغر 
إلى كتابة ما أراد النبى إملاءه . أما عمر فظل ورأيه أنه قال الله ئي كتابه 
الكريم « ما فرطنا في الكتاب من ثبي ء ٠‏ . الآية رقم ۳۸٢‏ من سورة ا ١‏ 

وقد جاء بي تفسير المار او عبده والأستاذ محسد رشيد ر ضا أن هاده 


قل 


الآبة نزلت بعد ما أصاب المسلمين 3 غزوة أا عندما فرق خالد جمعهم وأشيه 


أن الي ل اه عليه ولم قل بد قوعت أ كر الاللبين و ر ا واس كارا 


من شدة الان . و أما الم منوك د فدمهم عن بت معه ومن کان بعيااً 


1۲۹4 الاستهناءر الشءبي 3 


الاجتماع « كان افتياتا على المسلمين ولم يكن مستنداً إلى قاعدة إسلامية أو 
تصربح من الرسول . وكذلك ما قرره الاجتماع لم يكن إلا قراراً خاطفاً 
تحكمت فيه العواطف في المبدأ والمنتهي » (" . وقد امتنع علي وجماعة من 
عظماء الصحابة عن البيعة أولا" . ولكنه « حين رأى ر أن أبا بكر وعمر 
بذلا أقصى الحهد في نشر كلمة التوحيد ونجهيز الحنود وتوسيع الفتوح › 
ولم يستأثروا ولم يستبدوا بابع وسالم » وأغضى عما يراه حقاً له محافظة على 
الإسلام أن تصدع وحدته ... ولم يكن للأ.يعة والتشيع يومئذ مجال للظهور 
لأن الإسلام كان يحري على مناهجه القويمة . حى إذا تميز الحق عن الباطل » 
وتبين الرشد من الغي » وامتنع معاوية عن البيعة لعلي وحاربه في صفين انضم 
بقية الصحابة إلى علي حى قتل أكثر هم تحت رأيته ...  »‏ . 


 -‏ فرجع اليه » ومنهم أبو بكر وعلي وطلحة وأبو دجانة الذي جعل نفسه ترساً 
دونه فكان بقع عليه النبل وهو لا بتحرك » . وقال ابن القيم إن هذه الآبة كانت 
مقدمة وإرهاصاً بين يدي موت رسول الله صلى الله عليه وسلم . وذكر أن توبيخ 
الذين ارتدوا على أعقابهم ببذه الآية قد ظهر أثره بعد وفاة النبي صلى الله عليه 
وسلم. فقد ارتد من ارتد على عقبه وثبت الصادقون على دينه حى كانت العاقبة 
لهم . ويعقب الشيخ محمد عبده على ذلك بقوله « ولا يناي هذه الحكمة كون الواقعة 
كانت قبل وفاته صلى الله عليه وسلم ببضع سنين - لان غزوة أحد كانت في 
السنة الثالئة من المهجرة - فان توطين نفس الامة الكبير ة على الشي ء وإعدادها له لا 
يكون قبل وقوعه بیوم أو أيام أو شهور بل لا بد فيه من زمن يككفي لتعميمه فيها 
وصيرورته من الأمور المسلمة المشهورة عندها حى لا يغيب عن الأذهان .. » . 
راجع تفسير المنار ‏ المجلد الرابع -- الطبقة الثانية - ص 15١ . ٠١١‏ . الآبة رقم 

)20 راجع في ذلك : الشيخ محمد ر ضا المظفر : السقيفة ‏ ۱۹۷۳ - ص ١44 2» 8١‏ وما 
رہد ها عمد ڪر العلوم : في رحاب أعة آل البيت 8 الإمام أمير المؤمنين علي س 
۸ --- ص ٩۷‏ . 

(۲) الشيخ كاشف الغطاء ‏ المر جع السابق .- ص ١١6‏ 


\۳۰ 


ومع الاعئراف بفضل الإمام علي ومكانته كرم الله وجهه يؤكد أهل 
السنة والحماعة أن ما اتصف به اللحلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان 
من زهد وورع وصدق إبمان شهد به الرسول الكريم وأشارت اليه بعض 
آيات الذكر الحكيم لا يمكن أن يسمح بالاعتقاد بأنهم - رضوان الله عليهم ‏ 
قد طمعوا في سلطة الحكم أو بدلوا في الأمر »> رغم علمهم بأن الني مل 
كان قد عين علياً لحلافته في إمامة المسلمين ومثل هذا الأمر لو حدث ما 
كان ليخفي عليهم . كا أن الإمامة أو الحلافة في الإسلام ليست حقاً ولا 
تشريفاً لأحدءوإنما هي واجب وتكليف لمن تختاره الأمة للقيام بها. ولو كان 
الإمام علي كرم الله وجهه يعلم أنه معين أو مكلف من قبل الله ورسوله 
لحلافة النبي لت وتولي أمر المسلمين من بعده - مع ما اشتهر عنه من 
شجاعة وجرأة ني الحق وخشية لله لا سالم ولا بايع من سبقه من اللحلفاء . 


المطلب الثاني 
طريقة الاستخلاف 
« بيعة عمر بن الحطاب » 


تتلخص طريقة الاستخلاف أو تعيين السلف للخلف في اختيار الحليفة 
الحديد بواسطة سلفة قبل مماته "“ » بعد استشار ة كبار الصحابة وأهل الرأي . 
وقد طبقت هذه الطريقة مرة واحدة في عهد الحلفاء الراشدين عندما اختار 
الخليفة الأول أبو بكر الصديق اللحليفة الثاني عمر بن اللحطاب رضي الله 
عنهما . 


فعندما اشتد مرض ألي بكر وأحس بدنو أجله حشى أن تلف المسلمون على 


)1١(‏ وقد عرفت هذه الطريقة وطبقت في الأنظمة القديمة ٠‏ ويطلق عليها بالفر نسية 
Cooptation‏ . راجم ديفر جيه - المرجم الابق ا ص 94" . 


1۳۱ 


اختيار من بحلفه » فيؤدي اختلافهم إلى انقسامهم وتناز عهم > أو حدوث 
فتنه في وقت كانت فيه جيوش المسلمين نحارب على مشارف العراق والشام 
أعداء أشداء يتر بصون بالمسلمين وبلادهم الدوائر لينقضوا عليهم ويقضوا 
على دولتهم الفتية . فقرر أبو بكر أن يختار للمسلمين خليفتهم الحديد قبل 
موته » على أن يكون هذا الحليفة ‏ فضلا عن توافر كافة شروط الحلافة 
فيه رجلا حازماً حكيماً قوي الشخصية والعزيمة » لديه من الكفاءة 
والدراية ما يمكنه من حسن القيام بشئون الحكم في دولة إسلامية كبيرة واسعة 
الأرجاء . فلم جد للتر شيح لهذه المهمة غير الفاروق عمر بن الحطاب . 
ورغم حسن اختيار ألي بكر لحلفه » فإنه لم يقنم برأيه وبحأ إلى استشارة 
كبار الصحابة فيه » فأكدوا له صلاحيته وكفاءته بلا منازع » وإن كان 
البعض قد خشي ني البداية من شدته وصلابته » ولكن سرعان ما اتضح هم 
أنبا كانت شدة في حكمة وصلابة في حق . ويروي المؤرخون أن أبا بكر 
سأل عثمان بن عفان عن عمر فقال فيه : اللهم علمي به أن سريرته خير من 
علانيته : واستشار فيه عبد الرحمن بن عوف فقال : هو والله أفضل من 
رأيك فيه من رجل » ولكن فيه غلظة . فقال أبو بكر : ذلك لأنه يراني 
رقيقاً » ولو أفضي الأمر اليه لتر ك كثير ا مما هو عليه . و بعد أن فرغ أبو بكر 
من استشار اته وتأكد من حسن اختياره استدعى عثمان بن عفان وأملاه كتاب 
عهده لعمر . ثم حرج على الناس فقال لهم : « أترضون بمن استخلفت 
عليكم » فإني والله ما ألوت من جهد الرأي » ولا وليت ذا قرابة » وإني 
قد استخلفت عمر بن الحطاب فاسمعوا له وأطيعوا» . فقالوا سمعنا 
وأطعنا “ . ثم أوصى عمر بالمسلمين خيراً » وحم كلامه بمناجاة الله تعالى 
فقال : « اللهم إني لم أر د بذلك إلا صلاحهم : وخحفت عليهم الفتنة » فوليت 
)١(‏ راجع في ذلك : تاريخ الطبري - اللحزء الثالث .- ص 4588 ٠‏ الطبقات الكبرى 
لابن سعاء -.. الحزء الثالث -- ص ٠۲۲‏ . 


۱۳۲ 


عليهم خيرهم وأقواهم عليهم » وقد حضرني من أمرك ما حضرء فاخلفني 
فيهم › فهم عبادك ونواصيهم بيدك » أصلح هم واليهم واجعله من 
خلفائلك 27 الراشدين » 9 . 


المطلب الثالث 
طريقة الاختيار بين معينين 
« بيعة عثمان بن عفان » 


تتلخص طريقة الاختيار بين معينين في ترشيح الحليفة لعدد محدد من 
الصا حين لتولي الحلافة وتكليفهم باختيار أحدهم لتولي الحلافة من بعده. وقد 
طبقت هذه الطريقة بالنسبة لبيعة الحليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه . 

فعندما طعن أبو لؤلؤة أمير المؤمنين عمر بن الحطاب بخنجره وأشرف 
على الموت : طلب منه بعض الصحابة أن يستخلف قبل وفاته . فقال لحم من 
استتخلف ؟ لو كان أبو عبيدة بن المراح حياً لاستخلفته » فإن سألي ري 
قلت : سمعت لبيك يقول : إنه أمين هذه الأمة ... فقال أحد الحضور : 
أدلك عليه ؟ عبد الله بن عمر . فرده عمر قائلا” : قاتلك الله » والله ما أردت 





)1( ويبدو أن علي بن أبي طالب ل يعر ض على بيعة عمر بن الحطاب رضي الله عنهما › 
وإتما تعاون معه في الحكم . فيذكر أن عمر عندما قدم إلى القدس استخلف عاياً 
على المديئة . انظر ني ذلك : المختصر في أخبار البشر لأبي الفداء ‏ ص ٠٠١‏ . 
(۲) ويرى بعض الفقهاء أن الحلافة قد ثبتت لعمر باستخلاف أبى بكر له » دون أن 
يعرف وت اة عل فة أسن أل و لقب وقد أف المجحانة فلك .ومن 
القائلين بذلك : الماوردي : الأحكام السلطانية ‏ ص ٠‏ وما بعدها » أبو يعلى : 
الأحكام السلطانية ‏ ص 4 ء ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون ‏ الحزء الثاني  .‏ 


ص 66١‏ وما بعدها . 


1۲۴ 


الله بهذا . ويحك » كيف استخلف رجلا عجز عن طلاق امرأته . لا إرب 
لنا في أموركم . ما حمدتما لأرغب فيها لأحد من أهل بي . إن كان خيراً 
فند أصبنا منه» وإن كان شراً بحسب آل عمر أن يحاسب منهم رجل واحد 
ويسأل عن أمر أمة محمد . أما اقد جمدت وحرمت أهلي » إن أنج كفافاً 
لاوزر ولا أجر إني لسعيدءانظر » دإن استخلف ذتّد استخلف من هو خير 
مني ( يعني أبا بكر ) وإن أترك فقد ترك من هو خير مي ( يقصد النبي عليه 
السلام ) ولن يضيع الله دينه . وبعد لحظة من التفكير قال عمر : عليكم 
بؤلاء الرهط الذين مات رسول الل بيقر وهو عنهم راض : علي بن أني 
طالب. » وعثمان بن عفان » وسعد بن أي وقاص » وعبد الرحمن بن 
عرف » والزبير اعرار ولي لعاف ةين تعر مل 
ألا .كون له من الأمر شيء ‏ . ثم دعاهم اله وقال لهم : إني نظرت 
فوجدتكم رؤساء الناس وقادهم » لا يكون هذا الأمر | م 
رسول الله ملك وهو عنكم راض . إني لا أخاف عليكم إن استقمتم 

ولكبي أخاف عليكم اختلافكم فيما بينكم فيختلف الناس ا 
المقداد بن الاسود وقال له : إذا وضعتموني في حفرني فاجمع هؤلاء الرهط 


58 8 5 ۶ 0 
ي بيت حى نحتاروا رجلا منهم "ا . 


)١(‏ وقد تحرج عمر من أن يجعل الحلافة في واحد من هؤلاء على وجه التعيين » وقال 
١‏ لا أنحمل أمرهم حيا وميتاً » وإن يرد الله بكم خيراً يجمعكم على خير هؤلاء › 
کا جمعكم على خيركم بعد نبيكم صل الله عليه وسلم » . ومن ورعه أنه لم بذ کر 
ضمن المرشحين للخلافة سعيد بن زيد خشية أن يراعى فيولى لأنه ابن عمه » 
فتركه وهو أحد العشرة المبشرين بالحنة . راجع البداية والنهاية لابن كثير ‏ ايء 
السابع س ص ١144‏ › 148 . 

(؟) وقال عمر للمقداد خشية أن يختلف المرشحون فتحدث فتنة : فإن اجتمع خمسة 
ورضوا رجلا . وأبى واحد فاشدخ رأسه بالسيف . وإن اتفق أربعة فرضوا 
رجلا منهم وأبى اثنان فاضرب رؤوسهما. فإن رضي ثلاثة رجلا منهم » = 


1۳٤ 


فلما دفن عمر جمع المقداد من عينهم عمر باستثناء طلحة الذي كان 
غائباً . وناقشوا الأمر فلم يتفقوا على رأي » فقال عبد الرحمن بن عوف : 
أيكم يمخرج منها نفسه ويتقلدها على أن يوا أفضلكم ؟ فلم يحبه أحد . فقال 
فأنا اتخلع منها . وأخذ منهم ميثاقاً على أن يرضوا باختياره » وأعطاهم 
ميثاقاً بأن يؤثر الحق » ولا بخص ذا رحم ولا يألو الأمة . 

وبدأ عبد الرحمن بن عوف استشاراته برفاقه فخلا بعثمان بن عفان 
هؤلاء الرهط أحق بالأمر ؟ قال : على.فخلا بعلى فقال له : لو لم نحضر فأي 
هؤلاء الرهط تراه أحق به ؟ فقال عثمان . ثم خلا بالزبير فسأله نفس السؤال 
فقال عثمان . ومضى عبد الرحمن يتجول في المدينة لا يرك أحداً مسن 
أصحاب الرسول مل إلا ويسأله عن رأيه فيمن يكون الحليفة الحديد » كا 
بل وعامتهم فوجد أن غالبية الناس تؤيد اختيار عثمان . 

ثم جاء ابن عوف إلى المسجد لصلاة الفجر فوجده مكتظاً بكبار الصحابة 
والمسلين فقام وخخطب في الحاضرين فقال : أيها الناس : إن الناس قد رأوا 
أن يلحق أهل الأمصار بأمصار هم وقد علموا أمير هم . فقال سعيد بن زيد : 
إنا نراك ها أهلا” . فقال أشيروا على بغير هذا. فقال عمار : إن أردت 
ألا يختلف المسلمون فبايع عليا . وقال المقداد بن الأسود : صدق عمار » 
إن بايعت علب قلنا سمعنا وأطعنا . وقال عبد الله بن أبي سرح : إن أردت 

وثلاثة رجلا" منهم فحك را عبد الله بن عمر ١‏ نأي الفريقين حكم له فلينتاروا 

رجلا منهم . فإن لم بر ضوا بحكم عبد الله بن عمر » فكونوا مع الذين فيهم عبد 
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ألا تختلف قريش فبايع عثمان. وقال عبد الله بن أي ربيعة صدق › إن 
بايعت عثمان قلنا سمعنا وأطعنا . ثم كثر الكلام والنقاش في المسجد فنهض 
سعد بن أني وقاص وقال : يا عبد الرحمن أفرغ أن يفتئن الناس . فقال عبد 
الرحمن : إني قد نظرت وشاورت » فلا تجعلن أيها الرهط على أنفسكم 
سبيلا” ثم دعا عثمان فقال له عليك عهد الله وميثاقه لتعملن” بكتاب الله وسنة 
رسوله وسيره الحليفتين من بعده ؟ قال نعم » فبايعه © . وعندئل ازدحم 
المسلمون على عثمان يبايعونه . 9) 


المطلب الر ابع 
طريقة الحلافة الورالية 


لا قبل علي بن أني طالب كرم الله وجهه التحكيم وأوقف القتال وهو على 
شفى النصر » أناح الفر صة لأعدائه فمكر وا به واستطاعوا خلعه من اللحلافة › 
كا تمكن اللحوارج بعد ذلك من قتله بعد أن كانوا من أنصاره » كرد فعل 
اسلكه الذي سخطوا عليه . وانتهى بذلك عصر الحلفاء الراشدين » واستقرت 
الحلافة لمعاوية بن أني سفيان الذي آثر أن يجعلها ورائية في بي أمية » بصرف 
النظر عن الصلاحية ومصالح المسلمين . واستمر الأمر على ذلك طوال أيام 
الدولة الأموية » والدولة العباسية » والدولة العثمانية » إلى أن سقطت 


. راجع : تاريخ الطبري  الحزء الرابع  ص ۲۲۷ وما بعدها‎ )١( 

(۲) وقد جاء بتاريخ أبي الفداء ( المجلد الأول ص ٠١١‏ ) أنه ١‏ لا أحدث عثمان 
رضي الله عنه ما أحدث من توليته الأمصار للأحداث من أقاربه » روى أنه قيل 
لعبد الرحمن بن عوف هذا كله فعلك . فقال لم أظن هذا به » لکن علي” أن لا أكلمه 
أبداً . ومات عبد الرحمن وهو مهاجر لعثمان رضي الله عنهما . ودخل عليه عثمان 
عائداً في مرضه فتحول إلى الحائط ولم يكلمه ؛ . 


۴١1 


الحلافة بعد هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى "© والغيت 
الحلافة رسمياً في الثاني من مارس عام 1474 . 


)١(‏ يقول أبو الأعلى المودودي إن دولة الم لمين بعد الحلافة الراشدة « لم تكن إسلامية 
ولا غير إسلامية بأتم مدلول الكلمتين . كان قد غير فيها أساسان مهمان من أسس 
الدستور الاسلامي : الأول انتخاب الأمير › والثاني تسيبر نظام الدولة بالمشورة ؛ , 
راجع : أبو الأعلى المودودي : ندوين الدستور الإسلامي - طبعة دار الفكر ‏ 
ص ۷۸ . 


1۳۴۷ 


البحث الثاني 


بستنتج من أحاديث الرسول بل وما جرى عليه العمل في اختيار 
الحلفاء الراشدين أن الاسترآس أو الاستفتاء الشخصي يختلف اختلافاً بيا 
عن ببعة الحلافة المعر وفة في الشريعة الإسلامية  .‏ وتتركز مظاهر الاختلاف 
ف مسائل متعددة هي : 

طلب الرئاسة 

- شروط المرشح 

أهل الاختبار 


مدة الرئاسة 


)١(‏ يقول الدكتور مصطفى الرافعي إن « البيعة للخلافة هي طريقة بدائية للانتخاب في 
عصرنا الحاضر »> حيث لم تكن الأمور تعقدت وتشعبت كثيراً » . راجع : 
الاسلام نظام إنساني  ١454‏ ص 7٠١‏ . ويقول الأستاذ عباس محمود العقاد أن 
الشورى في مبايعة الحليفة ليست ٠‏ إلا مسألة تطبيق وتنفيذ » سواء كانت وسيلتها 
نظاماً من نظم الانتخاب » أو مراجعة بالطريقة الي اختارها عبد الرحمن بن 
عوف لاستشارة ذوي الرأي وسؤال العامة »> حيث تتيسر الاستشارة والسؤال في 
الموعد والمكان » راجع : الدبموقراطية في الإسلام ‏ الطبعة الثالثة ‏ ص ۷۸ . 


۳۴۸4 


مدى الولاية 

- طبيعة العلاقة 

ونتحدث فيما بلي عن كل من هذه المسائل بشي ء من التفصيل : 
أولا" : من حيث طلب الرئاسة : 


إذا كان الاستفتاء الشخصي أو الاسترآس هو طلب الرئاسة » فمعى 
ذلك أن المرشح يسعى إلى الرئاسة ويطلب من الشعب الموافقة على توليها . 
والذي بحدث عملا في هذا النظام هو أن يبذل المرشح - وهو غالا صاحب 
السلطة الفعلية في الدولة ‏ كل الحهود والمحاولات والحيل للحصول على 
موافقة ولو صورية من الشعب لإضفاء مظهر الشرعية على رئاسته . 


أما البيعة فيم فيها الترشيح دون طلب أوإصرار من صاحبه» فأهل ا حل والعقد 
هم الذين يرشحون من يرونه أهلا" للخلافة ويعرضو نما عليه. 237 ولم يحدث أن 
فرض أحد الحلفاء الراشدين الأربعة نفسه على الناس أو طلب منهم الموافقة على 
رئاسته . فقد قال الحليفة الأول أبو بكر الصديق «ما كنت حريصاً على 
الإمارة يوماً ولا ليلة » ولا سألتها في سر ولا علانية » . 2 ورفض أمير 


)١(‏ يحدث ني الدول الديموقراطية الكبرى كأمريكا وفرنسا أن يتولى كل حزب من 
الأحزاب السياسية المتنافسة ترشيح أحد رجاله الذين يرى فيهم الصلاحية للرئاسة 
ويرجح احتمال فوزهم في انتخاباتها . وإذا كان الغالب أن يرغب مرشحو هذه 
الأحزاب في الرئاسة أو يسعون اليها » فإن ذلك ليس بالأمر الحتمي › ويقدم 
الحزب أحياناً مرشحاً زاهداً في الرئاسة بعد إقناعه بقبولها . وليس هناك ما ينع 
الأحز اب السياسية في البلاد الإسلامية ‏ في حالة وجودها ‏ من القيام بمهمة الر شيح 
للرئاسة من بين من تراهم صالحين لها رغم زهدهم فيها أو عدم إلحاحهم في 
طلبها. 

(؟) راجع : البداية والنهاية لابن كثير - الحزء الحامس سا ص 738١‏ . 


۳۹4 


المؤمنين عمر بن الحطاب بشده استخلاف ابنه عبد الله قائلا" ولا إرب لنا 
في أموركم . ما حمدتما لأرغب فيها لأحد من أهل بيني » . وبويع الحليفة 
الثالث عثمان بن عفان دون سعى منه أو رجاء » فقد رشحه عمر ضمن سته 
٠ن‏ صحابة رسول الله ل واختاره عبد الرحمن بن عوف بعد أن جعل أهل 
الشورى الأمر إليه ليجتهد للمسلمين في أفضلهم فيوليه الحلافة . أما الحليفة 
الرابع علي بن أي طالب كرم الله وجهه فقد رفض بيعة الثوار بعد فتنة مقتل 
عثمان ول يقبل البيعة إلا بعد أن تمت علانية في المسجد» ولأنه رأى من واجبه 
قبوها لإخماد نار الفتنة وجمع شمل المسلمين . وبعد انتصاره في وقعة الحمل 
الي اضطر إلى خوضها ومات فيها طلحة والزبير قال نادم « يا ليتي مت قبل 
عشرين عاماً م . ٩‏ 

والإسلام ينهى الناس عن طلب الرئاسة والسعي اليها . فيقول الله تعالى : 
« تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض: ولا فساداً » 
والعاقبة للمتقين ۾ . ° ويقول رسول الله لر ٠‏ لا تسأل الإمارة » فإنك 
إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها » وإن أعطيتها عن مسألة وكلت 
اليها ... » . وقال عليه السلام : « إنكم ستحر صون على الإمارة وستكون 
ندامة يوم القيامة » . وقال عندما سأله البعض أن 0 على بعض ما 
ولاه الله عز وجل ١‏ إنا والله لا ذولي هذا العمل أحداً سأله » أو أحداً حرص 
عليه »  .‏ وعن أني ذر رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله ألا تستعملي ؟ 
فضرب بيده على منکي ثم قال : يا أباذر إنك ضعيف » وإلها أمانة » ولا 


. وما بعدها‎ 7١ انظر المرجع السابق  الحزء السابع ص‎ )١( 

(۲) الآية رقم ۸۳ من سورة القصص . 

(۳) برى بعض الفقهاء أن الأمر لا يتعلق بدأ ملزم أو بتشريع عام » ويتساءل عن 
إمكان تطبيقه وجدواه في حسن تسيير أداة الحكم في العصر الحديث . انظر الد كتور 
عبد الحميد متولي : مبادىء نظام الحكم في الاسلام - ۱۹۷٤‏ - ص 47 - 
4 . 


يوم القيامة خزي وندامة » ألا من أخذها بحقها وأدى- الذي عليه فيها؛ . (^ 
وعن أي هريرة رضي الله عنه عن الني عل أنه قال « ويل للأمراء » ويل 
للعرفاء » ويل للأمناء » ليتمنين أقوام يوم القيامة أن ذوالبهم كانت معلقة 
بالريا ويتذبذبون بين السماء والأرض ولم يكونوا عملوا على شيء » . 9) 


ثانا : من حيث شروط المرشح : 


بشترط في المرشح للاستفتاء الشخصي أو الاسترآض أن تجمع بين عدد 
من الشروط تتلخص عادة في أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية › 
متجاوزاً من العمر سنا معينة » بالإضافة إلى تمتعه يجنسية الدولة المرشح 
لرئاستها . ©) 0 

أما المرشح للبيعة فكان يشترط فيه كذلك أن يكون مسلماً » مكتمل 
العقل » منزها عن الحرام بالغاً ميلغ الرجال . 29 وكان الحلفاء الراشدون 
من الشيوخ الذين تخطوا سن النبوة - وهي أربعين سنة ‏ “© بمراحل غير 
قصير ة . وكان يشترط في المرشح للخلافة كذلك أن يكون رجلا » فلا 


- راجم : محيي الدين الشافعي : رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين‎ )١( 
ء ابن تيمية : المنتقى من أخبار المصطفى  1910/4 - ابره‎ 74١ ص ۲۲۰ ع‎ 
. 47" ١ الثاني ص‎ 

)( راجع نيل الأوطار للشركاني ‏ المرجع السابق ‏ ص ۲۹۲ <۷ . 

(۳) تنص المادة ۷١‏ من دستور جمهورية مصر العربية لعام ٠۹۷١‏ على أنه « يشرط 
فيمن ينتخب رئيساً الجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين » وأن يكون 
متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية » وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية . 

)4( قال صلى الله عليه وسلم « تعوذوا بالله من رأس السبعين وإمارة الصبيان» . « راجم 
الشوكاني - المر جع السابق ‏ ص ۲۹۷ . 

(ه) ويبدو أن سن الأربعين هي السن الي يبلغ الإنسان فيها كاله العقلي . ويقول الله = 


1١.١ 


يجوز تولي النساء رئاسة الدولة الإسلامية › لقوله عليه الصلاة.والسلام ‏ عندما 
بلغه أن أهل فارس ملكوا عليهم بنت كسرى: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم 
امرأة » . ”© وفضلا عن ذلك كان يشترط فيمن يبايع للخلافة أن يكون 
من المجتهدين العالمين بأحكام الشربعة الإسلامية المحيطين بكتاب الله وسنة 
رسوله » بالإضافة إلى علمه بشئون الدنيا وأحوال الدولة . كا كان يشرط 
فيه أن يكون على قدر كاف من التقوى ‏ أو العدالة كما يسميها فقهاء 
الشربعة ‏ حى شى الله في حكمه للناس . وذلك بصرف النظر عن قوميته 


أو أصله » أو حسبه أو نسبه . 


0) 


() 


(1) 


تعالى في الاية اللحامسة عشرة من سورة الاحقاف « ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً 
حملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً وحمله وفصاله : ون شهراً » حى إذا بلغ أشده 
وبلغ أربعين سنة قال رب اوزعتي أن أشكر نعمتك الي أنعمت علي وعلى والدي 
وأن أعمل صا حا ترضاه وأصلح لي في ذريي ٠‏ إني تبت اليك وإني من المسلمين » . 
ويقول الأستاذ سيد قطب ني بلوغ سن الأربعين : : والأربعون هي غاية النضج 
والرشد ؛ وفيها تكتمل جميع القؤى والطاقات › ويتهيأ الإنسان للتدبر والتفكير في 
اكتمال وهدوء . وفي هذه السن تتجه الفطرة المستقيمة السليمة إلى ما وراء الحياة 
وما بعد الحياةء وتتدبر المصير والمال » . راجع في ظلال القرآن ‏ الحزء السابع ‏ 
ص ٤۱١‏ . 

راجع : نيل الاوطار - المرجع السابق - ص ۲۹۷ . وتكاد نجم دساتير البلاد 
الإسلامية على شرط الرجولة في رئاسة الدولة . وهذا الشرط قالئم في الدستور 
المصري رغم عدم النص عليه صراحة فإلأديه/ سالفة الذكر . وذلك لأن الإسلام 
هو دين الدولة طبقاً لنص الادة الثانية من الدستور . كا أن العرف قد جرى 
على ذلك » ولم بحدث منذ الفتح الاسلامي أن تولت رئاسة مصر امرأة . 

وفيما يتعلق بما يقابل فكرة الحنسية من عصبية أو قبلية اشتر ط بعض الففهاء في المرشح 
للخلافة أن بكون فرشياً . والراجح أن الإسلام لا يعتد بالعصبيات أو القبليات والله 
تعالى يقول « إن أكر مكم عند الله اتقاكم » . ( الآبة رقم 1 من سورة الحجرات) ؛ 
ورسوله عليه الصلاة والدلام يقول : ٠‏ لا فضل لعرني على أعجمي إلا بالتقوى » . 


4۲ 


الا : من حيث أهل الاختيار : 


أهل الاختيار في الاستفتاء الشخصي أو الاسترآس هم عادة كافة 
الناخبين تطبيقاً لنظام الاقتراع العام المباشر. (2 ولا مأخذ على ذلك ني البلاد 
المتقدمة الواعية . غير أن جمهور الناخبين ني البلاد المتخلفة تسيطر على أغلبيته 
الأمية والانقياد » ما يسهل سيطرة الحكومة عليه والحصول على موافقته على 
مرشح السلطة دون تفكير أو تدبير بصرف النظر عن صلاحيته وإخلاصه . 

أما أهل الاختيار في البيعة فهم أولا” صفوة القوم وعلماؤه › أو هم أهل 
الحل والعقد وأهل الاجتهاد . وهم من المفكرين الذين يحسنون اختيار المرشح 
الصالح لتولي مهام الحلافة » والذين يصعب خداعهم أو دفعهم إلى التصويت 
لصالح من لا يرونه أهلا" للبيعة . وهؤلاء يقومون بما يسمى بالبيعة اللحاصة › 
تقوم جماعة المسلمين من بعدهم ‏ إن وافقت على اختيارهم - ببايعة 
المرشح فيما يطلق عليه البيعة العامة . ومعى ذلك إن البيعة كانت تم على 
مرحلتين : مرحلة أولى مضيقة يقوم فيها أهل الفكر باختيار المرشح 


)١(‏ يكاد يتفق الفقهاء على أن لطريقة الانتخاب المباشرة أو غير المباشرة أثرأ على ال ركز 
السياسي لرئيس الدولة . فالرئيس المنتخب بواسطة الشعب مباشرة يكون أقوى 
من ذلك الذي يم انتخابه عن طريق البر لان . لذلك قرر واضعو الدستور الأمريكي 
أن يكون انتخاب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية غير مباشر خشية أن يأحذ 
النظام صبغة د كتاتورية » كالم يوافقوا على انتخابه عن طريق البر مان لكي لا يكون 
ضعيفاً خاضعاً لسلطته . واختاروا كحل وسط أن يم اختيار الرئيس عن طريق عدد 
من الناخبين من كل ولاية يساوي مالا من أعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب . 
وإن كان ظهور ونو الأحزاب السياسية بالولايات المتحدة قد جعل انتخاب الرئيس 
بم من حيث الواقع كنا لو كان انتتخاباً مباشراً » لأن المندوبين ينتسبون عادة إلى 
الأحزاب الساسية ويتقيدون بتعليمانما فينتخبون مرشحيها . راجع في ذلك : 

8. Schwartz, American Constitutional Law, 1955, p. 88. 


4۳ 


الأفضل » ومرحلة ثانية موسعة يؤيد فيها المسلمون ‏ إن شاءوا ‏ هذا 
الاختيار ويبايعون صاحبه . 


ويبدو أن رأي أهل الحل والعقد كان ملزماً للأمة » بمعبى أن البيعة 
الحاصة لأهل الاختيار كانت تمثل أساساً ملزماً للبيعة العامة لكافةالمواطنين .© 
ويرجع ذلك إلى الثقة الكبيرة الي أولاها المسلمون أهل الحل والعقد » وكانوا 
رضوان الله عليهم من صحابة رسول الله يلت » المشهود لهم بالعلم 
والتقوى » ومنهم المبشرون صراحة بالحنة . وأمثال هؤلاء كانوا لا شك 
يستحقون الثقة ويحسنون الاختيار للأمة ونيابة عنها » وإن لم يكونوا جميعاً 
مختارين براسطة فو من المملهين وذلك لأن ثقة الناس فيهم ورضاهمعنهم 
في تلك الأيام المشرقة من تاريخ الإسلام كانت أبلغ دلالة من الانتخابات 
الحديثة في بيان صفتهم النيابية . فضلا ”عن أن أهل الاختيار كانوا يضعون 
رأي عامة الناس في الاعتبار ويستأنسون به عند اختيارهم للخليفة . 9) 


» لذلك أطلق البعض على البيعة اللحاصة « بيعة انعقاد » وعلى البيعة العامة و بيعة طاعة‎ )١( 
وني ذلك يقول الماوردي في الأحكام السلطانية ( ص ۷ ) إنه إذا اختار أهل الحل‎ 
والعقد مرشحاً وقبل الحلافة « بايعوه عليها » وانعقدت له الإمامة ببيعتها » ولزم‎ 
وقول الد كر ر عمف فاروق‎ : ٠ كاف الأب اليضول ي ية > والاتقياد لطاع‎ 
النبهان « فإذا وقع اختيارهم على الشخص الماسب ... فعندئذ يجب على الأمة أن‎ 
. تتقدم لمبايعته » . راجع : نظام الحكم في الاسلام - ص ا‎ 

(۲) يقول ابن كثير في حديثه عن بيعة عشمان ؛ يروى أن أهل الشورى جعلوا الأمر إلى 
عبد الرحمن بن عوف ليجتهد لامسلمين في أفضلهم ليوليه » فيذ كر أنه سأل من 
يمكنه سؤاله من أهل الشورى وغيرهم فلا يشير إلا بعثمان بن عفان ... ثم نمض 
يستشير الناس و مجمع رأي المسلمين برأي رؤس الناس وأقيادهم جميعاً وأشتاتاً » 
مشى وفرادى ع ويتمعين » سراً وجهراً » حى تخلص إل النساء المخدرات في 
حجاببن » وحى سأل الولدان ني المكاتب » وحى سأل من يرد من الركبان 
والأعراب إلى المديئة ... ٠‏ . راجع البداية والنهاية لابن كثير ابلعزء السابع ص 
16 . 
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غير أن أهمية البيعة ا خاصة لأهل الاختيار لا تقلل من أهمية البيعة العامة 
للمسلمين في تنصيب الحليفة . وي ذلك يقول بعض الفقهاء إنه لو لم ينفذ 
المسلمون عهد أي بكر ويبايعوا عمر لم يصر [ماما . ولو لم يبايع المسلمون 
عثمان لم يصر إماماً كذلك رغم مبابعة عبد الرحمن بن عوف له بعد تفويضه 
من قبل أهل الاختيار . ومعبى ذلك أن البيعة الخاصة لا بد وأن تدعمها بيعة 
عامة . فإذا لم تتحقق البيعة العامة وأظهر المسلمون أو غالبيتهم عدم موافقتهم 
على المرشح للخلافة فإن البيعة لا تنعقد وتنصيب الحليفة لا يتم . (© 

زتوفينا بين لمك إلرام رآي اهل الل راق اتسين وفكرة 
وجوب موافقة المسلمين على من وقع عليه الاختيار بحيث لا تم البيعة 
باعتراضهم ٠‏ نقول إن أهل الحل والعقد كانوا يمختارون الحليفة 
ويعقدون بيعته نيابة عن المسلمين . ونظراً لأن أهل الاختيار كانوا من 
أصحاب الرأي السديد التقاة الأبرار » فقد قيل بأن المسلمين يحب أن يلتزموا 
ببيعتهم الخاصة ويتقيدوا بها ثقة منهم في حكمتهم وحسن اختيارهم. ولكن 
إذا حدث اسبب أو لآخر أن رأى المسلمون أن أهل الاختيار لم يحسنوا 
الاختيار أو لم يشتركوا جميعاً فيه » فإنهم يستطيعون الامتناع عن الببعة 


العامة » فلا تم البيعة وبتعين اختيار مرشح آخر . 

وقد يرى البعض أن نظام البيعة ‏ بما ينطوي عليه من اختيار أهل الحل 
والعقد أو بيعة خاصة › وموافقة عامة المسامين في البيعة العامة يشبه نظام 
الاستفتاء على الرئاسة المتبع ي بعض البلاد عا يتضمن من ترشيح البر لمان 
للرئيس ثم عرضه على الشعب للموافقة أو الرفض . غير أن هذا التشابه 
ظاهري بالنظر إلى اختلاف الحال عما كان عليه في صدر الإسلام . خاصة 
فيما يتعلق بما كان يتمتع به لمر شحون لارئاسة أو الحلافة من ورع وزهد . 


)١(‏ راجم : ابن تيمية : منهاج السنة ني نقض كلام الشيعة والقدرية - الحزء الأول 
ص ۱٤۲‏ . 2141# 
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وما كان يتصف به أهل الاختيار من علم وجرأة في الحق » وما كان يتميز 
به المسلمون الأوائل عامة من إيمان وصدق . والواقع أن هذا التشابه الظاهري 
رئيس الدولة ¢ وهي مر حلة البيعة العامة 3 عرض المرشح على الشعب 
للموافقة أو الرفض . أما مرحلة الاختيار المضيق الذي يتولاه أهل الشورى 
فتختلف عن ترشيح البرلمان للرئيس » -خاصة منحيث تعدد المرشحين الذين 
يمكن الاختيار بينهم تعدداً حقيقياً > وحرية أهل الاختيار في التفضيل 
والاختيار حرية فعلية . 


رابعاً : من حيث مدة الرئاسة : 

تختلف مدة الرئاسة أو الولاية العامة في الاستفتاء الشخصي أو الس رامن 
- وكذلك في نظم الانتخاب الحديثة ‏ عن نظير مها في البيعة للخلافة كما 
طبقت ني العمل . ففي الحالة الأولى ينم اختيار الرئيس لبضع سنين متوسطها 
في العادة حمس . وي الحالة الثانية يكون الاختيار لمدى الحياة ‏ ما بقى 
الحليفة صا حاً للحكم ‏ وليس لعدد محدد سلفاً من الأعوام . وتتمثل الحكمة 
من توقيت الرئاسة في النظم السياسية المعاصرة في فرض رقابة شعبية متجددة 
أو حاد عن الطريق الذي يرتضيه الشعب . وقد استعيض عن هذه الرقابة 
الحارجية أيام الحلافة الراشدة بنوع أكثر فعالية من الرقابة الداخلية » تنبع 
من نفس الحليفة ذاته ٠‏ وتتمثل في خشية الله ومراقبته في السر والعلن في كل 
ما يصدر عنه من تصر فات . وذللك بالإضافة إلى الرقابة المعر ف بها للمسلمين 
على خليفتهم وحقهم في تقويمه وعزله إذا انحرف . وتوفر البيعة لمدى 
الحياة ميزة الاستقرار السياسي ني الدولة بالتقليل من مشاكل الاختيار 
والحلاف على الرئاسة . غير أنه ليس في الإسلام ما بمنع من إمكان مديد مدة 
الحلافة أو جعل البيعة دورية . قابلة للتجديد أو غير قاباة » إذا وجدت 


١5 


المصلحة في ذلك بعد أن ضعفت التقوى في القلوب » وزاد انصراف ولاة 
الامور عن الآخخرة بالأولى » وقل ني الناس من يجرؤ على قول الحق عند 
سلطان ظالم. فالبيعة عقد بين الأمة والحليفة » والقاعدة أن لطرفي العقد أن 
بضمناه من الشروط ما يريانه مناسباً » ما دامت هذه الشروط لا تتنافى مع 
طبيعة العقد . () 


خامساً : من حيث مدى الولاية : 


ويختلف الاسرآس عن البيعة من حيث مدى ولاية رئيس الدولة 
واتصاها بشئون الدين . فرئيس الدولة في نظام الاستفتاء الشخصي لا صلة 
له بالرئاسة الدينية عادة ”2 . أما خليفة المسلمين فهو رئيس ديني ودنيوي 
يرعى شئون الدين والدنيا معا . ولا غرابة في ذلك واللحلافة أو الإمامة 
موضوعة أصلا « للحلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا » . ° 


سادساً : من حيث طبيعة العلاقة : 


وأخير يمختلف الاسترآس أو الاستفتاء الشخصي عن البيعة الخلافة من 


. ”77 راجع : الدكتور الريس - المرجم السابق - ص‎ )١( 

(؟) هناك بعض الأمثلة الحديثة لرؤساء جمعوا بين الرثاسة الدينية والدنيوية» وإن كانت 
نادرة . منذلكرئاسة المطران مكاريوس للحزيرة قبرص مندعام٠45١1‏ .فقد 
كان رئيس دنيوياً للدولة القبرصية ؛ ورئيساً دينيا للطائفة المسبحية الارثوذكسية 
بالحزيرة » وهي طائفة القبارصة اليونانبين » ولعل عدم رضا الطائفة المسلمة بالخزيرة 
- وهي طائفة القبارصة الأتراك ‏ عن هذه الرئاسة وها تمخضت عله هن مساس 
بحقوقها كانت من أهم أسباب تفسم الحزيرة من حيث ااواقع وحدوث الانفصال 
الفعلي بين الطائفتين الدينيتين بعد الغزو التركي للجزيرة في منتصف عام 15174 . 

(۴) راجع : الماوردي : الأحكام السلطانية ‏ ص ”#. 


\£¥ 


حيث طبيعة العلاة” بين الأمة ورئيس الدولة في كل منهما . 

العلاقة بين الرئيس والمقترعين في نظام الاسترآس ليست علاقة 
تعاقدية » وإنما علاقة تنظيمية : فالأمر فيها لا يتعلق بعقد . وإنما مجرد 
تنظيم دستوري يمارس فيه المرشح للرئاسة حقه في الرشيح » ويزاول 
المقترعون من خلاله حقهم في التصويت . أما البيعة فتعتبر عقداً ميرماً بين 
المرشح للخلافة والأمة » يتعهد فيه الأول برعاية مصالح الأمة » مقابل 
تعهد هذه الأخيرة بالسمع والطاعة في حدود أحكام شريعة الله . 
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المبحث الثالث 


نصور حديث للبيعة 


لا شك أن تطبيق نظام البيعة الإسلامية كما ساد أيام اللحلفاء الراشدين 
لاختيار رئيس ألدولة قد أضبح الآن من الأمور الصعبة؛ © حى على مستوى 
كل دولة أو دويلة من تلك الي انقسم اليها العالم الإسلامي في القرن العشرين» 
خاصة فيما يتعلق بتحديد أهل الإمامة وأهل الاختيار التقاة الأكفاء الذين 
بحوزون ثقة الناس مثلما كان صحابة رسول الله علا بالنسبة للمسلمين 
الأولين . ويرجع ذلك أساساً إلى انصراف أغلب المسلمين عن الدين وضعف 
ما بقي في قلوبهم من تقوى ٠»‏ وفي-نفوسهم من إيمان » مع ما استتبع من 
مظاهر الإخفاق والتخلف رغم ما حباهم الله به من امكانيات وثروات . 

فإذا صعب على المسلمين العودة إلى نظام البيعة الإسلامية في ظضل 
الظروف الراهنة » نظراً لما يعر ض طريقه من عقبات تحتاج إلى تذليل » كان 


(۱) يقول الدكتور عبد الحميد متولي أن «الإسلام قد جاء ‏ في شؤون الحكم ‏ بمبادىء 
عامة معينة تصلح للتطبيق في مختلف الأزمنة والأمكنة . فهو لم يجىء بنظام معين من 
أنظمة الحكم . وإن فرض نظام معين للحكم ( كنظام الحلافة ) في كافة العصور 
وكافة الأقطار إن لم يكن يعد ضرباً من المحال فهو يؤدي - بالأقل ‏ إلى الخرج 
الذي رفعه الاسلام عن المسلمين » . راجع : مبادىء نظام الحكم في الاسلام - 
4/اةا ا ص 155. 
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على مفكري المسلمين - وقد ترك الله للناس تحديد طريقة اختيارهم [رؤساتهم 
في إطار مبدأ الشورى - أن يبحثوا بصدق وإخلاص عن أفضل وسائل هذا 
الاختيار » معتبرين في ذلك بما وصلت اليه أحوال المسلمين وظروفهم › 
مع العمل في نفس الوقت على إظهار الحلول الي من شأنها تقوية إيمان 
الناس ودفعهم إلى التمسك بأهداب ذلك الدين القهم » ليسهل عليهم إقامة 
أحكامه واتباع سلئنه . 


وقد أثبتت التجارب الإنسانية في العصر الحديث أن نظام الحكم 
الدبمقراطي الصحيح أصبح يستلزم وجود أحزاب سياسية منظمة يقوم 
بعضها بدور الرقيب المعارض للبعض الآخر الذي يتولى الحكم . وليس 
هناك ما يمنع من الاستفادة من هذه التجارب في البلاد الإسلامية الحديثة 
أو بعضها » مع عدم السماح بقيام أحزاب إلحادية أو هدامة أو ذات أهداف 
منافية للدين الإسلامي كالأحزاب الشيوعية أو الماركسية . ”© إذ مع ضعف 
الوازع الديي الذي كان يمثل نوعاً من الرقابة الداخلية في نفس الحاكم 
الإسلامي وأهل اختياره وشعبه » لم يعد هناك بد من إيجاد نوع من الرقابة 
الحارجية تمارسها هيئات منظمة كالأحزاب السياسية » تستطيع منع تسلط 


)١(‏ وليس في منع قيام مثل هذه الأحزاب ما يناني الحرية السياسية في شيء . بل إن 
في حرم قيام الأحزاب الشيوعية الملحدة حفاظاً على الحرية ذاتها من الاعتداء المستقبل 
الذي يمكن أن يقع عليها فيما لو فازت مثل هذه الأحزاب في الانتخابات واعتلت 
مقاعد السلطة.لأن من خخصائص هله الأحزاب المعروفة نظرياً وعملياً أنها بمجرد 
وصوها إلى السلطة تقضي بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة على كافة الاتجاهات 
والأحزاب الأخرى » وتكمم كل الأفواه الناطقة بغير ما تريد » وتتزع نزعة 
د كتاتورية يشهد بها العالم منذ قيام الشيوعية مع ثورة 14377 البلشفية حى الآن . 
فضلا" عن أن في منع قيام الأحزاب الحدامة حفاظا على المجتمع . كا أنه لا مكان 
في الدولة الاسلامية للإلحاد أو عخالفة أحكام الله . 
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الحكام وكشف مفاسدهم “ . وني ذلك دفع للناس ببعضهم من شأنه درء 
الفساد ني الأرض . وصدق الحالق العليم دائماً وحين يقول « ولولا دفع الله 
الناس بعضهسم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على 
العالمين ۾ " , 29 , 


)١(‏ يقول أبو الاعلى المودودي إن أمير المؤمنين في الدولة الاسلامية و ما كان هو رئيس 
الدولة فحسب » بل كان رئيس الوزارة أيضاً » وكان يحضر البرلمان بنفسه وبتر أس 
جاساته ويشارك أعضاءه في مناقشاتهم ومباحثاهم » وكان هو المسثول عن جمبع 
أعماله وأعمال حكومته » وكان في برلمانه حزب حكومي وحزب معارض بل 
كان البرلمان کله هو حزبه الحكومي إن راعى الحق في سياسته » وحزبه المعارض 
إن زاغ عن الحق ومال إلى الباطل ... » . راجع تكوين الدستور الاسلامي - ص 
۰ 

(۲) الآبة رقم ٠١١‏ من سورة البقرة . ويقول جل شأنه كذلك « ولولا دفع الله الناس 
بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً › 
ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ٠‏ . الآبة رقم 4٠‏ من سورة الحج . 

() يرى الاستاذ الدكتور عبد الحميد متولي أن قيام ابجماعات الدينية السياسية يعارض 
روح العصر وأن « الجماعة الدينية السياسية الي تجعل من أهدافها مقاعد الحكم بحجة 
تطبيق أحكام ومبادىء الإسلام إنما تتحول إلى حزب سياسي ويتحول رئيسها من 
مرشد إلى رئيس حزب . وستلحق حتماً بالجماعة ورجاها ورئيسها المساوىء والمفاسد 
والشهوات الي يذكرها التاريخ في كل زمان ومكان عن الأحزاب السياسية ورجاها 
ورؤسائهاه. راجع: آزمة الفكر السياسي الإسلامي ‏ ص 718 وهو يقصد الجماعات العنيفة 
لأن قبسام جمعيات دينية سياسية أو حتى أحزاب سياسية دينية لا يخالف 
بالضرورة 9 العصر أو يستتبع مفاسد أكيدة . وذلك لأن الأديان السماوية لا 
بمكن أن تقل حكمة أو شأناً » بل ولا يمكن أن تقارن بالأديولوجيات الوضعية أو 
المذاهب الفكرية الي تقوم على أساسها الأحزاب السياسية غير الدينية . وهناك بلاد 
ديموقراطية قامت بها أحزاب سياسية ذات صبغة دينية ». ولم يثبت مجافاتها لروح 
العصر أو مساهاتها ني أحداث فتن طائفية . وكل ما في الأمر نما تلترم بالتقيد 
بالضوابط الي يحددها القانرن حر صاً على سلامة المجتمع . وتقوم غادة عل اداس 2 
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وبعبارة أخر نقول إن الغالب الأعم ني أحوال الناس أنهم لا يد ماون 


مخلصين ‏ في مختلف المجالات إلا خوفاً أو طمعاً . ”2 وكان المسلمون 
الأواون حكاماً ومحكومين يحسنون ممارسة شئون الحكم خوفاً من غضب الله 
وعذابه وطمعاً في جنته وثوابه. أما الآن فقد ضعف الإيمان في قلوب الناس » 
وأصبحت أغلب تصرفامم المتصلة بالسلطة يكمها الحوف من بعضهم 
البعض والطمع في الوصول إلى السلطة . وتقوم الأحزاب السياسية بدور 
هام في كبح جماح السلطة والتلطيف من حدما > والتنافس في الوصول 


إلى مقاعد الحكم . 


والأحزاب السياسية الي يمكن أن نقوم في الدولة الإسلامية يحب أن 


دين الدولة الرسمي أو السائد بين مواطنيها . 

ونعتقد أنه ليس مما ينافي روح العصر أن يقوم حزب سيامي في بلد صر هدفه 
المطالبة بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في الدولة بطريقة تتفق وظروفنا الحاضرة » 
تطبيقاً لنص الادة الثانية من دستور سنة ۱۹۷١‏ ء التي تقضي بأن « الإسلام دين 
الدولة ... ومبادىء الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع » . وقد نزلت الشريعة 
الغراء لتلائم بمبادثها العامة المر نة مختلف العصور والأوساط إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها . ولعل في سماحة الدين الاسلامي وتوصيته بحسن معاملة أهل الكتاب 
من أبناء الأديان السماوية الأخرى خير معين على الحفاظ على سلامة المجتمع ووحدته 
وقد آثّر المشرع المصري تحريم قيام الأحزاب السياسية على أساس ديبي » خشية 
التعصب الأعمى وإساءة فهم الدين » وحرصاً على تفادي الفتن الطائفية أو المساس 
بالسلام الاجتماعي . غير أن ذلك لا بمنع مختلف الأحزاب السياسية من جع تطبيق 
أحكام الشريعة الإسلامية أحد أهدافها » وهو هدف مشروع لا يخالف القانون › 
بل يتوافق مع الدستور الذي يقضي بأن الاسلام هو دين الدولة » ومبادئه مصدر 
رئيسي للتشريم فيها . 

ولاغرابة في ذلك ولا مأخذ على الناس وهذه هي فطرنهم الي فطر الله الناس عليها . 
فحى الصالحين من الناس ( بدعون ربهم خوفاً وطمعاً ) کا يقول الله تعالى في 
سورة السجدة . الآية رقم 15. 
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تكون أحزاباً إسلامية بعيدة كل البعد عن الكفر أو الشرك أو الإلحاد أو 
طريق برامج العمل الي تراها . وتلك البرامج يمكن أن تختلف فيما بينها » 
ولكن خلافاتها إنما تكون ني الأمور الدنيوية الي لم يرد بشأنما نص قطعي 
في الكتاب أو السنة » واأبي قال الرسول الكريم عنها « أنتم أعلم بشؤون 
دنياكم » . وقد تختلف كذلك في تفسير النصوص غير القاطعة تفسيراً 
اجتهادياً » فيكون الحلاف بينها مشابا لحلاف المذاهب الإسلامية في بعض 
أحكام الدين الفرعية . © 

وني ظل مثل هذا النظام الحزبي الإسلامي يمكن أن يم اخنيار رئيس 
الدولة الإسلامية بطريقة. عصرية لا تنافى أحكام الإسلام . وذلك بأن يرشح 
كل حزب للرئاسة شخصاً ممن تتوافر فيهم شروط الصلاحية لها » على أن 
يكون ما أمكن من غير الراغبين في الرئاسة المأخوذين بمفاتنها » اهتداء 
بتعليمات رسول الله عَم . ثم يقدم المرشحون أنفسهم وبرنامجهم للناس 
ليم على أساسها الر جيح بينهم . وتم عملية الاختيار على مرحلتين : 

- ني المرحلة الأولى تقوم هيئة اختيار مضيقة بانتخاب أحد المرشحين 
للرئاسة . وهذه الحيئة تقوم مقام أهل الحل والعقد في إتمام البيعة الخاصة . 
وتتكون من عنصرين أحدهما منتخب يمكن أن تتمثل في البرلمان القائم خخاصة 
إذا أحسن الناس اختيار أعضائه » والآخر معين بحكم وظائف أعضائه 


(1) والأحزاب السياسية بهذا المعبى تختلف عن أحزاب الكفر أو طوائف الكفار الي 
قال الله تعالى فيها ( ولا رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله › 
وصدق الله ورسوله ؛ وما زادهم إلا إاناً وتسليماً ) . ( الآبة رقم ۲۲ من سورة 
الأحزاب ) . كما تختلف عن أحزاب الشرك أو فثات المشركين ؛ الي قال الله 
سبحانه بشأنما (... وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. من الذين فرقوا دينهم 
وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون ) ( الايتان ۳۱ . ۳۲ من سورة الروم) . 
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رمد تق في الجتيع حبك لآ يكرك لكر علي ا + رم عدداً 
مالا من العلماء والفقهاء وذوي الفكر في المجتمع . 


- وني المرحلة الثانية يم عرض المرشح الذي تنتخبه هيئة الاختيار على 
عامة المواطنين في اقتراع عام يشبه البيعة العامة . فإن وافقت أغلبية الناخبين 
على المرشح صار رئيس للدولة » وإلا كان على هيئة الاختيار ترشيح غيره 
وإعادة عرض الأمر على المواطنين . 

وهذه الطريقة مختلف عن طريقة الاستفتاء الشخصي في عدة نقاط › 
أهمها تكوين هيئة الاختيار بطريقة تضمن قدر الإمكان حسن الاختيار 
ونزاهته » نظراً لشموها على صفوة المجتمع وعلمائه بالإضافة إلى ممثليه 
المتتخبين » كا أن وجود الأأحزاب وراء مرشحيها يضمن قيام اختيار حقيقي 
غير صوري بين عدد من المرشحين الصالحين . فضلا” عن أن الاقتراع العام 
الذي يمثل البيعة العامة بطريقة حديثة يكون ني ظل هذه الظروف منزهاً عن 
نقائص الاستفتاء الشخصي . 

وأ كان الأمر فإننا لا ننكر الصعوبات الي حول الآن دون عودة 
الحلافة الراشدة لتوحد البلاد الإسلامية من جديد وتجعل منها قوة عظمى 
تنشر التق والحير في العام . غير أن جهاد المسلمين في سبيل الله يجب ألا 
يعرف اليأس . لأن الله ينصر من ينصره . وإذا كان من الصعب توحيد العالم 
الإسلامي نحت لواء حكومة واحدة بين يوم وليلة نظراً لكثرة المشاكل 
واللحلافات والقوى العادية والمصالح الخاصة الي شتت جمع المسلمين 
وعددت دوهم ؛ فمن الممكن أن تجتمع هذه الدول ني تنظيم متواضع يكون 
مركز انطلاق يمكن تطويره إلى ما هو أفضل إلى أن يصل إلى أقصى ما 
بمكن الوصول اليه . ويمكن أن يتمثل هذا التنظيم في اتحاد تعاهدي أو 
« كونفدرالي » بقوم كعاهدة دولية بين كافة الدول الإسلامية . ويشكل 
له مجلس رئاسة يتكون من رؤساء هذه الدول جميعاً » ويحدد له نوع من 
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الاختصاص يتمثل في التنسيق العام بين سياسات هذه الدول . ويحتار لهذا 
المجلس رئيس صالح » ويجتمع في لقاءات دورية وبناء على طلب الأعضاء . 
وشيئاً فشيئاً وبخطوات متلاحقة وبزيادة نشر الوعي الإسلامي يمكن تقوية 
هذا الاتحاد الدولي أو الاستقلالي وتدعيم علاقات الأرابط بين أعضاثه . 
بهدف إقامة دولة إسلامية انحادية عظمى » يرأسها خليفة واحد » تتكون 
من ولايات إسلامية تتمتع كل منها بقدر من السلطة في ممارسة شئوما بم 
يتفق وظروفها الخاصة . فإذا صعب حقيق ذلك » فلا أقل من العمل على ضم 
المتجانس أو المتقارب من الدول الإسلامية إلى بعضها البمض لينقص عددها 
من عشرات الدول الصغيرة المفككة إلى بضع دول قوية متعاونة . وحبذا 
لو تبى مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية ‏ الذي انعقد بضع مرات 
حتى الآن ‏ أفكاراً كهذه أو ما بمائلها » كخطوة نحو جمع شمل ألف 
مليون مسلم تقريباً يمثلون ربع سكان الأرض في تنظيم سياسي کب .زائده 
ذلك الدين القيم الذي خم الله به رسالاته السماوية : 
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ال رابع 


الاستفتاء وا أشوری 


الشورى في الإسلام هي طرح موضوع عام لم يرد بشأنه نص قاطع 
في القرآن والسنة » على الأمة ممثلة في علماتما » للمناقشة وتبادل الآراء 
والحجج بحن عن الحكم الصحيح الموافق لأحكام الشريعة الإسلامية © . 


وتعتبر الشورى أصلا” هاماً من أصول الشريعة الغراء يبدف إلى محري 
المصلحة العامة وإشراك الناس في شئون حكمهم . ومن شأن الشورى أن 
تؤدي إلى إظهار أفضل الحلول للمسائل العامة بعد تقابل مختلف الآراء 
وظهور أوجه وأسباب الحلاف بينها وما ينطوي عليه كل منها من فوائد 
ومثالب في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية . كما أن الشورى تعتبر ضرورة 
للحفاظ على الترابط والتضامن في المجتمع الإسلامي » بل وضرورة لالترام 
)١(‏ والشورى أو المشاورة من الناحية اللغوية تعني في الأصل أخذ الشيء من موضعه أو 

استخراجه . ومنها قولحم « شرت العسل » أي استخرجته من موضعه . راجع 

الرازي : مفاتيح الغيب › الحزء الثالث ‏ ص ٠١١‏ . 
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المسلمين بطاعة أولياء أمورهم 7 5 


ولزيادة إيضاح مبدأ الشورى وبيان مصدره وتطبيقاته وأوجه الحلاف 
بينه وبين الاستفتاء نعرض فيما يلي للمباحث التالية : 


- تطبيقات مبدأ الشورى . 


- أوجه اللحلاف بين الاستفتاء والشورى . 


۱۹۷١ - راجع : الدكتور محمد البهي : الدين والدولة من توجيه القرآن الكريم‎ )١( 
. ٥۲۷ 25055 ص‎ 


1١6017 


الممبحث الأو ل 


مصد ر الشورى ني الاسلام 


نصوص الشورى : 


مصدر الشورى ني الشريعة الإسلامية هو القرآن الكريم والسنة النبوية . 
ففي القرآن يقول الله تعالى ( فبما راحمة من الله لنت الهم ولو كنت فظا 
غليظ القلب لا نفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر هم وشاورهم ني 
الأمر فإذا عزمت فتوكل عل الله إن الله يحب المتوكلين ) “ ويقول 
)0( الآية رقم 44 من سورة آل عمران. 

ويقول الأستاذ سيد قطب في تفسيره هذه الآية « وببذا النص ال حازم ( وشاورهم 

في الأمر) يقرر الإسلام هذا المبدأ ني نظام الحكم » حى و محمد رسول الله صلى الله عليه 

وسلم هو الذي يتولاه. وهو نص قاطع لا يدع للأمة المسلمة شكا في أن الشورى مبدأ 
أساسي » لا يقوم نظام الإسلام على أساس سواه ... لقد جاء هذا النص عقب وقوع 
نتائج للشورى تبدو في ظاهرها خطيرة مريرة . فقد كان من جرانما ظاهرياً و قوع 
خلل في وحدة الصف المسلم . اختلفت الآراء . فرأت مجموعة أن يبقى المسلمون 
في المدينة مجتمعين بها » حى إذا هاجمهم العدو قاتلوه على أفواه الأزقة . وتحمست 
مجموعة أخرى فرأت الحروج للقاء المشركين وكان من جراء هذا الاختلاف ذلك 
الملل في وحدة الصف . إذ عاد عبد الله بن أني بن سلول بثلث الحيش » والعدو 
على الأبواب ! وهو حدث ضخم وخلل مخيف ٠‏ . 
راجع : سبد قطب : في ظلال القرآن ‏ الحزء الرابع ‏ ص ۱۱۸ ۰ ٠١١۹‏ . 
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تعالى في سورة الشورى الي سميت باسم هذا المبدأ نفسه « والذين استجابوا 
لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وما رزقناهم ينفقون » ©٩‏ 
والاية الأولى فيها أمر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام باتباع مبدأالشورى » 
وهي أقوى في الدلالة على وجوب الشورى من الاية الثانية الي تبين إن 
الشورى من صفات المؤمنين الذين استجابوا اريم ( والتعبير في هذه 
الآية الأخيرة يجعل أمر المسلمين كله شورى » وطابعه أهم وأشمل من 
شؤون الحكم في حياة المسلمين . وهو نص مكي نزل قبل قيام الدولة 
الإسلامية ليجعل الشورى من طبائع الحماعة الإسلامية في كل أحوالما ‏ . 

وإذا كان الحطاب في قوله تعالى ( وشاورهم في الأمر ) موجهاآ إلى 
الحاكم » فهناك آية أخرى في نفس السورة يوجه سبحانه الحطاب فيها إلى 
كل من الحا كم و المحكوم " وهي قوله جل شأنه ( ولتكن منكم أمة يدعون 
إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ) 
ومعنى ذلك ”“ أن على المحكومين » لكي لا يأثموا بإأم حكامهم » أن 
بوجهوا اليهم النصح بفعل ما فيه خير الأمة وترك ما فيه ضرها © . 


(1) الآية رقم 78 من سورة الشورى : ويقول المفسرون إن هذه الآية نزلت في سبب 
حاص هو الثناء على مسلك الأنصار في اتباعهم سنة الشورى . غير أن الحكم الذي 
يستنبط منها عام يشمل سائر الأمة » شأنها شأن كثير من الآيات الي وردت على 
هذه الشاكلة . راجع : الدكتور الريس - المرجع السابق ‏ ص ۲۹۲ . 

(۲) محمد يوسف مومى : نظام الحكم في الإسلام 1957 - ص ٠٠١‏ . 

(۳) سيد قطب : المرجع السابق ‏ الحزء السابع ‏ ص ۲۹۹٩‏ . 

۲٣ الحزء الرابع - ص‎ ١94378 محمود رشيد رضا ومحمد عبده : تفسير المنار‎ )٤( 
. 

. من سورة آل عمران‎ ٠١4 الآية رقم‎ )٥( 

(5) ومن الآبات الي ورد فيها ذ كر الشورى أو التشاور أيضا الآية رقم ۲۳۴۳ من سورة 
البقرة. وفيها بقول المولى جل شأنه في معرض الحديث عن الر ضاعة ( فان أرادا 
فصالاا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما ) . 
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أما أحاديث الرسول الي تدعو إلى الشورى فكثيرة . منها قوله ل 
«المشورة حصن من الندامة وأمان من الملامة » . ومنها « أما إن الله ورسوله 
لغنيان عنها ‏ أي المشورة ‏ ولكن جعلها الله رحمه لأمّي » فمن استشار 
منهم لم يعدم رشداً ومن تركها لم يعدم غيا("2». ومنها «استعينوا على أموركم 
بالمشاورة » وكذلك ٠‏ ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمرهم”" ». وقال 
عليه السلام لأني بكر وعمر « لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما» وسثل 
ِنَم عن العزم فقال « هو مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم 9 » . وروى 
علي بن أني طالب كرم الله وجهه « قلت يا رسول الله » الأمر يتزل بنا لم 
ينزل فيه قرآن ولم تمض فيه منك سنة » قال اجمعوا له العالمين » أو قال 
العابدين من المؤمنين فاجعلوه شورى بينكم › ولا تقضوا فيه برآي واحد ». 
وقال عليه الصلاة والسلام « إن الله يرضى ا 
برضي لكم أن تعبدوه ولا ت تشركوا به شيئاً » وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً 
ا لوو . ويسخط لکم قيل وقال › 
وكثرة السؤال » وإضاعة المال © » 


كيفية الشورى : 


م تيين النصوص الشرعية كيفية الشورى أو الطريقة الي تثم بها . وذلك 
ضمن مسلك الشريعة الإسلامية الذي جرت عليه في الاقتصار على وضع 


)١(‏ جلال الدين اليوطي - الدر المنثور. في التفسير بالمأثور ‏ طبعة بيروت - اللحزء 
الثاني ناص ٩٩۱‏ . 

(؟) دكتور سليمان الطماوي : عمر بن اللعطاب وأصول السياسة والإدارة الحديفة 
4 لا ص ۱٩۷‏ . 

(0) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ‏ - الحزء الأول ص 47١‏ . 

- ابن القيم : إعلام الموقعين  الحزء الأول - ص 564 وما بعدها‎ )٤( 

(ه) لال ان رس - المرجع السابق ‏ ص 5١‏ . 
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الميادىء العامة والقواعد الكلية الصالحة لكل زمان ومكان » تاركة مسائل 
التفصيلات والقواعد التطبيقية وأساليب التنفيذ وأشكاله لتوضعم حسب 
اختلاف الظروف وبا يتفق معها ويتغير لمسايرة التطور 2 , 

لذلك فليس هناك ما يمنع - حسب مقتضيات المصلحة ‏ من النص في 
الدساتير أو القوانين الوضعية على تنظيم الشورى وإجراءاتما بطريقة أو 
بأخرى » أو على وجوب الشورى في مسائل معينة بصرف النظر عن تقدير 
الحاكم لأهميتها أو لحدوى الشورى فيها. كما يمكن كذلك النص على 
الزام الحاكم برأي أهل الشورى ووجوب الأخذ به في حالات معينة .... 
إلى غير ذلك من المسائل التنظيمية الي تيسر تطبيق مبدأ الشورى با يتفق 
وظروف المجتمع دون مساس يجوهر المبدأ ذاته " , 


)١(‏ يقول الأستاذ محمد رشيد رضا إن الاسلام لم ينظم طريقة الشورى لأن الأمر فيها 
يختلف باختلاف أحوال الأمة الاجتماعية » و « لأن النبي (ص) لو وضع قواعد 
مؤقته للشورى بحسب حاجة ذلك الزمن لاخذها المسلمون ديئاً وحاولوا العمل با 
في كل زمان ومكان » . 

(۲) ويقول الأستاذ سيد قطب في كتابه في ظلال القرآن « إن الشورى مبدأ أساسي لا 
يقوم نظام الاسلام على أساس سواه ... أما شكل الشورى ٠»‏ والوسيلة الي تتحقق 
بها » فهذه أمور قابلة للتحوير والتطوير وفق اوضاع الأمة وملابسات حياتما وكل 
شكل وكل وسيلة تم بها حقيقة الشورى - لا مظهرها - فهي من الإسلام .. » راجع 
الحزء الرابع ‏ ص ١١8‏ . وجاء بكتاب المنتخب في تفسير القرآن الذي أخرجه 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية عام 1617 ( ص 95 ) « الشوري أصل أصيل .. 
في الإسلام .. والقرآن على مجه في التشريع يشرع كبريات الاسس والقواعد » 
ويدع التفاصيل للجماعة بحسب ظر وف الزمان والمكان ... فكل دولة وكل جماعة 
ها أن تسن طريق الشورى وفق ظروفها ... والمهم أن يكون مبدأ الشورى موجوداً 
خشية تسلط الفرد وتحكمه وطغيانه . لذلك اكتفى القرآن بالنص على المبدأ منذ 
أربعة عشر قرناً » سابقاً بذلك كل المدنيات العصرية » . 


المبحث اللاي 
تطبيقات مبدأ الشورى 


طبق رسول الله عن مبدأ الشورى في أيام حكمة كسنة عملية تؤكد ما 
ورد بالنصوص المشار إليها » كا طبقه الحلفاء الراشدون من بعده امتغالا” 
لأحكام الشريعة السمحة واقتداء بالرسول الكريم . 


المطلب الأول 
تطبيقات الشورى في عهد الرسرل 


مارس رسول الله عع الشورى ني كثير من المواقف حى يقتدي 
المسلمون به في ذلك كنوع من أنواع السنة العملية . ويقول أبو هريرة رضي 
الله عنه و لم يكن أحد أكثر مشاورة لأصحابه مسن رسول الله لم © . 
وذاك بطبيعة الحال فيما يتعلق بالمسائل الدنيوية . أما الأمور الدينية فكان 
مصدرها الوحي فحسب » سواء نزل بشأنها نص ني كتاب الله أم عبر عنها 
الرسول بحديث شريف.ويقول الله تبارك وتعالى: «وأن أحكم بينهم با أنزلك 
الله ولاتتبع أهواءهم ‏ واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ي“ 
)١(‏ أبن تيمية : السياسة الشرعية - ص ۸۸ . 
(۲) الآية رقم 44 من سورة المائدة . 
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والأمثلة على استشارة الرسول عليه السلام في الأمور الدنيوية كثيرة » نذكر 
منها ما بلي : 


: مكان نزول اللحيش في بدر‎ - ١ 


حدث في غزوة بدر أن نزل الني لله يجيش المسلمين عند أول ماء 
وجده 7" » فتقدم اليه الحباب بن المنذر وقال له : يا رسول الله » هذا 
المتزل الذي نزلته » منزل أنزلك الله أياه فليس لنا أن نجاوزه » أو منرل 
نزلته للحرب والمكيدة ؟ فقال : « بل منزل نزلته للحرب: والمكيدة » . 
فقال : يارسول الله » ليس بمنزل » ولكن سر بنا حى ننزل على أدنى ماء 
بلي القوم ونغور ما وراءه من القلب ونسقي الحياض-» فيكون لنا ماء وليس 
لهم ماء » فقال له الرسول يلد « لقد أشرت بالرأي » » وسار بالحيش 
إلى المكان المشار به 29 . 


۲ - مصير الأسرى في غزوة بدز : 


في أعقاب غزوة بدر الكبرى استشار رسول الله ملاع أصحابه في مصير 
أسرى الحرب فقال لحم: « مه تقولون في الأسارى » . فقال أبو بكر الصديق : 





)١(‏ وكان رسول الله (ص) قبل ذلك قد استشار المسلمين في الحروج إلى القتال فقالوا 
له : ويا رسول الله لو استعرضت بنا عرض البحر لقطعناه معك » ولو سرت بنا 
إلى برك الغماد لسرنا معك . ولا نقول لك كما قال قوم مومى لمومى اذهب انت 
وربك فقاتلا انا ههنا قاعدون › ولكن نقولاذهب فنحن معك وبين يديك وعن 
بمينك وعن شمالك مقاتلون . راجع تعسير ابن كثير ‏ الجزء الأول ص 47١‏ . 

(؟) راجع في ذلك : إبراهيم الأبياري : الموسوعة القرآئية الميسرة - ابلحزء الأول - 
حياة الرسول (ص)- ۱۹۷٤‏ - ص 17١‏ ء أبن هشام ‏ السيرة النبوية  198٠‏ - 
الحزء الثاني ص 5١4‏ وما بعدها » سيد قطب ني ظلال القرآن - الحزء الثالث ب 
ص ۸۱۸ . 
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يا رسول» قومك وأهنك» استبقهم واستتبهم لعل الله يتوبعليهم . وقال ۶٠ر‏ 
ابن الحطاب : يا رسول الله كذبوك وأخرجوك فقدمهم فاضرب أعناقهم . 
وقال عبد الله بن رواحة : يا رسول الله » أنت في واد كثير الحطب» فأضرم 
الوادي عليهم نارآ ثم القهم فيه . فرجح الرسول الرخيم رأي أي بكر مؤيداً 
فك أسرهم وافتداءهم بالمال . ولكن الله تبارك وتعالى لم يرتض هذا الرأي 
وعاتب عليه نبيه صلوات الله وسلامه عليه بقوله وهو العايم الحكيم : هما كان 
لني أن يكون له أسرى حى يشخن في الأرض » تريدون عرض الدنيا والله 
بريد الآخرة » والله عزيز حكيم . لولا كتاب" من الله سبق لمسكم فيها 
أخذتم عذاب عظم » . ”© وذلك لأن غزوة بدر كانت هي المعركة الأولى 
بين المسلمين والمشركين » وكان المسلمؤن ما يزالون.قلة والمشركون كارة » 
يراد كسر شوكتهم بلا هوادة من جانب المسلمين » رغم ما بينهم من 
قرابات وأنساب ” , 


6 الحروج لملاقاة الأعداء في أحد : 


وي غزوة أحد شاور رسول الله يللم المسلمين ني أمر الحروج للاقاة 
الاعداء أو. الانتظار بالمدينة والتحصن بها لقتالمم فيها إذا هاجموها . وبعد 
المناقشة وتبادل وجهات النظر » نزل الرسول على رأي الأغلبية الذي حبذ 
الحروج للاقاة الأعداء قبل وصوهم إلى المدينة . وكان معظم أصحاب هذا 
الرأي من الشباب ممن فانهم يوم بدر . وكان الرسول عليه السلام يرى البقاء 
في المدينة للدفاع عنها بدلا" من اللخروج إلى المشركين في الصحراء وكانوا 
أكثر عدداً وعدة . وكان يشاركه في رأيه هذا جماعة من المسلمين وبعض 
امنافقين على رأسهم عبد الله بن أني » الذي ترك المعركة:فيها بعد وعاد 


(1) الآيتان ۷ » 58 من سورة الأنفال . 
(۲) راجع سيد قطب : في ظلال القرآن ‏ الحزء الرابع ‏ ص ٠١‏ وما بعدها . 


14 


بثاث جيش المسلمين » والعدو على ابواب المدينة . ولكن الرسول الكريم 
نفذ الرأي السائد » ومبض عازماً » وامخذ أهبته للقتال . فلما تردد البعض 
خشية أن يكونوا قد أكرهوا الرسول على الحروج للاقاة العدو ٠‏ قال لهم : 
« ما ينبغي لني إذا لبس لأمته أن يضعها حى يحكم الله بينه وبين عدو ». 


4 - المصالحة على ثلث مار المدينة : 


عندما مجمع المشركون حول المدينة في غزوة الحندق » ونقضت بنو 
قربظة عهدها » عرض رسول الله م على عيينه بن حصن والحارث 
ابن عوف الصلح على ثلث نمار المدينة . مقابل أن ينصرفا بقومهما ويدعا 
قريشاً وحدها . واستشار الرسول السعدين: سعد بن معاذ» وسعد بن عبادة » 
فقالا : يا رسول الله » هذا أمر تحبه فنصنعه للك ؟ أم شي ء أُمرك الله به فنسمع 
له ؟ أم أمر تصنعه لنا ؟ قال : « بل أمر أصنعه. لكج' فلن العرب قد رمتكم 
بقرس واحدة » . فقال له سعد بن .محاذ : يا رسول الله » والله قد كنا تحن 
وهؤلاء اقزم .على: الشرك وحتؤدة الأولان » .ولا نبد ناه ولا نعزفه » وما 
طمعوا قط أن ينالوا منا ثمرة » إلا شراء أو قرى . فحين أ كرهنا الله بالاسلام» 
وهدانا له » وأعزنا بك » نعطيهم أموالنا : والله لا نعظيهم إلا السيف حى 
يحتكم الله بيننا وبينهم . فأخذ الرصول عليه السلام بمشور هما وقال هما : 
« اتم وذاك » وقال لعيينة والحارث : «انصرفا» فليس لكما عندنا إلا 
اليف » " . 


ه ‏ حفر الحندق لاعاقة الأحزاب : 
للا علم رسول الله لم أن جيشا كبيرآ ‏ أعدته الأحزاب بتحريض 
)١(‏ سيد قطب : في ظلال القرآن ص 4ه › هه 


(5) راجع : تفسير ابن كثير - الخزء الاول - ص ٤۲١‏ 
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من اليهود ‏ في «اريقه إلى المدينة لمهاجمة المسلمين » جمع أصحابه فشاو رهم 
فيما بنبغي عمله لمواجهة الموقف فقال سامان الفارسي ١يا‏ رسول. الله إنا 
كنا بأرض فارس إذا خفنا العدو خندقنا علينا » . فأعجبت المسلمين فكرة 
الحندق ورأوا تطبيقها › فركب الني عليه السلام ومعه نفر من المهاجرين 
والأنصار فارتاد موضعاً في شمال المدينة المنورة واخختط فيه اللحندق وقام 
المسلمون بحفرة ليكون عقبة في وجه الاعداء © , ' 
5 - رد سبي هوازن بعد حنين : 

عندما رأى الني ملل الاستجابة إلى وفد هراون فيما يتعلق برد سبيهم 
ايهم طلب من المسلمين الرأي . قال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
أنه قال : كنا مع رسول الله لم بحنين » فلما أصاب من هوازن ما أصاب 
من أموالهم وسباياهم أدوكه وفد هوازن بالجعرانة وقد أسلموا » فقالوا : 
يا رسول الله » إنا أصل وعشيرة » وقد أصابنا من البلاء ما لم خف عليك » 
فامئن علينا من" الله عليك . فقام رسول الله يفم في المشلمين وأثني على الله 
عا هو أهله ثم قال ١‏ أما بعد فإن اخوانكم هؤلاء قد جاؤا تائبين » وإني قد 
رأيت أن أرد اليهم سبيهم فمن أحب أن يطيبه» ذلك فليفعل ؛ ومن أحببم 
منكم.أن يكون على حظه حى نعطيه أياه من أول مال يفيء الله علينا فليفعل 
فقال الناس قد طيبنا ذلك يا رسول الله فقال لحم أنا لا ندري من أذن منكم 
من لم يأذن » فارجعوا حى يرفع الينا عرفاؤكم أمركم فرجع الناس فكلمهم 
ل 
وآذنوا )ا . 


. 418 راجع : أمين دويدار : صور من حياة الرسول - ص‎ )١( 
. ۳۲۹ ا ص‎ ١458  ةرشع محمد حسين هيكل : حياة محمد - الطبعة الثالثة‎ 
. ٠٠٤ ۲ "81 راجع : الحافظ بن كثير : البداية والنهاية  ابلجزء الرايع - ص‎ )۲( 
. وما بعدها‎ 1١ الحزء الرايع - ص‎ - ۱۹۳١  ماشه والسيرة النبوية لابن‎ 
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وهذه الواقعة تدل على أن رسول الله لر كان في .بعض الأحوال 
لا يقصر المشورة على المفكرين من صحابته » وإنما يستشير عامة المسلمين 
أيضاً . وذلك إذا كان موضوع المشورة من الأمور الي تهمهم جميعاً أو 
تتصل بحقوقهم ويستطيعون انخاذ رأي فيها . كا أن في هذه الواقعة دلالة 
أخرى تفيد إجازة الرسول عليه السلام للتمثيل النياي في شؤؤن الحكم ‏ . 

ويتضح من أمثلة تطبيقات الشورى في عهد الرسول مَلِقُ أن موضوعاتما 
في جملتها كانت تتصل بشؤون الحرب والقتال دفاعاً عن المتلمين ضد 
أعداء دينهم » ولم تكن تتعلق بوضع قواعد تشريعية » حيث أن الوحي كان 
لا يزال يتترل من عند الله على نبيه المصطفى بقواعد دينه الحنيف . 


المطلب الثاني 
تطبيقات الشررى أيام الغلفاء الراشدين 


لم يكن الحليفة ‏ في عهد الحلفاء الراشدين ‏ يناقش مسائل الحكم في 
جلسات مغلقة مقصورة على بعض الناس كما تفعل البرلمانات الحديئة » 
وإنما كانت جلسات الرأي والتشاور مفتوحة عادة » تعقد في المسجد 
وبحضرها من يشاء من المسلمين فيبدي رأيه بحرية وشجاعة لتكون الغلبة في 
النهاية لأرجح الآراء المتقابلة » بالنظر للا يقوم عليه كل منها من حجج 
وأسانيد . غير أن موضوع التشاور لم يكن يمتد إلى الغايات أو الفلسفة العامة 
كنا حددها الإسلام » وإنما يقتصر على الاحكام التنفيذية والمسائل 
التفصيلية 2 الي لم يرد بشأنها نص قاطع من الكتاب أو السنة . 


. ١١9 راجع : الدكتور فؤاد النادي - مرجع سايق ص‎ )١( 
راجع : الدكتور سليمان الطماوي : عمر بن الحطاب وأصول السياسة والإدارة‎ )۲( 
. ١١۷ 23١١١ احخديثة 1454 ص‎ 
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وقد احترم الحلفاء الراشدون مبدأ الشورى وطبقوه . فكان الخليفة 
الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا عرضت عليه مسألة بحث عن 
حكمها ني كتاب الله تعالى » فإن لم يحد بحث في سنة رسوله بل » فإن لم 
جحد جمع أهل الرأي واستشار فإذا اجتمعوا على رأي قضى به . وكان أهل 
الشورى بعد وفاة رسول الله يلل أكثر حرصا على توخي صواب الرأي 
في اجتهادهم ومشورتهم مما كانوا عليه عندما كان عليه السلام لا يزال حياً 
بينهم يتلقى الوحي من ربه لتصحيح حكم أهل الشورى عند اللزوم . 
وكذلك كان يفعل الحليفة الثاني عمر بن الحطاب رضي الله عنه » مع 
الاستئناس بالأحكام الي أخذ بها أبو بكر » بعد البحث في القرآن والسنة 9 . 
وسار على نفس النهج الحليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه » خاصة 
في السنوات الأولى من خلافته » والحليفة الرابع علي بن ألي طالب كرم 
الله وجهه . والأمثلة على تطبيق مندأ الشورى ني عهد الحلفاء الراشدين كثيرة 
نذكر منها : 


: قتل الجماعة بالفرد‎ ١ 


من المسائل الي استشار فيها عمر بن الخطاب أهل الرأي وأخذ برأيهم 
فيها مسألة قتل الجماعة بالفرد » فعندما أرسل والي اليمن إلى أمير المؤمنين 
عمر يسأله في امرأة اشتركت وخليلها في قتل ابن زوجها » جمع عمر 
الصحابة وعرض عليهم الأمر . فرأى البعض في البداية رفض القصاص لتعدد 
الحناة » استنادا إلى أن النفس بالنفس . فنهض علي كرم الله وجهه وقال : 
أرأيت يا أمير المؤمنين لو أن نفراً اشتركوا في سرقة جزورء فأخذ هذا عضواً 
وهذا عضواً أكنت قاطعهم؟فأجاب عمر : نعم . فقال علي : فكذلك هذا. وأقر 


. ٠١۱ راجع : القرطبي : الجامع لاحكام القرآن  المجلد الرابع  ص‎ )١( 
٠۹۷۰  مالسالا وانظر أيضاً : الدكتور أحمد عبد المنعم البهي : تاريخ القضاء في‎ 
. ۱١۳ ص‎ 
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المستشارون رأي علي . وأرسل عمر إلي واليه في اليمن يأمره بقتلهم » وقال 
مؤكداً هذا المبدأ « او تالا عليه أهل صنعاء قتلتهم به » . © 


۲ - رفض توزيع الأراضي كغنائم : 


ومن تطبيقات الشورى أيام الحلافة الراشدة كذلك أنه لما فتح المسلمون 
أراضي الشام والعراق » طلب قادة اليش من أمير المؤمنين عمر بن اللحطاب 
تقسيم هذه الأراضي عغنائم بين المقاتلين . فلم يوافق عمر على ذلك » وفضل 
تركها ني أيدي أصحابها » مع فرض الحراج عليها » ليكون مورداً ماليا 
دائماً للدولة الإسلامية . غير أنه لم يستبد برأيه أو ينفرد باتخاذ القرار » وإتما 
جمع من أمكن جمعه من صحابة رسول الله مم وشاورهم في الأمر 
فتدارسوا الموضوع معا باستعراض حجج كل من المؤيدين والمعارضين 
لتوزيع الأرض» وتمكن عمر رضي الله عنه من اقناع الأغلبية بأن المصلحة العامة 
تقتضي عدم توزيعها على الفانحين » واستمرارها مع ملاكها الأصليين ليكون 
خراجها أو الضرائب المحصلة منها أحد مصادر تمويل بيت مال المسلمين . 
وكان القرار بذاك . 29 . وكان مرجع لحلاف يتلخص في أن الحنود كانوا 
يرون أن الأرض قد أخذت عنوة فتعتبر غنيمة وجب تقسيمها على الفاتحين › 
استناداً إلى قول الله تعالى : « وأعلموا أنما غنمم من شيء فأن لله خمسه 
وللرسول ولذي القربى والمساكين وابن اليل إن كنم آمنم بالله وما 
أنزلنا على عبدنا © .. » أما عمر رضي الله عنه فرأى تفسير هذا النص على 
هدي آيات القرآن الأخرى وني ضوء مصالح الناس » فتوصل باجتهاده إلى 


)0( الد كتور حسن صبحي : السلطة التشربعية في الإسلام ‏ عباة الحقوق والشريعة 
بالكويت - العدد الأول - يناير ۱۹۷۷ - ص ۱۲۷ . 

(۲) أبو يوسف : الحراج - ص .7١‏ 

+9 الاية رقم ١‏ من سورة الأنفال . 
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أن الغنائم الواردة بالآبة المذكورة يقصد بها الأموال المنقولة وحدها وليس 
الأرض وما عليها 9" . 


. ١١١ الدكتور سليمان الطماوي : عمر بن اللحطاب - ص‎ )١( 
: وانظر أيضاً‎ 
M. El-Alfy, Les sources du droit ف‎ 1’époque du Calif Omar ibn 
Al-Khattab, 1968, p. 56 et suiv. 
: حيث يقول المؤلف‎ 
هذه مسألة من أهم المسائل الي خالف فيها عمر ظواهر النصوص . وهو لم يعطل‎ 
نصا » وانما رأى أن السوابق الي حدثت في عهد الرسول (ص) كانت لمصلحة‎ 
زمنية اقتضت تقسيم الارض على المسلمين الاوائل لانهم كانوا فقراء » ركانت‎ 
. الغنائم في ذاتها ليس بذات قيمة بالقياس إلى الأراضي العراق والشام ومصر‎ 
والمصلحة الزمنية في أيام عمر تقتضي الا تقسم هذه الاراضي الواسعة . وعلى الرغم‎ 
من أن عمر لم يعتمد على نص معين في مناقشته بشأن تقسيم الارض › الا أنه كان‎ 
يستلهم روح الشريعة ومبادما العامة . فالمبدأ العام في توزيع اموال الفيء  وهو‎ 
ما يصل إلى المسلمين من المشركين عفواً بغير قتال  انه يقسم على من ذكروا في‎ 
الآية الكريمة ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى‎ 
واليتامى والمساكين وابن السبيل).. و..(للفقراء المهاجرين)..(والذين تبوءوا الدار‎ 
حى‎ )٠١ 1/ : والإيمان من قبلهم).. (والذين جاءوا من بعدهم ) (سورة الحشر‎ 
قال عمر : ما أرى هذه الآية الا عمت الحلق كلهم . والعلة الي ذكرها القرآن لهذا‎ 
) التقسيم تبدو واضحة في الآية الكريمة ( كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم‎ 
(سورة الحشر : ۷) والفرق بين الفيء والغنيمة  وهو أن الغنيمة تصل إلى المسلمين‎ 
من المشركين بالحرب - لا يكفي لإهمال هذه العلة القاطعة » ولا جوز أن يؤدي‎ 
.» إلى ضياع المصلحة العامة‎ 


۱۷۰ 


المبحث الثالث 


أوجه الحلاف بين الاستفتاء والشورى 


يتضح من عرضنا لمعبى الشورى وتطبيقاا في الإسلام > ودراستنا 
السابقة لممهوم الاستفتاء » أبما يشتركان في كونهما يتمثلان بصفة عامة في 
طلب الرأي من أهله في أمر من الأمور العامة “ . غير ألهما يختلفان مع ذلك 
من حيث أهل الرأي وموضوعه وحدوده على النحو التالي : 


: من حيث أهل الرأي‎ - ١ 

أهل الرأي ني الاستفتاء أو الذين يدلون بأصواتهم فيه هم كافة الناخبين 
عادة » حيث يطبق نظام الاقتراع العام في كل بلاد العالم الحديث تقريباً ء 
فلا يشرط في الناخب أي شرط من العلم أو المال أو الانتماء الطبقي . وذلك 
بحجة ان هذا النظام أقرب إلى الديمقراطية » رغم أنه يسمح لكثير من 
المواطنين الذين ليس لديهم العلم الكاني بموضوع الاستفتاء بالحكم على ما لا 
يعلمون » كا أنه كثيراً ما يؤدي في البلاد المتخلفة على وجه الخصوص- 
إلى انقياد الكثيرين من جمهور المواطنين وراء ما تراه الحكومة ذون تفكير 


)١(‏ لذلك قال بعض الكتاب إنه و لم تكن الشورى ني بده الإسلام إلا نوعاً من الاستفتاء 
الشعبي » . راجع : الدكتور مصطفى الرافعي : الإسلام نظام انساني ‏ 19454 ل 
ص ١5؟.‏ 
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أو تدير » نتيجة لاحفاض الوعي أو ضعف الحاق , 


أما أهل الرأي في الشورى فهم أهل الحل أو أهل الاختيار أو أهل 
الشورى فحسب وهؤلاء هم صفوة القوم وخيرة أبنائه من الفقهاء والعلماء 
وذوي المعارف والحبرات الذين يحسنون الحكم على المسائل موضوع الشورى 
بحكم تكوينهم ودرايتهم . ولا يرجع إلى عامة الناسالاي المسائل البسيطة 
الي يستطيعون انخاذ موقف منها والي تتصل محقوقهم بطريقة مباشرة › 
كنا سبق أن أوضحنا في مسألة سبي هوايزن الي طلب الرسول عليه الصلاة 
والسلام فيها من المسلمين التنازل عن حقوقهم ني السي ارده إلى أهله إن 
وافقرا . 


۲ - من حيث موضوع الرأي : 

موضوع الرأي نن الاستفتاء هو أي موضوع عام يراد اتخاذ موقف 
منه أو قرار فيه » با كان مجاله » دون التنقيذ بأحكام سابقة أو قواعد لا 
يجوز المساس بها اللهم إلا احكام أو قواعد دستور الدولة . بل إن احكام 
وقواعد الدستور كثيراً ما حالف في الاستفتاء »> ويقال إن هذهالإرادة 
الشعبية » الي لا تقيدها. إرادة.أخرى » ولا إرادتما :نفسها الي سبق لها أن 

أما موضوع الرأي في الشورى فينحصر فيما لم يرد بشأنه نص قاطع 
في الكتاب أو السنة . وذلك لأنه لا اجتهاد في مجال الأحكام السماوية الي 
يحب أن يتقيد المسلمون بما جاءت به . فسلطة التشريع والبت في الأمور في 
الإسلام ‏ بعد أن أرتضاه المسلمون دنا وشريعة كما أوضخنا ‏ مقيدة با 
أتى به هذا الدين السمح من قواعد وأحكام . وغالباً ما يتعلق موضوع الشورى 


. وهذا القول محل نظ رکا سترى فيما بعد‎ )١( 
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بأمر من الأمور الدنيوية كسائل الحرب وما يتصل بها من أساليك القتال 
مهدف إلى زيادته ونمائه على اختلاف أنواعه الزراعية والصناعية » وأمور 
الاقتصاد والتجارة وما يصلح شأها من أسس وتعليمات وتو ضيات ليس فيها 
ما يمس أحكام الشريعة الإسلامية » كالتعامل بالربا » بدفع فوائد ثابتة على 
زاش المال دون إشراك صاحيه في تحمل ما قد تنجم عن استغلاله من 
خسارة ”“ ... إلى غير ذلك من شؤون الحياة الدليا الي يراد تنظيخها في غير 
مخالفة لأحكام الله سبحانه وتعالى . 


() بدعى أغلب رجال الال والاقتصاد في العصر اندي أن تحريم الربا أو الننؤائد 
الثابتة على رأس الال لم يعد يتفق ومستلزمات النمو الاقتصادي في الدولة والأنظمة 
المالية السائدة في عالم اليوم . ويتحايل البعض لإهدار التحريم بمقولة أن الحكمة من 
تحريم الربا هي منع استغلال حاجة الضعفاء والمعوزين إلى المال ء وأن هذه إلحكمة 
غير قائمة بالنسبة للبنوك والمؤسسات الالية الكبيرة الي تعطي فوائد ثابتة على رأس 
امال . لأن هذه البنوك والمؤسسات الي تمثل دور المدين هي أقوى وأغى من العميل 
الدائن » ولأنها تأحذ أموال الدائن فتستغلها استغلالا” علمياً مدروساً بما يدر عليها 
أرباحاً وفيرة وأكيدة لا تعطي الدائن. إلا ,قرا بسي منها ؛ ولأن احتمال خسارة 
البنك لأمواله يكاد ينعدم نظرً لأنه يستغل أموإله استغلالا“ يقوم على أسس علمية 
صحيحة تعتمد على الخبرة والتجربة والعناصر المحسوبة . 
ومثل هذا الاجتهاد في رأينا باطل من أساسه لمخالفته الحكم التحر بم الصريح › ولأن 
الحكم في الشريعة الإسلامية يدور مع عاته ولیس مع حكمته وجوداً وعدماً كنا 
أنه قد توجد أكثر من حكلمة لتحريم الربا . ففضلا” عن منع استخلال حاجة الضعفاء 
أو الفقراء إلى المال » يلاحظ أن من حكمة تحربم الربا كذلك منع أصحاب الأموال 
من ترك العمل والركون إلى الكسل اعتماداً على ما تدره عليهم أموالمم من فوائد 
ثابتة . كما أن استغلال البنك لأموال دائنية معرض دائماً ولو بنسية صغيرة لاحتمال 
الحسارة » أيا ما كانت الابحاث والدراسات الي يقوم عليها الاستغلال . وقد 
افلست بالفعل بعض البنوك الحديثة . بالاضافة إلى أن فكرة الاستدانة الربوية لأموال- 


Y۳ 


۴ - من حيث حدود الرأي : 


ليس لصاحب الرأي فياللستفتاء عادة غير الموافقة على موضوعه أو 
رفضه كما هو معروض عليه » دون مناقشة أو تفسبر » أو إدخال تعديلات 
أو إضافات إليه » أو اقتراح حلول جديدة بشأنه . ونادراً ما يطلب من المقترع 
ي الاستفتاء الاختيار بين عدة بدائل . 


أما ني الشورى فلأهل الرأي بحث موضوع الشورى بأكله » فلهم 
الموافقة على ما بقترح عليهم أو رفضه أو تعديله » ولمم مناقشته وانتقاد 
الحلول المقدمة بشأنه وتقديم الاقتراحات البديلة . غير أنهم ملتزمون ‏ كا 
سيق القول - بأحكام الشريعة الإسلامية في اجتهادهم » فلا يستطيعون تقديم 
اقتراح أو حكم لمسألة يخالف هذه الأحكام . بل إن دورهم في الاجتهاد 
يتمثل في استنباط حكم الشريعة ني المسألة موضوع البحث » وهم ني ذلك 
يبحثون عن حكم الله في هذه المسألة وليس عن حكم أففسهم . 

والبحث عن حكم الله في مسألة من المسائل له عند الشيعة الإمامية 





= الاس بقصد التجارة دون عوز ولا فاقة بما يشابه: ما تقوم به البنوك الآن فيما يتعلق 
بالقروض الانتاجية لم تكن لتخفى على أذهان بعض التجار في عهد رسول الله صل الله 
عليه صلم . ومع ذلك فقد جاء حكم تحريم الربا مطلقاً غير معلق على اتصاله باستغلال 
حاجة الفقراء والمساكين إلى الال المقترض . 
ويمكن احترام حكم الربا في الشريعة الإسلامية دون اضرار بالاقتصاد الحديسث 
ومستلزماته بطرق أحرى نحاول البنوك الإسلامية الحديثة تطبيقها » منها نحويل دائن 
البنك إلى شريك في الاستغلال الذي يقوم به هذا الاخير » بحيث يكون الذائن معرضاً 
للكسب والسارة . وإذا كان استغلال البنك لأمواله مدروساً بحيث يحقق الربح 
وينجو من الحسارة عادة » فان مصلحة الشريك في هذه الحالة تتحقق دون محالفة 
لقوله تعالمى ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا في ما بقي من الربا إن كنم مؤمنين) . 
الاية ۲۷۸ من سورة البقرة . 
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هفهوم حاص . فيقولون إن « حكمة التدرج اقتضت بيان جملة من الأحكام 
وكتمان جملة » ولكنه سلام الله عليه أودعها عند أوصيائه » كل وصي 
يعهد به إلى الآخر لينشره في الوقت المناسب .. » 27 . والإمامة عند الشيعة ‏ 
كما سبق البيان - « منصب المي كالنبوة ... سوى أن الإمام لا يوحى اليه 
كالني وإنما يتلقى الأحكام منه »> مع تسديد المي . فالنبي مبلغ عن الله 
والإمام مبلغ عن الني .. » 27 والإمام « يتلقى المعارف والأحكام الإلهية 
وجميع المعلومات عن طريق الني أو الإمام من قبله . وإذا استجد شيء لا 
بد أن يعلمه عن طريق الإلهام بالقوة القدسية الي أودعها الله تعالى فيه . » . 
وهذه القوة د تبلغ الكمال في أعلى درجاته » فيكون في صفاء نفسه القدسية على 
استعداد لتلقي المعلومات في كل وقت وني كل حالة .. وتتجلى في نفسه 
المعلومات كا تتجلى المرئيات ي المرآة الصافية .. ويبدو واضحاً هذا الأمر 
في تاريخ الأثمة عليهم السلام ‏ كالني محمد ملت - فإنهم لم ينربوا على 
أحد » ولم يتعلموا على يد معلم . » 27 . ويؤكد جمهور المسلمين من أهل 
السنة والحماعة أن هذا الإدعاء لا أساس له من الصحة » ولا سند له من 
الكتاب أو السنة . 


. ١45 الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء : أصل الشيعة وأصوها  ص‎ )١( 
. ١58 الشيخ كاشف الغطاء - المرجع السابق - ص‎ (2 
لاة.‎ › ٩٩ الشيخ محمد رضا المظفر : عقائد الإمامية  ص‎ )5 


نفل 


ابا الث 


1 5 الا م 


يمكن تصنيف الاستفتاء الشعبي إلى أنواع متعددة» تختلف 
باختلاف الوجهة التي ينظر من خلالها إليه. ورغبة في شمول بحثنا نتابع” 
فيما يلى دراسة الاستفتاء من حيث أنواعه المختلفة فى الفصول التالية : 


الفصل الأول : أنواع الاستفتاء من حيث موضوع القصويت 
الفصل الثاني : أنواع الاستفتاء من حيث وجوب الاجراء 
الفصل الثالث : أنواع الاستفتاء من حيث عمومية التصويت 
الفصل الرابع : أنواع الاستفتاء من حيث عدد الدرجات 
الفصل الحامس : أنواع الاستفتاء من حيث الزام النتيجة 
الفصل السادس : أنواع الاستفتاء من حيث المدف المقصود 


٠١  يبعشلا الاستفتاء‎ 


اتا الاولل 
أنواع الاسيّمناء من حث التصبويت 


ينقسم الاستفتاء الشعي من حيث موضوع التصويت فيه إلى ثلاثة 
أنواع : هي الاستفتاء الدستوري » والاستفتاء التشريعي ٠‏ والاستفتاء 
السيامي . ويتصل النوعان الأول والثاني بوضع قواعد عامة مجردة لتنظيم 
السلوك ي المجتمع . ركلاهما في الحقيقة استفتاء تشريعي . ولكن أحدهما 
موضوعه تشريع دستوري والآخر موضوعه تشريع عادي . ويسمى الأول 
بالاستفتاء الدستوري لتخصيصه وتمييزه عن الثاني » خاصة وأن التشريع 
العادي يطلق عليه عادة لفظ « التشريع » فحسب » دون إضافة صفة العادي › 
ويكاد الناس بتعار فون على ذلك. أما النوع الثالث. وهو الاستفتاء السياسي : 
فليس مو ضوعه وضع قاعدة عاءة جر دة أياً كان نوعها . وإنما الفصل في 
مسألة مختلف فيها أو انخاذ قرار في أمر تتباين بشأنه الآراء . وإذا كانت 
صفة السياسبي تصدق على كل أنواع الاستفتاء لأن هذه الصفة لا تعي أكر 
من « المتصل بالسلطة وممارستها في الدولة » فقد شاخ استخدام تعبير الاستفتاء 
السياسي على هذا المفهوم بالذات . وهكذا نجد -- فيما يتعلق باسماء الأنواع 
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الثلاثة من الاستفتاء ‏ أن لفظ الدستوري أخص في مفهومه من لفظ التشريعي › 
معنأه الاصطلاحي على النحو المشار إليه . 


فيه في ثلاثة مباحث : 
اللبحث الأول : الاستفتاء الدستوري . 
المبحث الثاني : الاستفتاء التشريعي . 
المبحث الثالث : الاستفتاء السيامي . 
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المبحث الأول 


الاستفتاء الدستوري 


الاستفتاء الدستوري هو ذلك النوع من الاستفتاء الذي ينصب على إقرار 
دستور الدولة أو تعديله » ويتمثل في عرض مشروع الدستور أو التعديل - 
بعد إعداده ‏ على التصويت الشعي للموافقة أو الرفض . 

ويتنوع الاستفتاء الدستوري - كما يتضح من تعريفه إلى استفتاء تأسيسي 
يتعلق بوضع دستور جديد للدولة » واستفتاء تعديلي يتصل بتعديل الدستور القانم » 
سواء بالتغيير في بعض مواده أو بالإضافة أو الحذف . ونتحدث فيما يلي 
عن كل من النوعين : 

المطلب الأول 
الاستفتاء التأسيسي 
الاستفتاء التأسيسي هو الاستفتاء الذي ينصب على مشروع دستور هعين 


لحكم الدولة 2 . فيأخذ المشروع صفته القانونية ويصدر إذا وافق عليه 


)١(‏ قد يستفتي الشعب في موضوع معين يتوقف على قبوله وضع دستور جديد للدولة على نحو. 
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الشعب » وإذا _فضه زال ما كان له هن اعتبار ‏ كشروع دستور قابل 
للموافقة أو الرفض - بصرف النظر عمن قام بوضعه ولو تعلق الأءر يجمعية 
تأسيسية منتخبة ‏ . ويعتبر الاستفتاء التأسيسى إحدى الطرق الدبمقراطية في 
نشأة الدساتير » باعتباره تطبيقاً من تطبيقات الديمقراطية المباشرة 9© . 


وقد بدأت فكرة الاستفتاء التأسيسي مع حركة تدوين الدساتير في بعض 


الولايات الأمريكية اعتباراً من عام ۱۷۷١‏ . ولم يكن ينظر إلى الاستفتاء 
الشعي كمجرد وسيلة فنية ممكنة لعمل الدساتير وإنما كضرورة ملتصقة بفكرة 
السيادة الشعبية . فقد رفضت الحمعيات البلدية في ولاية ماساشوستس 
48 الالدستور الذي أعدته الجمعية التشريعية العادية للمستعمرة 


0) 


(0 


الحرب العالمية الثانية في عام 1 . راجع: الدكتور سعد عصفور: القانون الدستوري - 
الا 

وهو ما حدث بالنسبة للمشروع الأول لدستور الحمهورية الرابعة الفرنسية عام 
445 ء ما أدى إلى وضع مشروع دستور آخر بواسطة جمعية تأسيسية جديدة على 
ما سترى بعد قليل . 

راجع في ذلك . 

الدكتور ثروت بدوي : النظام الدستوري ونطور الأنظمة الدستورية في مصر ‏ 
١‏ -- ص /ه » الدكتور محسن خليل : النظم السياسية والقانون الدستوري 
الحرء الثاني ١154‏ - ص 57 » الد كتور عبد الفتاح حسن : مبادىء النظام 
الدستوري في الكويت - ۱۹٦۸‏ - ص ٦۲‏ . 

ويعتبر بعض الفقهاء الاستفتاء التأسيسي من تطبيقات الديمقر اطية شبه المباشرة والواقع 
أن هذا النوع من الديمقراطية ليس الا مزيجاً من الديمقراطية النيايية والديعقر اطية 
المباشرة في بعض أساليبها الي منها الاستفتاء الشعبي . راجع في هذا الانجاه : 

الد كتور مصطفى أبو زيد فهمي : النظام الدستوري للجمهورية العربية المتحدة 
5 ص ۸٩‏ ء الدكتور طعيمة الحرف : القانون الدستوري - ١988‏ ل 
ص ١45‏ الد كتور رمزي الشاعر : النظرية العامة للقانون الدستوري ‏ ۱۹۷۲ - 
ص ۱۳۳ . 


١م؟‎ 


عام ۱۷۷۸ » وم انتخاب جمعية تأسيسية قامت باعداد دستور جديد » وافق, 
عليه الشعب في استفتاء عام ۱۷۷۹ ° . 


وتأكد ظهور الاستفتاء التأسيسي كوسيلة من وسائل الديمقراطية 
المباشرة بصورة واضحة ني الإعلان الذي أصدرته الجمعية التأسيسية الفرذسية 
المعروفة باسم La Convention‏ أك جلسانها بتاريخ ۲٢‏ سبتمير عام 
۲ »ء: وقررت فيه أنه لا يمكن أن يوجد دستور إلا ذلك 000 
الق ب ودا هذا الإعلان خضع للاستفتاء الشعبي دستور 74 يو 
نا »> ودستور رقم © ور ا ا a‏ 
الثامنة . ثم تحول الاستفتاء بعد ذلك من حيث الواقع خلال الامبراطوريتين 
الأولى والثانية » وني ظل دستور سنة ۱۸۷١‏ - إلى استفتاء شخصي أو 
اسر آس و1601 يطلب فيه من الشعب التعبير عن ثقته في شخص 
رئيس الدولة وني النظام السيامي الذي يقترحه . ثم عاد الاستفتاء إلى 
الظهور في صورته الحقيقية أو الموضوعية في دستوري الحمهوريتين الرابعة 
واللحامسة ۳ 


)1( راجم ,1969 ,4 G. Burdeau, Traité de Science Politique, t.‏ 
P. 229.‏ 
 )۲(‏ وصيغتها بالفرنسية إكالآتي : 
La Convention nationale déclare : 1° qu’il ne peut y avoir de‏ « 
constitution que celle qui est acceptée par le peuple .»‏ 
۳( راجم يي ذلك . 
موريس هوريو : القانون الدستوري ‏ ص 44ه › جورج بوردو : المرجع 
السابق ‏ ص ١607‏ موريس ديفرجيه : المرجعم السابق ‏ الحزء الاول ‏ ص ١45‏ . 
أما الدسائير الفر نسية الي لم تخضع للاستفتاء الشعبي فهي دستور الثورة الفرنسية 
الاولى لعام ١14١‏ » ودستور سنة 1844 » ودستور الحمهورية الثالثة لعام 1۸۷١‏ » . 
وكذلك الدساتير الي عرفت باسم المواثيق وعمروط0 وم1 في عامي ١814‏ 
و 14۳۰ . 
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ومنذ نباية الحرب العالمية الأولى عام 1414 والاستفتاء التأسيابي "حذ 
في الانتشار في بلاد العالم المتقدم والمتخلف على السواء » خاصة تللك الي 
نشأت من تفكك امبر اطوريات ما قبل هذه الحرب ‏ . فقد قام على أساسه 
دستور فار هز الألماني عام ١414‏ » ودستور اليونان » ودستور 
اسبانيا لعام ۱۹۲۰ »© ودستور النمسا لسنة 147١‏ أيضاً » ودستور إيرلندا 
لسنة ۱۹۴۷ ودستور إيطاليا لسنة ۷٤۱۹ء‏ وكذلك دستور تشيكوسلوفاكياء 
ودستور بلغاريا » لسنة ۱۹۷١‏ 7 » وكافة الدساتير الحمهورية في مصر 
وآخرها دستور ۱۹۷١‏ الذي نص في المادة رقم ۱۹۳ منه على أن « يعمل بهذا 
الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء » . 

ومن أشهر الدساتير الحديثة الي قامت على استفتاء تأسيسي الدستور 
الإيراني لعام ۱۹۷۹١‏ . فبعد انتصار ثورة الحميي الدينية ونجاحها في القضاء 
على حكم الشاه الإمبراطوري » وي أوائل ديسمبر من هذا العام 
أجري استفتاء شعبي على دستور اللحمهورية الإسلامية الإيرانية الذي أعدته 
الحنة مختارة من كبار رجال الدين وبعض فقهاء القانون . ويتألف هذا 
الدستور من ٠۷١‏ مادة » وينص على أن المذهب الشيعي هو الدين الرئيسي 
للدولة » ويعطي الزعيم الديي أو المرشد سلطات دستورية واسعة تصل إلى 
حد عزل رئيس الحمهورية المنتخب › وإعلان الحرب وعقد الصلح › وتعيين 
القضاة . ويقوم الدستور على أساس دولة موحدة لا مجال فيها للحكم 
الذاتي بالنسبة لأقالهم العرقية أو الدينية . ونتيجة لعدم موافقة ما يقرب من 
ثلث المواطنين أصحاب حتق التصويت على هذه الأحكام قوطع الاستفتاء 


G. Burdeau, Traité de scien politique, t. 4, 1969, راجع : .241 .م‎ )١( 
Boris Spassov, la Bulgarie, p. 85. ر اجع‎ )۲( 
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من جانب الأحزاب السياسية اليسارية والأقليات العرقية والدينية الي تطالب 
بالحكم الذاتي كال كراد وال ركان والعرب . واضطرت السلطات الإيرانية 
إلى مد فترة الاستفتاء إلى ايوم ال . وني أثناء الاستفتاء وبعده قامت 
مظاهرات واضطرابات عذدفة في ر بعض الأقاليم خاصة أذربيجان وبلوخستان 
للمطالبة بتعديل الدستور خاصة فعا بلق بمنح حق الحكم الذاتي للأقاليم » 
وصلاحيات المرشد أو الزعيم الديي الي يخشى أن توقع البلاد تحت وطأة حكم 
د کتات ی )00 
نوري . 


طربقتين هما طريقة الجمعية التأسيسية وطريقة اللجنة الحكومية 


بقة الجمعية التأسيسية : 


وي هذه الطريقة تقوم بوضع مشروع الدستور جمعية جمعية تأسيسية منتخبة 
تقض وها عل وقلع رن ا ر ترف حل ت اة 
القرار بشأنه بالقبول أو الرفض . ولا شك أن هذه الطريقة ديعقراطية لقيامها 
على أساس التمثيل النيالي . وبعرض مشروع الدستور الذي وضعه نواب 
الشعب على الشعب تمتزج الديمقراطية النيابية بالدبمقراطية المباشرة في نشأة 
دستور الدولة . ومن أمثلة الدساتير الي وضعت ببذه الطريقة دستور 
الجمهورية الرابعة الفرنسية لعام ١445‏ الذي نتحدث عنه فيما بلي بشي 
من التفصيل كنموذج لمذه الطريقة . 


: وقد جاءت نتيجة الاستفتاء كنا أعلنت رسمياً على النحو التالي‎ )١( 
شخصاً‎ 717,٠05,917 عدد المقيدين بجداول الانتخاب‎ 
عدد الذين أدلوا بأصوائهم 8,585ه/اره١ « أي بنسبة 71,5/ من المقيدين‎ - 
أي بنسبة هر948/ من المصوتين‎ ١ 19,58٠ عدد الذين وافقوا على الدستور 8ا#ر‎ - 
دد الذين رفضوا الدستور 5( أي بنسبة 0 .ر من المصوتين‎ - 
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بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية رأت الحكومة الفرنسية المزقتة معرنة 
رأي الشعب في نظامه الدستوري » فأجرت استفتاء شعبياً في ١؟‏ أكتوبر 
عام ۱۹٤١‏ طلبت فيه من الناخبين الإجابة على سؤالين : 

- أما السؤال الأول فهو: هل تريد أن تكون الجمعية التي يتم 
اانتخابها اليوم جمعية تأسيسية؟ وذلك لمعرفة ما إذا كان الشعب يريد إلغاء 
'النظام الدستوري لسنة ۱۸۷١‏ وإقامة دستور جديد بواسطة هذه الجمعية 
التأسيسية» أم يريد الرجوع إلى دستور الجمهورية الثالثة بحيث تكون 
'الجمعية التي ينتخبها هي مجلس النواب وينتخب مجلس الشيوخ فيما بعد 
ألبكتمل البرلمان طبقاً لدستور سنة ۱۸۷١‏ . 
- وأمًا السؤال الثاني فهو: إذا أجاب الناخبون بنعم على السؤال 

الأول فهل توافق على أن تكون السلطات العامة منظمة طبقأ لمشروع 
.القانون الملحق إلى حين تطبيق الدستور الجديد؟ ففي حالة الإجابة 
بالإيجاب تكون سلطات الهيئة التأسيسية مقيدة بنصوص القانون الملحق 
'المدونة على نفس بطاقة الاستفتاء وفي حالة الإجابة بالنفي تكون الهيئة 
التأسيسية المنتخبة هي صاحبة السلطة المطلقة في وضع الدستور. 

ودارت المعركة الدعائية بين الأحزاب والاتجاهات السياسية المختلفة 
على أساس اوافقة أو عدم الموافقة على كل من السؤالين . وكانت نتيجة 
الاستفتاء أن وافق المقترعون بأغلبية تقارب الاجماع 7 على أن تكون 
الجمعية المنتخبة جمعية تأسيسية » رغبة منهم في عدم الرجوع إلى دستور 
سنة ۱۸۷١‏ . كما وافق الناخبون بأغلبية الثلثين ” تقريباً على تحديد سلطة 


(۱) وهي أغلبية ۱۸,٥۸٤,۷٤٩‏ صوتاً مقابل 599,175 صوتاً . 
(۲) وهي أغلبية ۱۲,۷۹٤,۹٤٩‏ صوتا مقابل 5,444,7١5‏ صوتا . 
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الحمعية التأسيسية . وكانت هذه الحمعية منتخبة لمدة سبعة أشهر فقط» ميك 
يحب انتخاب غيرها إذا لم تقم بإعداد الدستور خلالها أو أعدته ورفضه 
الشعب . 


وقامت الجمعية التأسيسية المنتخبة في غضون ستة أشهر بإعداد مشروع 
دستور وافقت عليه بأغلبية ۳۰۹ صوتاً ضد 744 . وكان هذا المشروئ 
يقم نظاماً دستورياً يقارب نظام الجمعية » عماده مجلس برلماف واحد هو 
الذي يتولى تعيين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء . وعرض هذا المشروع 
على الاستفتاء الشعبي في الحامس من مايو عام ١447‏ فرفضه الناخبون بأغلبية 
يسيرة () . وكنتيجة لهذا الرفض انتخبت جمعية تأسيسية ثانية في الثاني من 
يونيه من نفس العام » فقامت بإعداد مشروع دستور آخر صاغت فيه النظام 
السياسي با يتفق والاتجاه السائد لتفادي الأسباب الي دفعت إلى رفض 
المشروع الأول . وعرض المشروع الحديد على الشعب في استفتاء ٠۳‏ أكتوبر 
عام 1145 فوافقت الأغلبية "© عليه ونشأ بذلك دستور الحمهورية الرابعة 
الفرنسية الذي صدر أي ۲۷ أكتوبر من نفس العام 9" . 


طريقة اللجنة الحكومية : 
أما الطريقة الثانية فتتولى وضع الدستور فيها الحكومة عن طريق للحنة 
تشكلها هذا الغرض وتزودها بالتوجيهات الي تراها مناسبة . وهذه الطريقة 


۲٣۲,۰٤۳ صوتا » مع امتناع‎ 94,404,٠74 صوتاً ضد‎ ٠١,084 ,#89 وهي أغلبية‎ )١( 
. مقترعاً عن التصويت‎ 

(؟) وهي أغلبية ٩,۲۹۷,٤۷۰‏ صوتا ضد 4,156,409 صوتا » مع امتناع ۵۱۹,۸۳۰ 
مقترعاً عن التصويت . 

ف راجع في ذلك : أندريه هوريو : المرجع السابق ‏ ص ۷۳۸ وما بعدها ؛ موريس 
ديفر جيه : أخر جع السابق ‏ الحزء الثاني ص ٩۳‏ وما بعدها » جورج بوردو : 
'لقانون الدستوري # ص ٠٠٠/۳٣٤‏ . 


AY 


لا تسمح للشعب مسن طريق مايه - بالمشاركة في إعداد السستور 
وتضمينه ما يشاء من أحكام » ويقتصر دوره في النهاية على مجرد المرافقة 
أو الرفض بالنسبة لمشروع الدستور المعروض عليه ككل لا مجال لمناقشة 
محتوياته . ولا شلك أن هذه الطريقة أقل ديمقراطية من طريقة الحمعية 
التأسيسية . 

وقد وضعت كافة الدساتير المصرية الي عرضت على الاستفتاء الشعبي 
ابتداءاً من دستور اللحمهورية المصرية لعام ٠٠١١‏ إلى دستور جمهورية مصر 
العربية لعام ١917١‏ عن طريق لحان حكومية . كما وضع بنفس الطريقة 
دستور الحمهورية الخامسة الفرنسية الصادر سنة ١40/8‏ . ونتحدث عنه فيما 
بلي بشي ء من التفصيل كنموذج هذه الطريقة . 

لم يسقط دستور الحمهورية الرابعة الفرنسية لعام ١445‏ بثورة أو انقلاب 
ولم يحدث انقطاع في الشرعية الدستورية بينه وبين دستور الحمهورية الحامسة 
لعام ۸ . وإنما حدثت ازمة داخلية حادة في النصف الأول من عام 
۸ وأشرفت البلاد على الحرب الأهلية . فكان أن استقالت حكومة 
فلملن هنلصهنا2 ي الثامن والعشرين من شهر مايو من هذا العام > ودعي 
رئيس اللحمهورية الحترال ديجول لتشكيل حكومة جديدة المعابحة سوء 
الأوضاع الداخلية والإعداد لإصلاح نظام الحكم . فكانت حكومة اللحترال 
ديحول هذه هي الحكومة الأخيرة في الحمهورية الرابعة الفرنسية © . 

ولكي تستطيع حكومة الحترال ديجول القيام بمهامها فوضها البرلمان 
بقانون ۳ يونية عام ٠۹١۸‏ في أن نتخذ بمراسيم ‏ خلال مدة ستة شهور - 
كافة الإجراءات التشريعية اللازمة لإصلاح أوضاع الأمة . كما صدر بنفس 
التاريخ قانون دستوري بتعديل المادة رقم 4١‏ من دستور سنة ١94145‏ - 


0. Berlia, la crise constitutionnelle en mai-juin 1958, : راجع‎ (1) 
R.D.P., 1958, p. 918 et suiv. 


1A۸ 


المتعلقة باجراءات التعديل - لتمكين الحكومة من إعداد التغييرات الدستورية 
اللازمة وعرضها على الاستفتاء الشعبي . وبذلك نحول الاختصاص التأسيسي 
من البرلمان إلى الحكومة الي كان عليها أن تعد مشروعات التعديل الدستوري 
لتنظرها اللجنة الاستشارية الدستورية المشكلة من ۳۹ عضواً › ثلشاهم 
معينون بواسطة اللجان البرلمانية والثلث البائي معين من قبل الحكومة . وبعد 
أخذ رأي هذه اللجنة يقم المشروع إلى مجلس الدولة لابداء رأيه فيه » ثم 
يصادر به قرار من مجلس الوزراء » يعرض بعد ذلك على الاستفتاء الشعي . 

وكان واضحاً في الأذهان أن الأمر لا يتعلق بمجرد تعديل لدستور 
الحمهورية الرابعة » وإنما بوضع مشروع دستور جديد يعرض على الاستفتاء 
الشعي . غير أن السلطة التأسيسية الي عهد إليها بوضع هذا المشروع كانت 
لأول مرة في التاريخ الدستوري الفرنسي سلطة تأسيسية مقيدة . إذ لم يوافق 
البرلمان على منح الحكومة السلطة التأسيسية إلا بعد أن قيد حريتها في اقتراخ 
لسرن ا عدب ف ررد كانتا عله الود تلط ل أن بكرن ارا 
العام هو مصدر السلطة وأن تكون السلطتان التنفيذية والتشريعية منفصلتين » 
وأن تكون السلطة القضائية مستقلة لتقدر على حماية حريات الأفراد » وأن 
بنظم الدستور علاقة ابلحمهورية الفرنسية بالشعوب المرتبطة بها . 

وبناء على ذلك قامت مجموعة عمل من أعضاء مجلس الدولة الفرنسي 
باعداد مشروع دستور جديد على ضوء توجيهات ابعر ال ديجول » ثم عرض 
المشروع على اللجنة الاستشارية ومجلس الوزراء وأصبح المشروع مبائياً معدا 
للعرض على التصويت الشعبي . وي ۲۸ سبتمبر عام ۱۹۸ اشترك 84,6// 
من الناخبين الفرنسيين في الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور » فوافق 
منهم ۷4,۲ عليه . () وهكذا نشأ دستور الحمهورية الفرنسية الذي وضع 


(1) وافق الناخبون على مشروع الدستور بأغلبية ۱۷,۹۸۸,۷۹۰ صوتاًء ضد 4,574,01١‏ 
وامتناع 4,١15,514‏ عن التصويت . 


1۸۹ 


حدا لأزمة الحزائر الي ترتبت على قيام فريق من رجال الحيش بانقلاب بها 
5 مايو من هذا العام مما عجل بنهاية دستور الحمهورية الرابعة الذي بدى 
عاجزآً عن مواجهة مثل هذه الظروف الحطيرة © . 


بجب التفرقة بين الاستفتاء التأسيسي Referendum constitulnt‏ 
كنظام ديمقراطي وبين نظام آخر غير ديمقراطي يطلق عليه بالفرنسية 
هدوم  Plbiscite‏ ”) وهو ما نسميه بالاسترآس التأسيسى 
ويطلق عليه أحياناً الاستفتاء السياسي ‏ . وني هذا النظام الأخير ير جع 
الحاكم إلى الشعب لأحذ رأيه في مسألة متعلقة بشخصه وبوضع دستور 
للدولة في ظروف نحم الموافقة شبة التلقائية با يسبغ الشكل الديمقراطي على نظام 
الحكم . ومن أمثلة هذه الاستفتاءات الشخصية تلك الي أجراها نابليون 
بونابرت ليصبح قنصلا” عاماً لفرنسا مدى الحياة عام ۱۸٠١‏ » وليجعل 
الامبراطورية ورائية في ذريته عام 1804 . واستناداً إلى الثقة الشعبية في 
شخصه أعد نابليون ‏ عن طريق مجلس الدولة الفرنسي - دستور السنة 


: وما بعدها » اندريه هوريو‎ 4١5 راجع : جورج بوردو : المرجع السابق ص‎ )١( 
. وما بعدها‎ ۷٩۸ المرجع السابق - ص‎ 

(۲) راجم : جورج بوردو : القانون الدستوري والانظمة السياسية ۱۹1٩۹‏ - ص 
84. 

(۳) راجم : الد كتور سعد عصفور : المرجع السابق ‏ ص 7١7‏ > الد كتور عبد الفتاح 
حسن : المرجع السابق ‏ ص 57 ٠‏ الدكتور رمزي الشاعر : المرجع السابق ‏ 
ص ۱۳١‏ . 
ونحن نفضل استخدام اصطلاح الاسترآس التأسيسي بدلا من الاستفتاء السياسي » 
نظرآ لأن هذا الاصطلاح الأخير قد شاع استخدامه للتعبير عن الاستفتاء الذي ليس 
دستوريا ولا تشريعياً على نحو ما أوضحنا . 


14۰ 


الثامنة ليناسب أفكاره وطموحه ورغبته في الحكم المطلق تطبيقاً لفكرة سيس 
Sieyès‏ الي صادفت هوى في نفسه » وهي أن « الثقة يجب أن تأتي من أسفل 
والسلطة من أعلى » . ونصت الادة ٩١‏ من هذا الدستور على صدوره عقب 
موافقة الشعب الفرنسى عليه . ومن أمثلة هذه الاستفتاءات الشخصية كذلك 
الاما الذي أجراه لويس نابليون عام ۱۸١١‏ لتفويضه بالسلطة في وضع 
دستور للبلاد . 

ويرى بعض الفقهاء أن دستور الحمهورية الحامسة الفرنسية قد نشأ 
هو الآحر ببذه الطريقة » وإن كانت الصبغة غير الديمقراطية في وضعه أقل 
وضوحاً بالنظر إلى اعتبارات متعددة أهمها أن حكومة الحخئرال ديحول 
كانت مفوضة بالسلطة التأسيسية بواسطة البرلمان » وأن الحيئة المختصة 
بتعديل دستور الحمهورية الرابعة كانت قد أظهرت عجز ها عن أداء مهمتها . 
كنا أن الحملة الدعائية الي سبقت الاستفتاء على دستور 14608 تمت في جو 
من الحرية الكاملة . بالإضافة إلى أن الناخبين لم يكونوا مخيرين بين الموافقة 
على المشروع المقترح والعدم » إذ ني حالة رفضه كان دستور 1445 سيعود 
إلى السريان بطريقه تلقائية ‏ . 

والاسترآس التأسيسي كثير الحدوث الآن في البلاد المتخلفة » خاصة 
في أعقاب الانقلابات العسكرية . فيطلب من الشعب الموافقة على انقلاب 
وقع أو على مشروع دستور مرتبط برئيس الدولة الذي يعرض الاستفتاء . 
وهنا لا يكون التصويت متعلقاً بتنظيم سياسي معين بقدر اتصاله بشخص 
الرئيس ء ويكون الاختيار في واقع الأمر بين الدولة المنظمة ذات الحكومة 
الدستورية في حالة الموافقة » وبين الفوضى أو منطق القوة وانعدام الحكومة 
الدستورية في حالة الرفض . 

ويهدف الاسترآس التأسيسي » مع اضفاء مظهر الشرعية على الدستور 


)3( راجع : جورج لوردو : ا مرجع السابق - ص اام 
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الذي يريده الحاكم » إلى ايهام الشعب بأنه قد أراد النظام الذي هو في 
الحقيقة مفروض عليه . فالأمر يتعلق بتزييف منظم للإرادة الشعبية »> عن 
طريق طلب موافقة المواطنين على مشروع دستور من إعداد الخاكم ومر تبط 
بشخصه »ني ظروف صعبة وجو سياسي مليء بالمتاعب والقلق والارتباك والتطلع 
إلى الاستقرار والهدوء . فيجد المواطنون أنفسهم مخيرين بين التصديق على 
الدستور المقرح وبين المجهول والشلك والتهديد بتزايد الفوضى السياسية . 
وتقوم الحكومة باستغلال حساسية الكتل الشعبية في مثل هذه الظروف فتأني 
نتيجة الاسترآس بالموافقة بأغلبية كبيرة » على الرغم من أن هذه الأغلبية لا 
تعبر في الحقيقة عن إرادة حرة صادقة . (© 


المطلب الثاني 
الاستفتاء التعديلي 


الاستفتاء التعديلي هو ذلك الاستفتاء الذي تنص بعض الدساتير على 
اجرائه لتعديل أحكامها » سواء بصفة إجبارية أم اختيارية » وسواء كان 
صاحب الحق في اقتراح التعديل هو إحدى سلطات الدولة أم عدداً من 
المواطنين » وسواء ثم إعداد التعديل بواسطة البرلمان أم بواسطة الحكومة 
أم بواسطة المواطنين . 

ولدراسة موضوع الاستفتاء التعديلي أو الاستفتاء المتصل بتعديل أحكام 
الدستور نعرض فيما يلي للنقاط التالية : 

الاستفتاء التعديلي في دساتير العام 

- الاستفتاء المخالف لاجراءات التعديل 

- التزام الأمة باجراءات التعديل . 


©. Burdeau, Traité de science politique, راجع : ,1969 ,4 .لا‎ (1) 
P. 232. 


1۹۲ 


أولا" : الاستفتاء التعديلي ني دساتير العالم : 


الاستفتاء التعديلي متبع في كثير من بلاد العالم . وغالباً ما تنص الدساتير 
الي تنشأ بطريق الاستفتاء الشعي على أن ينم تعديل أحكامها بنفس الطريقة 
والاستفتاء على تعديل الدستور قد يككون إجبارياً وقد يكون اختیار یا حسب ما 
تقضي به الدساتير : 


- ومن الدساتير الي تجعل الاستفتاء التعديلي إجبارياً الدستور السويسري 
الذي يقضي يي المادة ١7‏ منه بأن تعديل الدستور الانحادي لا يم إلا بعد 
قبوله بواسظة أغلبية المواطنين وأغلبية الولايات . ومن هذه الدساتير الدستور 
المصري العام ۱۹۷١‏ الذي ينص في المادة 184 منه على أنه « .. فإذا وافق 
على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه . 
فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء ومن 
البلاد الي أخذت بالاستفتاء الإجباري في مجال التعديل الدستوري كذلك 
ايرلندا والداتمارك واليابان والفلبين وكوريا الحنوبية واورجواي وليبريا والحزائر 
والمغرب وأغلب الولايات الأعضاء في كل من الولايات المتحدة الأمريكية 
وسويسرا. وقد يكون إجراء الاستفتاء مشرو طا بعدم تحقق أغلبية خاصة 
في الموافقة البرلمانية » كما هو الشأن في دستور اللحمهورية الرابعة الفرنسية 
والدستور الإيطالي ”2 والدستور السنغالي ودستور ساحل العاج 27 . 


)١(‏ وان كان البرلمان الايطالي يعمل عادة على عدم الرجوع إلى الاستفتاءات الشعبية 
حرصا منه على سلطاته . راجع في ذلك جون ادمز » باولو باربلي : نظام الحكم في 
ايطاليا ‏ ترجمة احمد نجيب هاشم ص 785 . 

(؟) وقد اعتبر مجلس شورى الملك في بريطانيا القرار الصادر من برلمان نووسوث ويلز 
عام ١‏ بشأن إلغاء المجلس الثاني من هذا البرلان باطلا” لمخالفته لقانون عام ٠۹۲۹‏ 
الذي كان يستلزم لإجراء هذا التعديل الدستوري المتمثل في إلغاء المجلس الأعلى = 


و١‏ الاستفتاء الشعبيى ب ١١‏ 


- وقد يكون الاستفتاء التعديلي الحتيارياً بالنسبة للبرلمان أو لرئيس الدولة 
أو المواطتين : 


ومن الدساتير التي تعلق إجراء الاستفتاء على إرادة رئيس الدولة دستور 
الغيي وبعض دساتير الولايات الأعضاء في الانيا الاتحادية » ودستور النمسا 
الصادر عام 1۹۲۰ الذي تقضي المادة ٤٤‏ منه بأن كل تعديل دستوري يمّرره 
البر لمان الانحادي يعرض على الاستفتاء الشعبي قبل إصداره إذا طلب ثلث 
أعضاء البرلمان ذلك © , 


ومن الدساتير الي تعلق إجراء الاستفتاء على إرادة زس الرؤلة دستور 
الحمهورية الخامسة الفرنسية لعام ١464‏ الذي أجاز ني المادة ۸4 منه رئيس 
الجمهورية بدلا“ من اجراء الاستفتاء الشعبي أن يعرض نص التعديل على 
مؤتمر البرلمان المكون من اجتماع مجلسيه معا للموافقة علية بأغلبية ثلاثة 
أخماس الأصوات . ومن () هذه الدساتير دستور السنغال الذي يجعل للرئيس 
الحيار بين الرجوع إلى الاستفتاء الشعبي وبين موافقة البرلمان بأغلبية ثلاثة 
أخماس الأصوات ”" . ومنها دستور شيلي الذي يقضي بأنه إذا لم يوافق 
الرئيس على التعديلات المقترحة بواسطة البرلمان كان له عرض الأمرعلى الاستفتاء 


ع صدور قانون يعرض على الاستفتاء الشعبي قبل أن يقدم للتصديق الملكي . وقد 
ايدت نفس الانجاة - في اطار دول الكومنوليث البربطاني - المحكمة الاسرالية 
العليا عام 195٠‏ . راجع في ذلك : 
المر جع السابى ص ١ه‏ : Wade * Bradley‏ 
المرجع السابق - ص ¥9 . Phillips‏ 

)١(‏ جورج بوردو : مطول العلوم السياسية ‏ الحزء الرابع - ص 74١‏ وما بعدها 

(۲) غير أن نص المادة 84 من الدستور الفرنسي لم يطبق عملياً حى الآن . 
راجع : موريس ديفرجيه : المرجع السابق ‏ الحزء الثاني ص 147 . 

(۳) الدكتور طعيمة الحرف : المرجع السابق ص 49877 . 
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الشعبي . وني موريتانيا يحق للرئيس طبقاً للدستورأن يعرض التعديل الدستوري 
على الاستفتاء بارادته 9" . 


ومن الدسائير الي تر بط إجراء الاستفتاء التعديلي بإرادة المواطنين 
الدستور الفيدرالي السويسري فيما يتعلق بالتعديل الكلي للدستور على النحو 
الذي حددته المادة ٠۲٠١‏ من هذا الدستور 9" . 

وتعطى أغلب الدساتير حت اقتراح التعديل الدستوري لسلطات الدولة » 
وتعرف بعضها للمواطنين كذلك بهذا الحق . 

ومن الدساتير الي عهدت بحق افتراح تعديل الدستور لسلطات الدولة 
الدستور الفرنسي الحالي الصادر عام ١1408‏ الذي جعل ذلك من اختصاص 
كل من رئيس الحمهورية وأعضاء البرلان طبقاً لنص ال مادة۸۹منه. ومنها كذلك 
الدستور المصري لسنة ۱۹۷١‏ الذي نص في المادة 1۸٩‏ منه على أنه « لكل من 


)١(‏ تتطلب دساتير بعض المستعمرات البريطانية السابقة المعروفة باسم الكومنويلث 
Commonwealth‏ لتعديل احكامها اجراء استفتاء شعبي أو موافقة البرلمان 
بأغلبية خاصة أو الاثنين معا . 
راجع يي ذلك : 

S.A. de Smith, Constitutional and administrative law, 1973, 
2.19 - 22 - 9. 

)۲( فيما يتعلق بالتعديل الكلي الذي لا يقتصر على بعض مواد الدستور > تنص المادة ٠١١‏ 
من الدستور الفيدرالي السويسري على أن يعرض مبدأ التعديل الدستوري على التصويت 
الشعبي عندما يقرر أحد مجلس البرلمان التعديل الكلي للدستور ولا يوافق المجلس 
الاخر » وكذلك عندما يطلب خمسون ألف مواطن هذا التعديل . فإذا وافقت غالبية 
المقترعين على مبدأ التعديل › قامت المجالس النيابية المجددة باعداد النص الحديد 
الذي يعرض على الشعب إذا طلب ذلك ثلاثون ألف مواطن أو ثمان مقاطعات . 
راجع في ذلك : مطول بوردو ني العلوم السياسية ‏ الحزء الرابع ‏ ص ۲۷١‏ وما 


بعدها , 
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رئيس الحمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد 
الدستور ... » 

ومن الدساتير الي اعتر فت مق اقتراح تعديل الدستور للمواطنين 
الدستور الفيدرالي السويسري الذي منح الشعب في المادة ١7١‏ منه ‏ فيما يتعلق 
بالتعديل الحزئي ‏ سلطة تأسيسية كاملة بحيث يستطيع [تمام التعديل الدستوري 
وحده . إذ طبقا لهذه المادة إذا طلب التعديل خمسون الف مواطن وقدموا 
مشروع تعديل نام الصياغة ولم توافق عليه الجمعيات الفيدرالية » فإن 
المشروع المقدم يعرض على الشعب والولايات لقبوله أو رفضه . ولا يكون 
أمام البرلمان الفيدر الي إذا لم يوافق على الاقتراح الشعي إلا أن يعد مشروعاً 
مقابلا” أو يوصي الشعب برفض المشروع المقترح » وني هذه الحالة يعرض 
على ا مقر عين مع مشروع المواطنين المشروع المقابل أو اقتراح الرفض . ومن 
الدساتير الي تنح المواطنين كذلك حق اقتراح التعديل دستور اورجواي 
الذي أجاز تقديم اقتراح التعديل من /٠١‏ من المواطنين في صورة مشروع 
مصاغ ‏ إلى رئيس المحمعية الوطنية ليعرض على الاستفتاء الشعبي في أقرب 
انتخابات مقبلة . ويتبع نفس النظام في بعض الولايات الأمريكية كاوريزونا 
وكاليفورنيا ء حيث يلزم لقبول الاقبراح نسبة من توقيعات المواطنين تر اوح 
بين ٠١‏ و ٠١‏ من الناخبين الذين سبق لهم التصويت في انتخابات سابقة » 
و مخضع اقبر احات التعديل الدستوري لبعض الضوابط لضمان جديتها وعدم 
التعسف فيها أو المبالغة في تكرارها . © 


أما مهمة إعداد التعديل الدستوري الذي يعرض على الاستفتاء الشعبى فقد 


- الفرنسي - بحلاف كافة الدساتير الفرنسية الأخرى‎ ۱۷۹۳١ وكان دستور سنة‎ )١( 
والسنة‎ ١791١ يعر ف للمواطنين بحق افتراح تعديل الدستور . وكانت دساتير عام‎ 
الثالثة وعام 1844 الفر نسية تجعل الشعب يتدخخل لانتخاب أعضاء الجمعية الي تتولى‎ 


تعديل الدستور ِ 
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بقوم بها البرلمان القائم ‏ وهذا هو الغالب في معظم الدساتير - أو برلمانات 
مجددة كما هو الشأن في حالة التعديل الكلي للدستور الفيدرالي السويسري » 
كا قد يقوم بإعداد مشروع التعديل. رئيس الحمهورية أو الحكومة » وقد 
يتولى ذلك المواطنون أنفسهم فيتقدمون باقتراح تعديل كامل الصياغة معد 
للقبول أو الرفض وذلك كا هو الحال ني التعديل الحزلي للدستور الفيدرالي 
السويسري . 

ويبالغ بعض الفقهاء في تضخيم دور الشعب في تعديل الدستور فيستلزم 
موافقة كافة أفراده على هذا التعديل » على اعتبار أن هذا التعديل الدستوري 
بعتبر تعديلا” لشروط العقد الاجتماعي الذي على أساسه تولت الحكومة 
السلطة . وهذا العقد لا يم إلا بإجماع أعضاء الحماعة ٠‏ وبالتالي فلا يعدل إلا 
بنفس الطريقة . وإذا كانت صعوبة تحقق الإجماع تقتضي الاكتفاء بالأغلبية 
فإن للأقلية » المعتر ضة ‏ في هذا الرأي ‏ حق الانفصال عن الجماعة لعدم 
احترامها لشروط العقد الأصلي . وذلك إلا إذا نص الدستور نفسه على جواز 
التعديل بموافقة الأغلبية » لأن التعديل بعد ذلك يكون تنفيذاً لشرط من 
شروط العقد 29 . 


ويلاحظ بعض الفقهاء الأمريكيين أن استلزام الاستفتاء الشعبي على 
التعديلات الدستورية في بعض البلاد يلقي عبثاً كبيراً على هيئة الناخبين » 
نظراً لكر ة ذه التنديلات. فبها:.. وقيل أن نة تتراوح بين قلي توئلاقة 
أرباع الولايات الأمريكية تصوت على بعض التعديلات الدستورية في 
الانتخابات الي تم بها كل عامين . ويبلغ متوسط التعديلات الدستورية 
الي أجريت ي ولاية لويزيانا و«aنuم 1‏ وهي أطول الولايات 
الأمريكية دستوراً ‏ تسعة عشر تعديلا” كل عامين » منذ تطبيق دستورها 
عام ۱۹۲۱ . ويصل هذا المتوسط في ولاية كاليفورنيا هنمعه11ه© إلى 


Laferrière, Manuel de droit constitutionnel, 2, 288. : راجع في ذلك‎ (1) 
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عشرة هرات كل عامين . وتختلف نسبة الأغلبية المطلوبة لإتمام التعديلات 
الدستورية في هذه الولايات . وأغلبها يتطلب مجر د الأغلبية العادية لأصوات 
المقترعين » لكي تتمكن كل ولابة ٠ن‏ ملاءمة دستورها مع الظروف 
المتغيرة . غير أن بعض الولابات تستلز م أغلبية الثلثين أو الثلاثة أخماس › 
لتضمن لدساتير ها قدراً من الثبات والاستقرار ‏ . 


وقد يم استطلاع رأي المواطنين فيما يتعلق بتعديل الدستور عن طريق 
حل البرلمان الذي يوافق على ميدأ التعديل » مما يجعل البرلمان يفكر ويتردد 
ويسعى إلى حسن التقدير قبل الموافقة على المبدأ . ثم ينتخب برلمان جديد 
لاجراء التعديل » ومن خلال هذا الانتخاب يبدي الشعب رأيه عن طريق 
الموافقة أو عدم الموافقة على إعادة انتخاب النواب الذين صوتوا لصالح 
التعديل أو ضده. ويشترط مع ذلك - موافقة البرلمان الحديد على [تمام 
التعديل بأغلبية خاصة . ومن الدساتير الذي أخذت بذلك الدستور البلجيكي 
في المادة ١١‏ منه» والدستور الدانيماركي ي المادة ۸۸ منه » والدستور 
المولندي في المادة 7٠١4‏ منه » والدستور الاسباني لعام ۱۹۳١‏ في المادة ٠١١‏ 
منه . وني أفغانستان كانت المادة ١7١‏ من الدستور تقضي بأن يحل الملك 
البرلمان الذي قبل مشروع التعديل ويم انتخاب برلمان جديد لبحث المشروع 
والموافقة النهائية عليه © . وذلك قبل زوال الملكية من أفغانستان ووقوع 
الانقلاب اليسارى الأخیر في مايو عام ۱۹۷۸ . 

ومن الناحية العملية تلف دور الشعب الحقيقى في تعديل الدشتور 
باختلاف الطابع الديمقراطي لأنظمة الحكم . ففي بلاد الديمقراطيات الغربية 
تكون الموافقة الشعبية على التعديل الدستوري جدية تلعب الدور الأساسي 
في إتمامه . وف البلاد الشيوعية والمتخلفة تكون الموافقة غالبا صورية لا هدف 





)0 راجع : فر حون وهر ي : المر جع السايق - 1۹4 ص 4 . 
(؟) راجع مطول بور دو للعلوم السياسية .. الخزء الرايع ۱۹1۹ ص ۲۷۷ . 
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ها غير إضفاء «ظهر الشرعية على ما تنصب عليه . بل وقد نتحقق ذلك حى في 
فرنسا أيام الامبر اطوريتين الأولى والثانية عندما كان يطلب من الشعب 
الموافقة على تعديلات دستورية آم في المستقبل . 


ولكن إذا كان الشعب يمارس سيادته عن طريق الاستفتاء لتعديل ما 
يشاء من أحكام دستوره » فهل له القيام بذلك حى بالمخالفة لاجراءات 


انا : الاستفتاء المخالف لإجراءات التعديل : 


ثار التساؤل حول ما إذا كانت موافقة الشعب على موضوع معين في 
استفتاء من الاستفتاءات من شأنه أن يصحح العيب الذي لحق نفس طريقة 
الرجوع إلى الشعب لاستفتائه في هذا الموضوع : وذلك إذا كانت هذه 
الطريقة مخالفة للدستور الذي لا يجوز الاستفتاء في حالتها . وهل يجوز للشعب 
أن يخالف أو يعدل أي نص في الدستور دون انباع لإجراءات التعديل 
المنصوص عليها فيه ؟ هذا هو ما نوقش بإفاضة في فرنسا بمناسبة استفتالي 
05 و 959 المتصلين بتعديل بعض نصوص دستور الحمهورية الحامسة 
استناداً إلى نص الادة الحادية عشرة من هذا الدستور © . رغم ما في ذلك 


)١(‏ تنص المادة ١١‏ من الدستور الفرنسي على أنه « لرئيس اللحمهورية بناء على اقتر اح 
الحكومة أثناء أدوار انعقاد البرلمان » أو بناء على الاقتراح المشتر ك لمجلسى البرلمان » 
المنشورين بالحريدة الرسمية » أن يخضع للاستفتاء كل مشروع قانون ينصب على 
تنظم السلطات العامة . أو يتضمن التصديق على اتفاق متعلق بالمستعمرات الفر نسية 
La Communauté‏ . أو يرمي إلى التصريح بالتصديق على المعاهدات الي س 
رغم عدم محخالفتها للدستو ر -. تؤثر على عمل مؤسسات الدولة . فإذا انتهى الاستفتاء 
بقبول المشروع يصدره رئيس الحمهورية في المدة المنصوص عليها في المادة السابقة». 
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0 ن مخالفة ونجاوز . ونتحدث فيما يلي عن كل م ن الاستفتائين وما قبل 
امان ٠‏ آراء : 


: ۱۹۹۲ استفتاء ۲۸ أكتوبر عام‎ - ١ 


كان موضوع هذا الاستفتاء هر نعديل طريقة اختيار رئيس الحجمهورية 
لحعلها تتم بالانتخاب المباشر بدلا من الانتخاب بواسطة جماعة من الوجهاء 
السراسيين هذا التعديل بطريقة مغايرة لما هو منصوص عليه في المادة 44 
ن الدستوربشأن إجراءات تعديله . عن طريق الرجوع إلى الاستفتاء الشعبي 
ا ١‏ من هذا الدستور . وأجمع الفقهاء الفرنسيون تقرياً 
على أن المادة ١١‏ المستند اليها في التعديل لا تتضمن وسيلة صحيحة لتعديل 
النصوص الدستورية موازية لطريقة المادة ۸٩‏ » وبالتالي فإن استعمال طريقة 
الاستفتاء لتعديل المادتين السادسة والسابعة من الدستور الفرنسى يال انتها كا 
لأحكام الدستور . وهو ما أكده مجلس الدولة الفرنسي أيضاً . وعندما 
رفع رئيس مجلس الشيوخ الأمر إلى المجلس الدستوري - بعد أن تمت 
الموافقة الشعبية على التعديل ‏ أعلن عدم اختصاصه لأن الأمر لا يتعلق 
بقانون برل اني وإبما بقانون استفتائي يعتبر تعبيراً مباشراً عن سيادة الأمة ‏ . 
أما الجر ال ديجول فقد أكد بعد نجاح الاستفتاء أنه يعتبر إجراءات المادة 
١‏ من الدستور اجراءات قانونية لتعديل أحكامه . وأنه ينوي العودة إلى 
استعمالها في المستقبل . وهو ما حققه فعلا” في استفتاء عام 1459 . وادعت 
الحكوءة تبريراً لمسلكها أن المادة الحادية عشرة تقم طريقة أخرى لتعديل 


)١(‏ يرى الفقيه بوردو ( المرجع السابق ص 0807 ) أن هذا الاستفتاء يتعلق فعلاً بتنظيم 
اللطات اإعاءة لأن مو ضو عه هو طربقة انتخاب رئيس اللحمهورية . ولكن موقف 
اأر ئيس بي هذا الاستفاء جعل الشعب بي الحقيقة مدعوا ليفصل 20 بين رئيس 
الدولة والأغلبية البرلمانية . لالرتول كاءته في نص معين بالةبول أو |! 
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أحكام الدستور » لأن مشروع القانون المتعلق بتنظيم السلطات العامة الذي 
للرئيس عرضه على الاستفتاء ‏ طبقاً لهذه المادة ‏ قد يكون دستورياً أو 
عضوياً organique‏ أو عادياً . ورد الفقهاء بتكذيب هذا الادعاء » مو ضحين 
أنه عندما يتعلق الأمر بتعديل الدستور فان نص المادة 84 لا يستعمل تعبير 
مشروع أو اقتراح قانون › وإنما يستعمل تعبير مشروع أو اقئر اح مراجعة 
أو تعديل 86915158 . فضلا عن أنه كان مفهوماً من المادة 4م منذ 
وضعها ‏ أن أي تعديل دستوري لا يمكن أن بحدث دون موافقة البرلمان . 
بل وكان من الممكن الاكتفاء بموافقة البرلمان دون حاجة إلى الاستفتاء 
الشعبي . 
۲ استفتاء ۲۷ ابريل عام454١‏ : 

وني هذا الاستفتاء طلب من الناخبين الموافقة على إقامة وحدات اقليمية 
جديدة وعلى تعديل نظام مجلس الشيوخ على نحو معين . وتضمن مشروع 
القانون الاستفتائي تعديل ما يقرب من عشرين مادة من مواد الدستور . 
واستندت الحكومة في اثبات صحة استخدام المادة الحادية عشرة كوسيلة 
لتعديل الدستور - بالإضافة إلى الحجة سالفة الذكر ‏ إلى سابقة عام ١1557‏ 
الي عن طريقها م تعديل النصوص الدستورية المتعلقة بانتخاب رئيس 
الحمهورية . وقيل إنه حى إذا انطوت هذه الطريقة في تعديل الدستور على 
خطأ » فإن موافقة الشعب في الاستفتاء المشار إليه قد غطت هذا الحطأ 
وصححته . وإذا كان الشعب قد استفتى بطريقة غير صحيحة من الناحية 
الشكلية فإنه قد قبل ذلك » وفصل مباشرة في موضوع الاستفتاء وهو تعديل 
الدستور . ورأي بعض الفقهاء أن هذه السابقة كونت عرفاً دستورياً يوافق 
إرادة الشعب وينطوي على تعديل للقانون الدستوري الفرنسي!" . غير أن الأمر 


G. Vedel, Le droit, le fait, la coutume, Article publiét par (1) 
Le Monde, 27 juillet, 1968. 


كان يتعلق بسابقة واحدة يعوزها التكرار . لأن مرة واحدة لا تشكل عرفا » 
فضلا” عن عدم توافر عنصر العرف المعنوي المتثل في الشعور بالزام القاعدة 
المدعاة. وبالإضافة إلى أن العرف لا يمكن أن يتكون ‏ ني الرأي الراجح ‏ 
بالمخالفة لنصوص الدستور ؛ ^ 

وأدعى الحنرال ديجول تأييداً لوجة نظره أن الاستفتاء ٠‏ هو الوسيلة 
الوحيدة لإصلاح مجلس الشيوخ » حيث أن المادة 45 من الدستور ترم 
إجراء أي تعديل بالطريق البرلاني يمس مجلس الشيوخ بغير موافقته . وقال 
إن الدفاع عن الرأي العكسى يعي الاعتر اف هذا المجلس بميزة لم يسبق لها 
مثيل» وهى أن بظل بإرادته قرناً بعد قرن ومهما كانت الظروف ثايتا” لا 
بتغير أو بتطور.غير أن هذه الحجة لا تؤكد صحة الإجراء ويمكن أن تقال 
بالنسبة للجمعية الوطنية أيضاً لأن التصويت البرلماني مستلزم في الحالتين . 
وليس هناك ما يمنع بالضرورة البرلمان من قبول تعديل نظامه أو إصلاحه 
باتباع إجراءات التعديل الواردة بالمادة 89 من الدستور إذا وجدت البررات 
القوية لذلك . 

ويفسر رجوع رئيس الحمهورية الفرنسية إلى المادة الحادية عشرة 
لتعديل الدستور على الرغم مما في ذلك من شك وتجاوز ‏ في حقيقة الأمر - 
بصعوبة التعديل باتباع اجراءات المراجعة المنصوص عليها في المادة ۸٩‏ من 
الدستور . وذلك لأن هذه المادة تنح مجلس الشيوخ سلطات كبيرة في هذا 
المجال يستطيع عن طريقها ‏ رغم ضعف صفته النيابية الراجعة إلى طريقة 
تكوينه ‏ أن يشل إرادة الجمعية الوطنية في هذا المجال رغم قوة صفتها 
النيابية . لذلك رأى الرئيس ديجول التغلب على المعارضة المحتملة مجلس 
الشيوخ بتجنب ار جوع إلى الإجراءات العادية لتعديل الدستور کا تضمنتها 


)0( راجع رسالة المؤلف « العرف الدستوري ي القانون العام الفر نسي » المقدمة إلى جامعة 


المادة ۸4 منه »> والاستناد إلى الادة الحادية عشرة الى تعطيه الحق في أن 
يعرض على الاستفتاء الشعبي مباشرة - دون نورت سايق من. البر لان - 
كل مشروع قانون ينصب على تنظيم السلطات العامة . ويتولى الرئيس 
ومعاونوه إعداد النصوص الي تعرض على الاستفتاء دون تدخل من 
البرلمان 9 , 
وقد ساعد على تطبيق هذه الطريقة غير الدستورية في تعديل الدستور 
ما كان يد بتمتع به الرئيس شارل ديجول - مؤسس الحمهورية الحامسة الفر نسية 
من 5 خاصة لدى الفرنسيين تر جع إلى تاره الوطي الحافل في 
المجالين العسكري والسياسي » فضلا عن عدم وجود قضاء دستوري في فر نسا 
عكن الرجوع إليه في تفسير وتطبيق القواعد الدستورية » مما كاد يجعل 
من هذه القواعد - ني بعض اللحظات ‏ عجينة لينة يستطيع قالب الاستفتاء 
أن يعطيها الشكل المطلوب . ولكن رفض مشروع التعديل ني الاستفتاء 
المذ كور أثبت أن الشعب في البلاد المقدمة ليس داعا على استعداد للمشاركة 
في انتهاك نصوص دستوره بناء على اقتراح حكومته . ويمكن القول بأن 
عدم دستورية هذه الطريقة ‏ بشهادة غالبية فقهاء القانون الدستوري و مجلس 
الدولة - كانت ضمن أسباب رفض هذا الاستفتاء الشعبي الذي خم به 
سارل درل اه السنامية كريس السهؤزة ال نة © 
ومع ذلك فقد أكد أغلب الفقهاء الفرنسيين أن عدم صحة تعديسل 
الدستور عن طريق الاستفتاء الشعبي تطبيقاً لنص المادة الحادية عشرة لا 
يمنع من صحة هذا التعديل والتزام كافة سلطات الدولة به عجرد موافقة 
الشعب عليه . لآن الاستةجاء حسب ما تقض به المادة الثالثة ء ن الدستور 
ار نسي هو تعبير عن سيادة الامة '" . وموافقة الشعب على موضوع 


)1( راجع ا دص ۲۹۹ .”7 
0( رات : اندريه هوريو : المرجع السابق .ص ۸۳۷ وما بعدها . 
(۳) ويرجع ذلك في رأينا إلى عدم و صول النظام التقانوني إلى درجة الكدال ني أي بلدد 
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الاستفتاء تغطي عدم صحة إجراءات التعديل القائمة على الاستفتاء . وهو ما 
حدث بالنسبة لتعديل طريقة اختيار رئيس الحمهورية بعد موافقة الشعب 
على هذا التعديل في استفتاء عام ١471‏ . ولكن أثر الموافقة الشعبية في 
الاستفتاء لاتتجاوز موضوع الاستفتاء لتجيز أو تصحح وسيلة تعديل الدستور عن 
طريق الاستفتاء. وذلاك لأنالشعبم يطلب منه الإجابةعلى صحة إجراءات تعديل 
وإنكان حكم الشعب على وسيلة التعديل قد تتضمنه نتيجة الاستفتاء بالنسبة 
للحالة العكسية وهي حالة الرفض كا في استفتاء عام ١1974‏ - و ذلك لمخالفتها 
للدستور . فرفض موضوع الاستفتاء بمكن أن يعني كذلك رفض المواطنين 
لطريقة تعديل الدستور القائمة على الاستفتاء » حر صاً منهم على تأكيد وجوب 
احترام الأحكام الدستورية » الموضوعية منها والإجرائية . 


الا : التزام الآمة باجراءات التعديل : 
تساءلنا سابقاً عن أثر الموافقة الاستفتائية على تعديل الدستور في تصحيح 


من بلاد العالم . فلا يزال هذا النظام يشوبه النقض و تعمر يه الثغر ات تجاوباً مع اعتبارات 
عملية كثيرة . فمبدأ سيادة القانون وبطلان ما ير تب على الباطل لايطبق في جميع 
الحالات . وتغرض مقتضيات الواقع نفسها أحياناً على اعتبارات القانون » ترجيحاً 
لمصالح تعتبر أهم من الحفاظ على مبدأ سيادة القانون . وهذا لا يصدق على الحالة 
الى نحن بصددها فحسب ء وإنما له أمثلة أخرى متعددة . من ذلك الشسورات 
و الانقلابات . وهي تقع بطبيعة ا حال بالمخالفة لأحكام الدستور . وتطيح بها دون 
اعتداد باجراءات تعديلها . ومع ذلك يعترف بصحة ما تأني به من قواعد دستورية 
جديدة رغم ما حى بأساسها من مخالفة . ويعتبر القائمون ببذه الثورات أو الانة !”بات 
من الحا كين في حالة نجاحها . ومن المجر مين الذين يقدمون للمحاكة تنفيذ؟ لأحكام 
القانون في حالة فشلها . ومن ذلك الموظف الفعلى الذي يعبر ف القانون بصحة تصر فاته 
رغم أنه يفتقد الصلاحية القانونية الي تسمح بإصدار مثل هذه التصرفات لعدم 


£ 


إجراءات تعديل هذا الدستور » وهذا التساؤل يرتبط بتساؤل آخر أكثر 
أهمية عن حق الأمة أو الشعب باعتباره صاحب السيادة في تعديل دستوره 
القائم دون الترام باتباع الإجراءات الي سبق له نفسه أن وضعها لذلك . 
وكثيراً ما بندفع الناس في الإجابة على هذا التساؤل الأخير بالايجاب مؤيدين 
في ذلك الاتجاه الذي نادى به المفكر الفرنسي سيس 5هرزءزة أمسام الجمعية 
التأسيسية للثورة الفرنسية ” . ومؤدي هذا الانجاه أن ارادة الأمة لا تحتاج 
لغير ذانها لكي تكون شرعية » وأن للامة سلطة غير مشروطة » ولا يمكن 
أن تتعهد بمحض ارادتها بألا تعبر عن إرادتما فيما بعد إلا بطريقة معينة . 
وبعبارة أخرى لا يمكن أن تفقد الأمة او تتنازل عن حقها ني تعديل إرادتما . 
فهي تستطيع أن تلزم أعضاءها أو هيئاتها » ولكنها لا يمككن أن تتعاقد ني 
مواجهة نفسها بتعهد ايجالي . 

ورغم جاذبية هذا الانجاه للوهلة الأولى فانه من الحظر الاعتر اف للشعب 
في دولة بها دستور قائم بحق مطلق ني ممارسة السلطة التأسيسية © . وذلك 
لأن إجراءات تعديل الدستور الى تقرها الأمة كشروط للمراجعة الدستورية 
بدت ف شفرف الأس إلى تان تعد الى ادوا نة و كان اه رات 
السطحية أو الاندفاعية الى ينقصها التفكير والتروي . واستناداً إلى هذا 
الاعتبار انتهت الجمعية التأسيسية للثورة الفرنسية إلى اخضاع التعديلات 
لاتباع إجراءات محددة سلفاً في نفس الدستور . 


2. Bastid, Cours de droit constitutionnel pour le : راجع‎ (1) 
doctorat, 1964 - 1965, P. 146. 
©. Burdeau, Droit constitutionnel et institutions : (؟) راجع في ذلك‎ 


politiques, 2e 60., 2. 93. 

A. Hauriou, Droit constitutionncl et institutions politiques, 
1968, P. 278. 

G. Schwarzenberg, Révolution dans I’'évolution; article publié 
par Lc Monde, 2 avril, 1969. 


فليس من المعقول ‏ بأي حجة من الحجج ‏ أن تقبل الأمة تغيير 
دستورها بطريقة هوجاء بعد أن تكون قد أولته من العناية والإهتمام والتفكير 
ما يتفق واعتباره القانون الأعلى في الدولة وتستطيع الآءة أن تتعهد في مواجهة 
نفسها بتعهد معين لحماية ما تراه ضرورياً أو هاماً من مصالحها . وإذا كان 
من يتعهد في مواجهة نفسه بتعهد معين لا يمكن أن يجبر بواسطة الآخرين 
على الالتزام به » فإن الأمة في حالتنا هذه لا تجبر بواسطة الآخرين على 
احترام تعهدها بالتقيد بإجراءات التعديل وإنما تلزم بواسطة هيئاتها وأعضاتما 
الذين لهم حق للدفاع عن إرادتها الحقيقية الواعية ضد الادعاءات والانفعالات 
الي يمكن أن تظهر يشأنها . 
' ولا يمكن القول بأن فتور الرأي العام أو لا مبالاته إزاء انتهاك بعض 
نصوص الدستور يضفي نوعاً من الشرعية على الإجراء المخالف للدستور . 
وذلك لأن شرعية القاعدة الدستورية تمثل ني توافقها مع إرادة الأمة » وهذه 
الأخيرة سبق لها أن وضعت الإجراءات الي طبقاً لها تستطيع أن تعبر عن 
إرادما تعبيراً سليماً بخصوص قانوما الأعلى . كا أن انعدام أو ضعف 
المقاومة العامة لانتهاك الدستور لا يدل على إرادة حقيقية معينة وليس من 
شأنه أن يصحح أي بطلان . خاصة وأن مثل هذه المقاومة لا تفرض نفسها 
بسهولة وي كل الظروف . 

أما السلطة التأسيسية الأصيلة الى بمارسها الشعب بحرية كاملة ودون 
أية قود أو ضوابط فإنها تقر ض عدم وجود دستور لهذا الشعب ٠‏ إما لتعلق 
الأمر بدولة جديدة لم يسبق أن كان لها دستور » وإما لإلغاء الدستور السابق 
عن طريق الثورة . وعلى ذلك فإذا أراد الشعب في دولة ذات دستور قائم 
أن يتخلص من قود وتنظيمات هذا الدستور مخصوص تعديل أحكامه 2 
وجب عليه الثورة . فإذا لم يقم بالثورة » فمعى ذلك أنه يقبل ممارسة السلطة 
التأسيسية طبقاً للطرق ال 


)1( راجع مطول بوردو ي العلو م السياسية الحزء الرابع ص ۲۸١‏ . 
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والنصويت الشعبي المخالف للدستور ليس ديمقراطياً رغم مظهره 
الحادع 7 , لانه يحدث عادة بناء على طلب رئيس الدولة " . وتقوم أجهزة 
الدعاية في الدولة بدور كبير في توجيه مجراه » كما أن الناخبين لا يكترثون 
عملا بالنواحي القانونية البي لا يرون فيها غير نوع من الشكليات 29 رغم 
أهميتها البالغة في حماية المصالح القومية والفردية على السواء . 

لذلك نرى أن إرادة الأمة الى تصدر من خلال التمثيل البرلماني بعد 
دراسة: ومتافقة ومداولة ومواجهة'ين تلق الآراء والاجاهات تكرن 
أقرب إلى الصواب والديموقراطية الحقيقية من تلك الي تصدر عن الشعب 
مباشرة وتكون عر ضة للتأثر بالموجات الدعائية والانةعالات العابرة والعواطف 
المتقلنة. وتثبث التجاربيوءاببربي,أن الرأي أو القرار الناتج عن الاستفتاء رغم 
اشتراك اهيغة الانتخابية بأ كلها في ااذه عادة ما يأني ادنى مستوى من حيث 
قيمته الذاتية من ذلك الناشىء عن البرلمان *) ويكون الأمر أكثر خطورة 
وأقل حكمة عندما يكون موضوع الاستفتاء على درجة من التعقيد والصعوبة 
لا تسمح للعامة بإدراك جوهر مضمونه وحقيقة نتانجه ") » أو حيث يتعلق 
الأمر بإعطاء إجابة واحدة على سؤالين مختلفين كما كان الوضع في استفتاء 
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المبحث الثاني 


الاستفتاء التشر يعي 


الاستفتاء التشريعي هو الاستفتاء الذي يكون موضوعه قبول أو رفض 
مشروع قانون يعرض على التصويت الشعي . 
ويعتبر المجال التشريعي هو أهم مجالات الاستفتاء وأكثرها ارتياداً 
في العالم . وتتنوع صور الاستفتاء التشريعي من حيث ميعاد الاستفتاء بالنسبة 
لاعداد التشريع إلى نوعين من الاستفتاء هما الاستفتاء الاستئذاني 
référendum de consultation‏ والاستفتاء التصديقى référendum‏ 
صدناهع نانا ع4 . ففى الحالة الأولى تستأذن الحكومة الشعب أو 
رة ف دا فاون معن قبل وشعه وي اة الكائية يمرن القانون 
على الشعب بعد إعداده ويطلب منه قبوله أو رفضه . 2 وهنا يكون الاستفتاء 
أكثر أهمية لأن القانون يظل مجرد مشروع لا يكتسب قيمته القانونية إلا 
بعد الموافقة عليه في الاستفتاء . وبذلك يحتفظ الشعب بالحانب الأساسي 
ي عملية التشريع وهو جانب إقرار القانون أو سلطة الموافقة عليه أو رفضه . 
بعد أن يكون قد درس ونوقش وصوت عليه من جانب اللهمعيات النيابية 
الممثلة للشعب . وتدخل الشعب في هذه الحالة يعتبر ضرورياً لإقامة القانون , 


)1( رأجم موريس هوربو : المرجع السابق ‏ ص 047 وما بعدها . 
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إذ عن طريقه تضاف إرادة الشعب المباشرة إلى إرادة ممئليه لينشأ القانون . 


من إعاءاد رئيس 0 1 


وقد يكون مشرو العا الوك وضو الاستفتاء 
أو مق إعداة الو اطي اغوم في في حالة اران نظام الاقتراح الشعبي بنظام 
اللاستفتاء وعتلف صاحب 5 ٤‏ طلب الاستفتاء ء من دستو ر إلى آلحر ¢ 


رقد يكون هو رئيس الحمهورية أو البرلمان أو عدد من المواطنين . 


وقد قيل في تبرير نظام الاستفتاء التشريعي أنه يمكن أن يعالج 
قصور أو فساد البرلمانات وعدم كفاية أو فعالية التشريعات البرلمانية . لذلك 
قويت في اله وو العا بر حر رن يع المباشر . إذ عن طر يقه يستطيع الشعب 
أن يتصرف ف قوانينه هباشرة بدلا من التصرف من خلال ثوابه . ومثل 
هذه الوسيلة يمكن أن عمثل صمام الأمان بالنسبة للأغلبيات المظاومة بسبب 
النظام الانتخاني المطبق ٠‏ أو طريقة تقسيم الا.وائر الانتخابية » أو سيطرة 
بعض المتسلطين هن ذوي النفوذ على الناخبين . وينظر أنصار التشريع المباشر 
إليه كد اء للدمقر اطية ووسيلة فعالة لبر بية المواطنين سياسا . أما المعار ضون 
للاستفتاء التشريعي فير ون أنه بلقي عبئاً إضافياً على كاهلالهيئة الإنتخابية رغم 
أا مشقلة بالأعباء. كنا أنه يشوه نظام الحكومة النيابية ويشتتالمسؤو ليةالتشر بعية. 


الولايات السويسرية منذ عام 18817 . وباءأ تطبيقه على المستوى الفيدر الي 


ويطبق نظام الاستفتاء التشريعي بنوعية الإلزامي والاختياري في 
مع تطلبيق دستور عام 5 ويصفة اخختيارية . فالقو انين الفيدرالية ‏ وكذلاك 
للوائح الفيدرالية ‏ لا نخضع للاستفتاء إلا بناء على طلب مادم ٠ن‏ ثلاثين 
ألف ناخب أو من تمان و لابات خلال تسعين يوماً من تاريخ نشرها . ولیس 
لأي من الساطتين التنفيذية والتشريعية إقامة الاستفتاء تمحض إرادتها أو بناء 
على اقتر احها . و يكفى لقبول القانون موافقة اغلبية المصوتين في عالمه ١‏ 


(۱) راجع مطول بوردو: المرجع السابق. ص ۲٠۳‏ . 
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وتأخذ أغلب الولايات الامريكية 27 بنظام الاستفتاء التشريعي . وتجعله 
بعضها إجبارياً بالنسبة للمجالات الي يكون فيها محل للشك في إسراف 
النواب كالقروض ورفع معدلات الضرائب عن حد اقصى معين ٠‏ أو 
في المحاباة المالية نح الائتمان إلى الشركات الحاصة والتصريح للبنوك 
بالإصدار . وغالباً ما يكون الاستفتاء اختيارياً أو جائزاً بالنسبة لكل 
التشريعات إلا ما يستثى منها صراحة كاجراءات الضرورة ‏ لإء5معم67م» 
measures‏ الي تستبعد من محال الاستفتاء عادة الخطورما. و يكفي 
لإجراء الاستفتاء أن تطلبه نسبة من الناخبين تتراوح بين ه و /١6‏ منهم . 
وجعلت الولايات الألمانية مكاناً واضحاً للاستفتاء التشريعي على الرغم 
من رفضه على المستوى الفيدرالي . ففي ولاية فور a‏ ج Wurtembery‏ 
تستطيع الحكومة أن تعرض على الاستفتاء الشعبي قانوناً وافق عليه البرلمان » 
إذا طاب ذلك ثلث أعضاء البرلمان . إلا إذا وافق عليه البرلمان من جديد 
بأغلبية الثلثين . وتستطيع الحكومة كذلك أن تخضع للاستفتاء مشروع قانون 
قدمته إلى البرلمان فرفضه ١‏ إذا طلب ذلك ثلث أعضاء البرلمان . وف ولاية 
بادي علهظ تنص المادة 14 من الدستور على أن الحكومة تستطيع أن 
تجري استفتاء عندما يصر البرلمان على الموافقة على قانون رغم إرجاعه إليه 
لإعادة النظر قيه . وي ولاية رينو بالاتين  Rheno-Palatin‏ لا کن 
الاستفتاء إلا إذا كان البرلمان قد رفض اقتراحاً شعبيا . () 


وأخذت كثر من الدول بنظام الاستفتاء التشر يعى بعد كل من 
الحر بين العالميتين الأولى والثانية . فقضت الادة ٤۳‏ من الدستور النمساوي 


- وهي تشمل تلك الي تأخذ بنظام الاقتر اح الشعبي‎ ٠ وعددها اثنان وثلاثون ولاية‎ )١( 
ونيومكسكر‎ Maryland وقد سيقت الإشارة إليها بالاضافة إلى ولايي مير يلاند‎ 
. ٥٩۹٩ راجع : فرجوت : المر جع السابق - 1959 - ص‎ New Mexico 

(9) راحع : يوردو المرجع الابقى ‏ 88؟. 
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۰ بان كل قانون اقره البرلمان الاتحادي جب عر ضه على الشعب 

ی استفتاء دعام تال [متداره إذا ر . ونصت المادة هلا من 
ات الايطالي لعام ۷ على أنه جوز لحمسين ألف ناخب أو خمسة 
جالس محلية طلب الاستفتاء لإلغاء قانون وافق عليه البر لان » باستثناء القوانين 
المتصلة بالضرائب أو العفو العام أو التصريح بالتصديق على المعاهدات الدولية. 
ويصبح المشروع المعروض على الاستفتاء قانوناً بمشاركة غالبية الناحبين في 
التصويت عليه وموافقة الأغلبية البسيطة للمقترعين " . 


من فرنسا ومصر . 


المطلب الأول 
الاستفتاء التشريعي ف فرنسا 


فباستثناء 2 1 ١79‏ الذي : يطبق عا "كني م يدخل الاستفتاء 
۱4۸ م . ويدعى أغلب الفقهاء 0 أن التطبيق اف للاستفتاء 


)1غ( راجع : الدكتور طعيمة الحرف : المرجع السابق ‏ ص ٤۷۷‏ . 
(؟) راجع : مطول بوردو ني العلوم السياسية ‏ الحزء الحامس ‏ ص 194 وما بعدها . 
(6) راجع مطول بوردو - الحزء الحامس - هامش ص ۲٠۹۲‏ ويشير إلى : 
Fridicff, Les origines du référendum dans la constitution de‏ 
th. Paris, 1931.‏ ,1793 
)٤(‏ كا استخدم الاستفتاء ني مختلف المجالات بصورة اسر آسية غير ديمقر اطية في ظل 
الدساتير النابليونية في السنة الثامنة وني عام 186١‏ . راجع في ذلك . موريس ديفر جيه 
- المر جع السابق ص ١45‏ . 


۲1 


في عهد الرئيس شارل ديجول لم مله استفتاء حقيقياً ‏ «داومعم6]6: + وإنما 
أعطاه معی شخصياً أو اسر ا plébiscitaire‏ , 


وتنص المادة ١١‏ من دستور الحمهورية الحامسة الفرنسية على أنه «لرئيس 
الجمهورية بناء على اقتراح الحكوءة أثناء أدوار انعقاد البرلمان » أو بناء على 
الاقتراح المشترك لمجلسي البرلمان المنشور في الحريدة الرسمية أن يخضع 
للاستفتاء كل مشروع قانون يتعلق بتنظم السلطات العامة » أو يتضمن 
التصديق على اتفاق متعلق بالمستعمرات الفرنسية La Communaıté‏ أو 
يرمي إلى التصريح بالتصديق على المعاهدات الي - رغم عدم محالفتها 
للدستور - تؤثر على عمل مؤسسات الدولة . فاذا انتهى الاستفتاء بقبول 
المشروع يصدره رئيس الحمهورية في المدة المنصوص عليها في المادة السابقة». 

وطبقاً لنص هذه المادة لرئيس الحمهورية الفرنسية سلطة إجراء الاستفتاء 
الشعبي . وسلطته في ذلك شخصية ينفرد بممارستها دون توقيع وزاري إلى 
جانب توقيعه » ولكنها «قيدة بقيدين أحدهما تعلق باقتر احه والاخر متصل 
بانعقاد البرلمان وقت إجرائه : 

- فبالنسبة لاقتراح الاستفتاء لا يستطيع الرئيس أن يستفي الشعب طبقاً 
للدستور إلا بناء على اقتراح مقدم إليه إما من مجلسي البرلمان ‏ وهو مالم 
بحدث بعد :وإما من الحكومة الي قدمت اقراحات كل الاستفتاءات 
الي أجريت في الحمهورية الحامسة الفرنسية حى الآن ‏ . غير أن 
هذه الاقتراحات كانت تصدر في الحقيقة بتوجيه أو إيعاز أو طلب 


)١(‏ ويرى بعض الفقهاء ني ذلك تقصيراً أو خطأ من جانب البرلمان . إذ كان يمقدوره 

في استفتاء أكتوبر عام 1951 على وجه اللخصوص أن يقدم اقتر احا مضاداً ايكمل 
أو يعدل من اقتراح الحكومة المتعاق بانتخاب رئيس الحمهورية بالاقتراع العام . 
وكان يصعب على الرئيس ألا يعرض هذا الاقتراح إلى جانب اقتراح الحكومة على 


الام ناء الم عبني e‏ اجع 5 ذلك ۰ أثادر به هوريو - المر جع السابق ص هام . 
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"ن رئيس الجمهوررية ٠.‏ إذا قدر الرجوخ ك الشعب لاستقتائه يي أمر “>“ن 


لأمور . وإذا كان للحكورءة قانوناً أن ترفض تقديم اقتراح الاستفتاء 


للرئيس. على الحكومة من سلطة قانونية وأدبية . وما يؤكد ذللك أن الرئيس 
ديول أعان في استفتاء اكتوبر عام 14517 على الشعب النصوص الرئيسية 
لمشروع القانون الذي كان يزمع عرضه على الاستفتاء الشعبي قبل أن تقدم 
له الحكومة أي اقتراح في هذا الشأن. 


وأما القيد الثاني فهو أن يقدم اقتراح الاستفتاء خلال أدوار انعقاد 
البرلمان فإذا لم يكن البرلمان منعقداً جاز للحكومة الي تريد اقتراح الاستفتاء 
الاستفتاء منصوص عليه صراحة في المادة الحادية عشرة بالنسبة للاقر احات 
الصادرة من الحكومة . أه) بالنسبة للاقتراحات المقدمة من البرلمان » فإنها 
بطبيعة الحال لا تصدر من البرلان إلا إذا كان بي حالة انعقاد . والهدف 
من اشتراط انعقاد البرلمان أثناء تقديم اقتراحات الاستفتاء هو تمكينه من 

به عما بع : ر 
اذا اقتضى الأمر إثارة مسئولية الحكومة الى اقر حت الاستفتاء . 


ونظراً لخطورة الاستفجاء الشعرى فقك حرم الدستور استخدامه عل 
الرئيس المؤقت ‏ وهو عادة رئيس مجلس الشيوخ - الذي يحل حل الرئيس 
لعجزه المؤقت عن العمل أو لاستحالة إجراء الاقتراع لانتخاب رئيس جديد 
في حالة العجز الدالم . كما حرم عنيه حل الحمعية الوطنية . 


ولم ينص دستور عام ١488‏ الفرنسبي على الاستفتاء التشريعي إلا قي 
وال دود 97 إذ قصر ه على القوانين المنصية على تنظم اللطات العامة » 
بالإضافة إلى الاتفاقات المتعلمة بالمستعمرات الغرنسية الاعضاء فيما بطلق 


عليه بالغرقسسية 20912101181010 ٠١ la‏ وك طائفة ء٠‏ الاثفاقات كادت ان 
”3 5 يي 5 


YIP 


ختفي عملا" . وكذلك الاتفاقات الدولية ذات الاثر على عمل مؤسسات 
الدولة مثل اتفاقية السوق المشتركة «ناطتصمه© 6طء:303 ء1 . وهى اتفاقات 
نبدف أساساً إلى نمحويل بعض اختصاصات الميثات العامة بالدولة إلى 
اختصاصات هيئات دولية 5 


وتعبير ( المشروع المخصب على تنظيم السلطات العامة ٠‏ تعبير غامض بثير 
اللبمن . وقد يكون هذا الغموض مقصوداً من جانب واضعي الدستور 7" . 
وكلمة التنظيم بمعناها الواسع تشملتركيب أو تكو .نهذهالسلطات واختصاصاتما» 
والسلطات العامة هي رئيس الحمهورية والوزارة والبرلمان وكل الهيئات الي 
أقامها الدستور . أما المشروع المنصب على تنظيم السلطات العامة » فإنه قد 
يكون دستورياً أو عاديا أو قانوناً عضوياً organique‏ ©( . وقد فسر 
الحنرال ديجول هذه العبارة تفسيراً واسعاً يشمل كافة أنواع القوانين المتصلة 
بالسلطات العامة سواء أكانت دستورية أم عادية أم عضوية ؛ وجعل الاستفتاء 
وسيلة لطلب موافقة الشعب على السياسة الي يتبعها.وقد خالفه في هذا التفسير 
غالبية الفقهاء الفر نسي ومجلس الدولة والمجلس الدستوري . وذلك لأنه إذا 
كان قد أريد بالمادة ١١‏ محالفة إجراءات تعديل الدستور المنصوص عليها 
في المادة 9م من الدستور لنص فيها على ذلك صراحة كما حدث بالنسبة 


(۱) راجع أندريه هوريو .- المرجع السابق ص 8754 . 

(۲) القوانين العضوية وعننو1موعمن 105 هي نوع من القوانين تنصل بتطبيق 
الدستور فيما يتعلق بتنظيم السلطات العامة . وهذه القوانين إجراءات خاصة لانشاتها 
وتعديلها أكر تعقيداً من مثيلاتها بالنسبة للقوانين العادية . مما يجعلها من حيث القوة 
القانونية في مرحلة وسط بين القوانين الدستورية والقوانين العادية . ولذلك فان 
القوانين العادية يجب أن تتوافق مع القوانين العضوية ولا تخالفها وإلا كانت غير 
دستورية لمخالفتها لنصوص الدستور المحددة لإجراءات إنشاء وتعديل القوائين 
العضوية . 


للمادة هم الي وضعت إجراءات خاصة لمراجعة الباب الثاني عشر من 
الدستور . فضلا” عن أن تعتبر مشروع قانون 101 ع0 4عءزه:م ينطبق 
عادة على القوانين العادية والعضوية دون القوانين الدستورية الي يستخدم 
بالنسية لما تعبير مشروع مراجعة projet de revision‏ كما جاء بالمادة 
4 من الدستور . لذلك فمن الصعب قبول الرأي القائل بأن المادة ١١‏ 
تعتبر استثناء من إجراءات التعديل العادية لكل من الدستور والقوانين العادية 
والعضوية على السواء » لأنها وضعت إجراء عاماً غير عادي لإنشاء كافة 
أنراع القوانين . كا أنه من الصعب القول بأن عرفا دستورياً نشأ ليسمح 
بتعديل الدستور عن طريق المادة ١١‏ › على الرغم من أن استخدامها للمرة 
الأولى عام ١9457‏ كان مالفا للدستور إلى أن قام العرف فجبر هذه المخالفة . 
من الصعب القول بذلك لأن العرف المعدل للنصوص الدستورية غير مقبول » 
فضلا” عن عدم توافر عنصري العرف في القاعدة المزعومة . فالعنصر المادي 
مفتقد لانعدام التكرار ولأن مرة واحدة لا تكون عرفا كا هو معلوم . أما 
العنصر المعنوي فغير متوافر أيضاً لأن الشعور بإلزام مثل هذا التفسير لم 
شتی كا فق القول (0:: 
تطبيقات المادة ٠١‏ من الدستور الفرنسي : 

طبقت المادة ١١‏ من الدستور الفرنبى خمس مرات ي خمسة 
استفتاءات شعبية تمت في ۸ يناير عام 1 ۸ أبريل عام 21951 78 
أكتوبر عام 1451 » ۲۷ أبريل عام 1459 » ۲۳ أبريل عام ۱۹۷۲ . ونوج 
فيما بلي الحديث عن كل منها ”" : 


)١(‏ راجع رسالتنا المقدمة إلى جامعة باريس عام 1554 بعنوان ٠‏ العرف الدستوري في 
القانون العام الفرنسي » . 
زفق راجع : A. Hauriou, Droit constitutionnel et institutions poli-‏ 


tiques, 1972, P. 836 et suiv. 
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١-استفتاء‏ ۸ يناير عام ١14501‏ : 


وهو الاستفتاء الأول الذي تم في الجمهورية الخامسة الفرنسية» 
وقد طلب فيه من الناخبين الموافقة على مشروع قانون يتعلق بالرجوع إلى 
الشعب الجزائري لاستفتائه في تقرير مصيره. وبإمكان قيام الحكومة 
الفرنسية إلى حين حدوث ذلك بتنظيم السلطات العامة في الجزائر. وقد 
نوقشت دستورية هذا الاستفتاء من جانب أنصار الاحتفاظ بالجزائر 
فرنسية» خاصة فيما يتعلق بالرجوع إلى الجزائريين في مسألة تقرير 


(1) 


۲ -۔ استفتاء ۸ أبريل عام ۱۹٩۲‏ : 
ويتعلق بالتصديق على اتفاقات إيقيان «Evia‏ وبتخويل رئيس 
الجمهورية في حالة إعلان استقلال الجزائر أن يتخذ بمراسيم جمهورية 
كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق هذه الاتفاقات» وأن يعقد المعاهدات أو 
الاتفاقات مع دولة الجزائر بعد قيامها. وقد ادعى أنصار الجزائر الفرنسية 
عدم دستورية هذا الاستفتاء أيضاً لأن استقلال الجزائر يستتبع تعديلا في 
السيادة وتنازلات إقليمية لا يمكن أن تتم باستفتاء. وإن كان هذا الادعاء 
غير قائم على أساس لأن المادة ٠۳‏ من الدستور لا تحرم التنازلات 
الإقليمية إلا إذا تمت بغير موافقة سكانها. 
ويرى البعض أن نتائج اتفاقات أفيان كانت تتجاوز تنظيم السلطات 
العامة التي هي طبقاً لنص المادة ١١‏ المسألة الوحيدة المتصلة بالقانون 
الداخلي التي يمكن أن تبرر الرجوع إلى الاستفتاء. ومن ناحية أخرى فإن 
المادة ۲ من مشروع القانون لم تكن لتعرض على التصويت الشعبي لأن البلاد 
كانت قد أعطت موافقتها من قبل على التنظيم المؤقت للسلطات العامة في 
)2030( راجع بوردو مطول العلوم السياسية ‏ المرجع السابق » الجزء الخامس ص °٦٦‏ . حيث 
يرى المؤلف أن السؤال الأول في هذا الاستفتاء يتجاوز نطاق المادة الحادية عشرة من 





الدستور الفرنسي . 
۲17 


الجزائر في استفتاء ۸ يناير من نفس العام . وأخيراً فان الاتفاقات المنصوص 
عليها ني مشروع القانون والي كان من المحتمل أن تعقد مع الحزائر المستقلة 
تعتبر معاهدات دولية يستطيع الرئيس المفاوضة فيها بمقتضى اختصاصه المستمد 
من المادة 7ه من الدستور 3 

: 14577 استفتاء ۲۸ أكتوبر عام‎ ٠ 


انتخاب رئيس الحمهورية لحعلها تم بالانتخاب المباشر وقد سبق بيان ذلك . 


؛ ‏ استفتاء ۲۷ أبريل عام 1974 : 


ويتصل هذا الاستفتاء بنظام الحكم المحلي ونظام مجلس الشيوخ ويتضمن 
تعديل عدد من النصوص الدستورية على ما سبق أو أوضحنا . 


ه ‏ استفتاء ۲۳ أبريل عام ۱۹۷۲ : 


وقد أنصب هذا الاستفتاء على موضوع قبول كل من بريطانيا وايرلندا 
والدانمارك والترويج ني السوق الأوربية المشتركة . ولا شك في دستورية 
هذا الاستفتاء » إذ تنص الادة ١١‏ صراحة على إمكان الاستفتاء بالنسبة 
«المشروعات القوانين الرامية إلى التصريح بالتصديق على المعاهدات الي لا 
تخالف الدستور وإنا ها آثار على تشغيل مؤسسات الدولة 0 © . وعلى الرغم 
من ذلك فإن الموافقة الشعبية لم تأت بأغلبية .كبيرة » ومن ثم لا تعتبر نجاحاً 
للحكومة » مما قد يدفعها إلى عدم العودة إلى استخدام الاستفتاء الشعبي 
)١(‏ بوردو - المرجع السابق ص 5517 . 
(۲) وصيغتها بالفرنسية كالاني : 
Les projcts de lois tendant 3 autoriser la ratification d’ un‏ « 


traité qui, sans être contraire û [8 constitution, aurait des 
incidences sur le fonctionnement des institutions ». 
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في المستقبل لمدة طويلة . وقد جاءت هذه النتيجة رغم الدعاية الكبيرة الي 
تمت لصالح الاستفتاء من جانب رئيس الدولة ورئيس الوزراء > ورغم أن 
توزيع فرص الدعاية بين المؤيدين والمعارضين لم يكن عادلا” » لاحتساب 
مدة استخدام أجهزة الإرسال اللاسلكية ( الراديو والتليفزيون ) على أساس 
الأغلبية والأقلية في الجمعية الوطنية » مما أدى إلى منح أنصار « نعم » ٩۳‏ 
دقيقة » وأنصار «لا» عشر دقائق فقط . وأنصار الامتناع عن التصويت 
۷ دقيقة ‏ . وقد كانت النتيجة على وجه التحديد هي الموافقة بنسبة /ار531/ 


)١(‏ وهذه صورة لاخر مرسوم صدر في فرنسا عام ۱4۷۲ لإجراء استفتاء شعبي على 
مشر وع قانون : 

Décret du 5 avril 1972 décidant عل‎ soumettre un projet de loi 

au référendum. 

Le président de la République, 

Sur proposition du gouvernement, 

Vu les articles 3, 11, 19, 52, 53 et 60 de la constitution, 

Le Conseil constitutionnel consulté dans les conditions prévues 

par l'article 46 de ordonnance portant loi organique du 7 no- 

vembre 1958, 

Décrète : 

Article premicr. — Le projet de loi annexé لان‎ présent décret, 

délibhbéré en conseil des Ministres après avis du Conseil d’Etat, 

sera soumis au référendum le 23 avril 1972, conformément aux 

dispositions de J’article 11 de la constitution. 

Article 2. — Les électeurs auront 3 répondre par « oui » Ou 

« non » 8 la question suivante : 

« Approuvez vous, dans les perspectives nouvelles qui s’ouvrent 

ã Europe, le projet de loi soumis au peuple français par le 

Président de la République, et autorisant la ratification du traité 

relatif 3 adhésion de lu Grande-Bretagne, du Danemark, عل‎ 

Irlande et de la Norvège aux Comınunaulés curopéenncs ? » 


۲1۸ 


من الأصوات المعطاة . غير أن هذه النسبة لم تكن تعادل غير ١١ر٠۳‏ من 
أصوات الناخبين المقيدين بالحداول . وضربت نسبة التغيب عن التصويت 
رقم قياسياً فبلغت هه,رةم/ من الأصوات المسجلة يضاف اليها نسبة /۷,١‏ 
تمثل البطاقات البيضاء أو الباطلة . 


وبمناسبة هذا الاستفتاء الأخير انتقد كثير من الفقهاء نظام الاستفتاء 
الف نسي وقالوا أنه استفتاء أسير أي référedum plébiscitaire‏ 
يساير الانجاه إلى تشخيص السلطة personalisation du pouvoir‏ 
ورغم عدم وضع استقالة الرئيس في الميزان في هذا الاستفتاء » ورغم أن 
رسالة الرئيس إلى الناخبين لم تتناول غير تصورات السياسة الأوربية لفرنسا › 
فإن الناخب من حيث الواقع حين أدلى برأيه في الاستفتاء كان يضع في 
اعتباره السياسة العامة للحكومة في جملتها . لذلك لم تكن نتائج الاستفتاء في 





= وكانت نتائج الاستفتاء عل النحو التالي : 
الناخبون المقيدون : 59,87١,454‏ 
- المدلون بأصواتهم : ۷ وتعادل حوالي /5٠‏ من مجموع الناخبين 
المميدين 
- الأصوات الصحيحة : ٠١,۸۷۸,٤۸۸‏ 
- نعم : ٠١,۸٤۷,٠١٤‏ وتعادل 1۷/ من الأصوات الصحيحة و55/ من الأصوات 
المميدة 
ل oA:‏ وتعادل r‏ من الأصوات الصحرحة و AL‏ من الأصوات 
المميدة 
- الغياب والأصوات الباطلة : ٠۳,۹٤۱,۹۷۰٩‏ وتعادل 6۷/ منها /5١‏ غياب و 70 
أصوات باطلة 
راجع ي ذلك : 
Revue de droit public, 1972, P.943.‏ 


۲۱4 


مثل هذه الظروف قوية الدلالة بالنسية لموقف الشعب “من موسوعة. 
والاستفتاء لا يكون وسيلة ديمقراطية لمجرد تحديد أو تخصيص موضوعه 
وإنما بحب كذلك عزل هذا الموضوع وفصله عن الحو السياسي العام " . 


أا من حيث قوة القانون الاستمتائي réfé6rendaire‏ 101 فليس في 
الدستور الفرنسي ما يدل صراحة على أنها أكبر من قوة القوانين العادية . 
وليس هناك ما ملع من تعديلها بقوادين برلانية كغيرها من التشريعات 
العادية ‏ » لأن الدستور لم ينص على إجراءات خاصة لتعديلها . وإن 
كان مثل هذا الإجراء يمكن أن بثير كثيراً من المناقشات والاعتراضات 
السياسية . 


المطلب الثاني 
الاستفتاء التشريعي ف مصر 


وردت كامة الاستفتاء في مواد متعددة من دستور جمهورية مصر 
العربية وقد سبق ذكرها . ويبمنا هنا نص المادة ۷٤‏ من هذا الدستور الذي 
بقضي بأنه « ارئيس الحمهورية إذا قام حطر مدد الوحدة الوطنية أو سلامة 
الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري › أن يتخذ 


G. Berlia, Le référendum du 23 avril 1972, R.D.P., 1972, : راجم‎ )١( 
P. 929 et suiv. 

: ٩۳۱ حيث يقول في ص‎ 
« Le référendum ne peut devenir ce qu’il devrait être, مفناوعاء‎ 
dire unt procédure de gouvernement populaire, qu’ la condi- 


e ل‎ 


une spécificité réelle qui isole, en quelque sorte, le problème 
en cause du contexte politique général ». 


(۲) راجع مطول بور دو سار جع السابق ‏ ص 798 . 


۲۰ 


الاجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطرء ويوجه بياناً إلى الشعب» 
ويجري الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يومأ من 
اتخاذها». ونتحدث فيما يلي عن تطبيقات هذا النص. . 
استفتاء ٠١‏ فبراير عام ۱۹۷۷ : 

وقد طبق هذا النص بالفعل في أوائل عام ۱۹۷۷ » حين أجرى رئيس 
الجمهررية بتاريخ ٠١‏ فبراير عام ۱۹۷۷ استفتاء على القرار بقانون رقم ۲ 
لسنة ۱۹۷۷ المتعلق بتشديد العقوبة على المتظاهرين والمشاغبين والمتهربين من 
دفع الضرائب والمضربين عن العمل “ » وذلك ني أعقاب اضطرابات يومي 


: 1۹۷۷ وفيما يلي نص القرار بقانون رقم ۲ لسنة‎ )١( 
بعد الاطلاع ... على المادة ۷۳ من الدستور ... والمادة 4/ من الدستور .. وإعمالا‎ 
: من الدستور قررنا‎ ۷١ للصلاحيات المخولة لنا بمقتضى المادة‎ 
حرية تكوين الأحزاب مكفولة طبقاً لما ينص عليه القانون اللحاص بإنشاء‎ : ١ مادة‎ 
. الأحزاب حال صدوره من السلطة التشريعية‎ 
مادة ۲ : التنظيمات السرية المعادية لنظام المجتمع أو ذا تالطابع العسكري محظورة طبقاً‎ 
للدستور » ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة كل من شارك فيها أو‎ 
. دعا إلى إنشانها‎ 
الملكية العامة ملك للشعب » والملكية التعاونية » والملكية االخاصة مصونة طبقا‎ : ٣ هادة‎ 
للدستء ر » ويعاقب بالأشعال الشاقة المؤبدة كل من تجمهر بقصد ريب أو‎ 
إتلاف الاملاك العامة أو التعاونية أو الخاصة وتطبق نفس العقوبة على المحر ضين‎ 
. والمشجعين‎ 
مادة ؛ : أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون » وترفع الضرائب كلية‎ 
عن الفلاحين الذين يملكون ثلاثة أفدنة فأقل » وعن الدخول الي لا تتعدى‎ 
. جنيه في السنة‎ ۰ 
مادة ه : على كل مواطن أن يتقدم ببيان ما لديه من ثروة مهما تنوعت وأينما تكون هو‎ 
وزوجته وأولاده القصر ني خلال ثلالة شهور من صدور هذا القانون وتدرج‎ 
- في بطاقة ضر يبية لكل مو اطن ويعاقب كل من تام :يانات غير صحيحة عن‎ 


۲١ 


۸ و ١4‏ يناير من نفس العام الي قتل فيها عدد من الأفراد ووقعت فيها 
خسائر مادية جسيمة » احتجاجاً على زيادة أسعار بعض السلع والمواد 


الغذائية . 


وقيل إن هذه القرارات اتخذت على أساس المادة ۷۳ من الدستور 


الي تنص على أن رئيس الحمهورية « يسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى 
احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية » . وبالإضافة إلى 
المادة ۷٤‏ سالفة الذكر . 


مادة ۷ 


: A مادة‎ 


٩ مادة‎ 
٠١ مادة‎ 


١١ مادة‎ 


ثروته أو بتهرب من أداء الضرائب والتكاليف العامة بالأشغال الشاقة المؤفتة . 
وتعتبر جريمة التهرب من أداء الضرائب أو تقديم بيانات غير صحيحة عن 
الأروة جربمة مخلة بالشرف والأمانة يحرم من تثبت عليه من تولى المناصب 
العامة وتفقده الثقة والاعتبار . 


: يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من دبر أو شارك في تجمهر يؤدي إلى إثارة 


الجماهير بدعوهم إلى تعطيل ننفيذ القوانين واللوائح بهدف التأثير على مارسة 
السلطات الدستورية لأعمالها أو منع الميثات الحكومية أو مؤسسات القطاع 
العام أو الخاص أو معاهد العلم من ممارسة عملها باستعمال القوة أو التهديد 
باستعماها . وتطبق نفس العقوبة على مدبري التجمهر ولو لم يكونوا مش ركين 
فيه » وعلى المحرضين والمشجعين . 


: يعاقب بالأشغال الشاقة المؤيدة العاملون الذين يضربون عن عملهم عمداً متفقين 


في ذلك أو مبتغين تحقيق غرض مشترك إذا كان من شأن هذا الاضراب مديد 
الاقتصاد القومي . 

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من دبر أو شارك ني تجمهر أو اعتصام من 
شأنه أن يعرض السلم العام للخطر . 


: يلغى كل ما بخالف ذلك من أحكام . 
: يعمل ذا القانون من تاريخ نشره . 
: يطرح هذا القرار بقانون إعمالا للمادة 4/ من الدستور على الاستفتاء الشعبي 


خلال اسبوع من تاريخ نشره . 


۲Y۲ 


وقد أعلن نائب وزير الداخلية النتائج الرسمية للاستفتاء على النحو 
التالي : 

عدد المقيدين في جداول الانتخاب : 4,854,487 ناحا 

- عدد الذين أدلوا بأصواتهم فعلا ‏ : ٩,۲٤۷,۷۳۷‏ فاخباً 


أي بنسبة 
2411۹ 
عدد الأصوات الصيحة : ۳ صوتاً 
عدد الأصوات الباطلة : ۰ صوتاً 
عدد الذين قالوا نعم : ۷۹ ناخباً أي بنسبة 
2۹4,4۲ 
عدد الذين قالوا لا : ۳ ناخباً أي بنسبة 
0۸‘ */ 


وقد ثار الشك حول دستورية هذا الاستفتاء الشعي . وني رأينا أنه قام 
على أساس تفسير غير صحيح لنص الادة 14 من الدستور . وذلك لاعتبارات 
متهددة أهمها أن الاجراءات الى بحوزاتخاذها طبقاً هذه المادة هى الإجراءات 
ال اللأزمة اة اط + و أن إقامة قاثوق تلم الط فة يضمن اغتداء 
على اختصاص ملس الشعب . وان إجراءات الضرورة يحب انخاذها أثناء 
قيام اللحطر وبقصد إزالته » وأن الموافقة الشعبية على موضوع الاستفتاء لا 
تصحح بطلانه لمخالفته للدستور » وأن نتائج الاستفتاء كا أعلنت غريبة 
يصعب تفسير ها . ونوضح فيما يلي كلا من هذه الاعتبارات . 

: الاجراءات السريعة اللازمة لمواجهة الموقف‎ ١ 

إن الاجراءات الى لرئيس الحمهورية اتخاذها لمواجهة اللحطر طبقاً هذه 

O‏ عن a N‏ التزاراة E‏ اقرع مايه 
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المرقف . سواء أكانت هذه الةرارات فردية - وهذا و الغالب - كاعلان 
التعبئة العامة أو نقل مقر الكومة إلى مكان آخر حتى يرول الحطر أو إصدار 
أمر إلى القوات المسلحة بإعادة النظام العام المختل إلى نصابه ؛ أم كان قراراً 
عاماً مؤقتاً كوقف ممارسة بعض الحريات كحرية الاجتماع » أو حريسة 
التنقل يحظر التجول » أو حرية الصحافة إلى أن يزول الحطر . فلا يدخل 
ضمن هذه الاجراءات الوقتية استحداث تشريع له صفة الدوام أو الاستقرار 
ولو قصد الدستور ذلك لنص عليه صراحة . 

وقد يقال أن كلمة إجراء تعى من الناحية اللغوية أي تصرف قانوني 
أو مادي بمكن اتخاذه . بمعبى أن كلمة الإجراءات أعم من كلمة التشريعات 
وتشملها . والتسليم بذلك ليس من شأنه إلا تأكيد التفسير الصحيح الذي 
نؤيده » لان المادة 6 من الدستور تقضي بأن « يتولى مجلس الشعب سلطة 
التشريع » . وإذا كان التشريع أحص من الإجراء » والقاعدة أن اللحاص 
يقيد العام ويعتبر استثناء يرد عليه » فإنه يكون لرئيس الحمهورية أن يتخذ 
من الإجراءات ما لا يعتبر تشريعاً » لأن التشريع يدخل في اختصاص 
البرلمان 9" . 

ويؤيد هذا المعى تفسير كلمة الإجراءات الواردة بالمادة 15 من دستور 
الحمهورية الحامسة الفرنسية لعام ١4688‏ الي استوحيت منها المادة 4/ا من 
دستور جمهورية مصر العربية لسنة ١191/١‏ . فتقضى المادة 1١‏ بأنه « عندما 
كرة سات وريه أو اسقلال الأنه أن اة ا اها ار تقد 
تعهدانما الدولية مهددة بطريقة خطيرة وفورية » ويكون التشغيل المنتظم 
للسلطات العامة الدستورية منقطع . يتخذ رئيس الحمهورية الإجراءات الي 


)١(‏ ونفس الحكم يصدق بالنسبة لكلمة المسائل الواردة ٠١١‏ من الدستور والتي تقضي بأنه 
«الرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في المسائل الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا؛ . 


YY 


تستلزمها هذه الظروف. بعد الاستشارة الرسمية لرئيس الوزراء ورئيسي 
الجمعيتين النيابيتين وكذلك المجلس الدستوري. وبلغ الأمة برسالة. 
وهذه الإجراءات يجب أن تستهدف ضمان قيد السلطات العامة الدستورية 
بمهمتها في أقرب وقت. ويستشار المجلس الدستوري في هذا الأمر. 
ويجتمع البرلمان بقوة القانون. ولا يمكن حل الجمعية الوطنية خلال 
ممارسة هذه السلطات الاستشائة»" , 

وهذه المادة بدورها مستوحاة من المادة ٤۸‏ من دستور فايمار 
Weiner‏ الألماني لعام ۹١۱۹ء‏ والمادة ١4‏ من ميثاق 18١4‏ الفرنسى 
التي أدى تطبيقها بواسطة الملك شارل العاشر إلى اندلاع ثورة ۳۰ ۳ 
وضع الجنرال ديجول هذه المادة التي تقيم نوعاً من الديكتاتورية المؤقتة 
وفي ذاكرته أحداث عام ١194٠‏ وما حدث خلاله من تمزق فى الأمة الفرنسية. 
وفي عزمه مواجهة المشكلة الجزائرية ومخاطرها. وقد انتقد غالبية الفقهاء 


20-1100: 





: ونصها بالفرنسية‎ )١( 
«Lorsque les institutions de la Rêpublique, I'indépendance de lû nation. 
I'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationauxX 
sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement 
régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la 
République prend les mesures exigées par ces circonstances, aprês consultation 
officielle du premier Ministre, des présidents des Assemblées ainsi que du 
Conseil constitutionnel. H en informe la nation par un message. Ces mesures 
doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics 
constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir lzur mission. 
le Conseil constitutionnel est consulté 3 ce sujet. Le parlement se réunit de 
plein droit. L'Assemblée National ne peut être dissoute pendant l'exercice des 


pouvoairs exceptionnels». 


- 
“¢ 
o 


المادة منذ كانت مشروعاً عند إعداد الدستور ونوهوا بخطورتها 
وغموض عباراتها وانفراد رئيس الجمهورية بتقدير قيام شروطها(١).‏ 


ولم يقل أحد بأن الاجراءات الي يتخذها الرئيس الفرنني e‏ 
الظروف الاستثنائية يمكن أن تتمثل في الحلول محل البرلان في اقامة تشريعات 
جديدة » بل على العكس من ذلك يجب أن تستهدف هذه الاجراءات 
قيام السلطات العامة الدستورية بمهمتها في أقرب وقت حسب نص المادة 
م . كنا يشير ط لتطبيق هذه المادة اريت تحجر الح a‏ 

فعلا” » فلا يكفي أن تكون مهددة بالتوقف . بل إن النص بقضي بأن يجتمع 
البرلمان بحكم القانون » وله أن بمارس كافة اختصاصاته؛ إذ لم تقيد المادة 
سلطاته "° , 


: راجع‎ )۱( 
M. Duverger, Institutions politiques et droit constitu- 
tionnel, 1973, t. II, P. 211 et suiv. 
A. Hauriou, Droit constitutionnel et institutions politiques, 
1972, P. 840 et suiv. 
وانظر أيضاً :ا‎ 
0. Berlia, l'application de 1'article 16 de la constitution de 1958 
et les rapports entre le parlement et le gouvernement, R.D.P. 
1961, P. 2029 et s.; J. Lamarque, La théorie de la nécessité et 
article 16 de la constitution de 1958, R.D.P. 1961, P. 8 
et suiv. 
وينتقد المؤلف سهولة الاستناد إلى هذه المادة بالنظر إلى سعة مفهوم شروطها ا مو ضوعية‎ 
:7١8 وغموض عبارانما فيقول في ص‎ 
« Un homme a reçu des pouvoirs quasi absolue et a été cons- 
titué pratiquement seul juge du caractère exceptionnel des 
circonstances dans lesquelles il peut les exercer; ãڍ‎ partir de رقا‎ 
la logique juridique de l'article 16 est impitoyable ». 
- : (؟) ر اجع ف ذلك‎ 


۲١ 


؟ - الإعتداء على الاختصاصات الدستورية للبرلمان : 


إن الاستناد إلى المادة 4/ا من الدستور لاستحداث تشريعات جديدة 
بمثل اعتداء على اختصاصات مجلس الشعب ويخالف نص المادة ۸١‏ 
من الدستور الي تقضي بأن « يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ... » . إذ 
ليس لرئيس اللحمهورية طبقاً للدستور أن يشرع بأن يتخذ قرارات لها قوة 
القانون إلا في حالتين اثنتين . وحى في هاتين الحالتين تكون التشريعات 
الي يتخذها مؤقتة يعلق بقاؤها على موافقة البرلمان عليها . فإذا لم تعرض 
أو عرضت ولم يقرها البرلمان زال ما كان لها من قوة القانون بأثر رجعي 
في الحالة الأولى وبالنسبة للمستقبل فقط في الحالة الثانية . وهاتان الحالتان 
هما : 

أ - حالة غيبة مجلس الشعب طبقاً للمادة 141 من الدستور الي تقضي 
بأنه « إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الاسراع في انخاذ تدابير 
لا تحتمل التأخير » جاز لرئيس الحمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون 
لا قوة القانرن . وبحب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة 
عشر يوماً من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قابا وتعرض في أول اجتماع 
له في حالة الحل أو وقف جلساته . فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان 
ها من قوة القانون دون حاجة إلى اصدار قرار بذلك» وإذا عرضت ولم بقرها 
المجلس ٠‏ زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون إلا إذا رأى المجلس 
اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على اثارها بوجه آخر » . 

ب - حالة التفويض التشريعي من البرلمان طبقاً لنص المادة ٠١8‏ من 
الدستور وتقضي بأنه « لرئيس الحمهورية عند الضرورة وني الأحوال 


= - موريس ديفرجيه ‏ المرجع السابق - الجزء الثاني -- ص ۲۲۷ . مقاله المنشور 
بجريدة لومند بتاريخ ١9‏ نوفمير عام 1955. 
أندريه هوريو .- المرجع السابق - ص 445 . 
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الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلي أعضائه أن يصدر 


قرارات ها قوة القانون . ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه 
موضوعات هذه القرارات والأسس الي تقوم عليها . وجب عرض هذه 
القرارات على مجلس الشعب في أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض . فإذا 
لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان ها من قوة القانون» 
(م) اشتراط ااذ الاجراءات أثناء قيام الحطر : 


ليس لرئيس الحمهورية تطبيق المادة 4/ا من الدستور إلا إذا « قام 
خطر دد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن 
أداء دورها الدستوري » . ومعى « قام حطر » أن يكون الحطر قائماً وحالا”» 
وليس خطراً كان قائماً ومضى أو محتملا” . فيجب « أن تتخذ الاجراءات 
السريعة لمواجهة هذا الحطر » أثناء قيامه ولدرئه بسرعة . فإذا زال اللحطر 
وأريد الاحتياط لاحتمال تكراره أو عودته في المستقبل › فلا يرجم ي 
ذلك إلى السلطات الاستئنائية لرئيس الحمهورية تطبيقاً هذه المادة . وإنما 
يرجع إلى السلطات الدستورية العادية لمؤسسات الدولة . فبدلا“ من أن يعرض 
مثل هذا القرار بقانون على الاستفتاء الشعبي يقدم إلى مجلس الشعب في 
صورة مشروع لدراسته واقراراه إذا قرر المجلس ذلك . 
4 الموافقة الشعبية لا تصحح بطلان الاستفتاء : 


وإذا فسرت المادة ۷١‏ تفسيراً غير صحيح » كان الرجوع إلى الشعب 
لاستفتائه فيما عرض عليه باطلا” لمخالفته للدستور الذي لم يقصد 
« بالاجراءات السريعة » التشر يعات الدائمة أو المستقرة الي هي من اختصاص 
مجلس الشعب . ولا يصحح من هذا البطلان أو يجيزه موافقة الشعب على 
القرار بقانون الذي عرض عليه . وذلك لأن صحة مثل هذه الموافقة تستلزم 
تعديلا” للدستور ٠‏ وقد سبق للشعب نفسه أن اشترط في الدستور اتباع 
اجراءات خاصة لإمكان تعديل أحكامه وذلك دف التأكد من جدءية 


۲۲۸ 


وحكمة الارادة الشعبية . وتجناً للاندفاع أو التعجل في اتخاذ قرارات غير 

مدروسة » ينقصها التفكير والتروي » تمس القانون الاساسي في البلاد . 

ومثل هذه الاجراءات الي يقيد الشعب بها نفسه تكون أولى بالاتباع في بلد 

كمصر بلغت فيه الامية مبلغاً لا يسمح لعامة الشعب بادر اك المشا كل الدستورية 

ادر ا كا كافياً للحكم عليها 7" . وقد سبق بيان هذه المسألة بشي ء من التفصيل 
ه ل غرابة نتائج الاستفتاء : 


وأخيراً فإن نتائج الاستفتاء كما أعلنت تثير التساؤل وتدعو إلى الدهشة 
خاصة إذا قورنت بمثيلاتما في فرنسا وهي من أكر الدول المتقدمة في العالم 
تطبيقاً لنظام الاستفتاء الشعبي . فنسبة الحضور للادلاء بالرأي في هذا الاستفتاء 
بلغت 945,594/ من عدد المقيدين بمجحداول الانتخاب > رغم تفشي الامية 
وانخفاض الوعي وصعوبة الظروف . وقد كانت نسبة الحضور في آآخر 
استفتاء أجري في فرنسا بتاريخ ۲۳ أبريل عام ۱۹۷۲ هي /5١‏ من عدد 


)١(‏ راجم رسالة الد كتور وحيد رأفت إلى رئيس مجلس الشعب المنشورة نجريدة الوطن 
الكويتية بتاريخ أول مارس عام ۷ . وقد أرسلها اليه للتدخل لدى رئيس 
الحمهورية ليحول قرارة الذي عرض على الاستفتاء الشعبي إلى مشر وع قانون بعال 
إلى مجلس الشعب لمناقشته والتصويت عليه وفقاً لاحكام الدستور . وقال في رسالته 
إن هذا القرار يموم على فهم خاطىء وتفسير مشكوك فيه لنص المادة ۷٤‏ من الدستور . 
ومن ثم فقد صدر مشوبا بمخالفة دستورية خطيرة ستثار أمام القضاء الذي سير دد 
كثير ا في تطبيق هذا القرار . وأضاف في رسالته أن هذا القرار جرم بعض الافعال 
ويرتفع في تجريمها إلى مرتبة الحنايات . رغم المبدأ الدستوري الثابت الذي يقضي 
بألا جناية ولا عقوبة الا بقانون يصدر عن السلطة التشر يعية . وقال إنه يشير ط لتطبيق 
هذه المادة أن يكون اللحطر قابا فعلا : وأن تكون الاجراءات المتخذة اجراءات 
فردية أو تنفيذية مؤقتة فقط . وليست تشر يعات دائمة مجردة تدخل في اختصاص مجلس 
الشعب يحيث يكون المساس با افتثاتا على اختصاصاته . وأكد أن الاستفتاء اجراء 
سياسي لا يجوز اللجوء إليه لتصحيح مخالفات تفع ضد أحكام القو انين أو الدستور . 


۲۹ 


الأصوات المقيدة : وذلك رغم أن الشعب الفرنسي شعب لا يعرف الأمية 
وهو من أرقى شعوب العام ثقافة ووعياً وتقدما () . وبلغت نسبة الموافقة 
على الاستفتاء في مصر 44,47 من مجموع المدلين بأصواتهم في حين كانت نسبة 
الموافقة في فرنسا هي /517/ من عدد الاصوات الصحيحة فقط 7 . وتزداد 
غرابة الموافقة شبه الاجماعية بالنضر إلى موضوع الاستفتاء الذي لا يتمثل 
في اقرار موضوع من الموضوعات الحببة إلى الشعب » وإما يتصل بوضع 
عقوبات بالغة الشدة على المتظاهرين والمضربين .. وغيرهم ممن عددتهم 
النصوص . وعادة ما تكون الموافقة على مثل هذه الموضوعات محل تفكير 
وتردد. 


اعثر ضت المعارضة البرلمانية على استفتاء العاشر من فبرایر عام ۱۹۷۷ 
وشكك البعض في دستوريته. وأرسل أحد النواب رسالة إلى رئيس الحمهورية 
احتجاجاً على عدم دستورية الرجوع إلى الاستفتاء في تشريع القوانين . 
فاصدر مجلس الشعب قراراً باسقاط عضوية هذا النائب معتبراً أن ما جاء 
بيرقيته إلى الرئيس جما غير لائق على رئيس الدولة » يفقد النائب الثقة 
والاعتبار . واستند في ذلك إلى نص المادة 45 من الدستور وهي تقضي بأنه 
« لا جوز اسقاط عضوية أحد اعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار 


)١(‏ وكان هذا الاستفتاء يتعلق بقبول كل من بريطانيا وايرلاندا والداتمارك والرویج 
في السوق الاوربية المشركة . راجع في ذلك : 

A. Hauriou, Droit constitutionnel et institutions politiques, 

1972, P. 338. 

(۲) قديقال إن السر في ذلك يرجع إلى أن التصويت ني مصر اجباري وني فر نسا اختياري 

غير أن مثل هذه النسبة المرتفعة المعلن عنها للحضور والماهمة في الاستفتاء تعتبر 

نسبة مذهلة حى مع وجود غرامة الحنية الي بلترم بدفعها المتغيب عن التصويت 


0 


بدون عذر مقبول . خاصة وأن هذه الغرامة لم تعد تطبق عملا في أغلب الحالات. 


۳۰ 


أو فقد أحد شروط العضوية ... أو أخل بواجبات عضويته ...  »‏ . 
وترتب على ذلك خلو مكان أحد أعضاء البرلان المنتخبين قبل انتهاء مدته 
ما استجوب انتخاب خلف له خلال ستين يوماً من تاريخ ابلاغ المجلس 
محلو المكان طبقاً لنص الادة 44 من الدستور . وعند فتح باب الترشيح في 
الدائرة الانتخابية المعينة تقدم نفس النائب الذي أسقطت عضويته لترشيح 


)١(‏ وقد أثير التساؤل عما إذا كانت برقية العضو ‏ عا حوت من اعتر اضات أو انتقادات 
أو عبارات ‏ تعتبر ما يمكن أن يفقد العضو الثقة والاعتبار أو تعتبر اخلالا” منه 
بواجبات وظيفته . وإذا كانت هذه العبارات قد حوت ما يمكن اعتباره جر بمة جنائية 
فإن المنطق كان يقتضي رفع الحصانة البرلمانية عنه ورفع أمره إلى القضاء ليقول 
كلمته ي أمر هو من صميم اختصاصه + فإذا حكم بادانته كان للمجلس بعد ذلك 
التصرف في شأنه باعتباره بعد هذه الادانة فاقداً # دون شك - للثقة والاعتبار . 
وذلك بدل الاندفاع وراء تيارات سياسية قد تبعد عن الموضوعية وتكون عرضة 
للخطأ أ كر من الصواب » خاصة إذا حاز حزب الأغلبية على أكثر من ثلبي مقاعد 
المجلس . وهي النسبة المطلوبة لاسقاط العضوية عن عضو البرلمان . لذلك يفضل 
البعض جعل اسقاط العضوية البرلمانية من اختصاص هيئة قضائية . ضماناً للحيدة 
والموضوعية . 
ومن ناحية أخرى هل يجوز الطعن في قرار اسقاط العضوية البرلمانية اذا خالف 
الدستور ؟ مع العلم بأن هذا القرار لا بعتبر من الناحية الموضوعية قانوتاً لأنه لا 
يتضمن قاعدة عامة عجر دة وإنما يشبه القر ارات الإدارية إلى حد كبير . أما من الناحية 
الشكلية فإن قرار الاسقاط يعتبر قانوناً لصدوره من البرلمان ومع ذلك إذا كانت 
المحكمة الدستورية العليا تتولى دون غير ها طربماً لنص المادة ٠۷١‏ من الدستور -- 
الرقابة القضائية على دستورية القوانين . فما الذي بمنع من امكان الطعن في قرار 
اسقاط عضوية البر لان أمام هذه المحكمة باعتبار ه قانوناً مالفا للدستور . 
وقد قضت محكمة القضاء الإداري بتاريخ 7 يونيه 19174 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى 
المقامة ضد إسقاظ “عضوي الشيخ عاشورء لأنه من الأغمال البرلمانية التي لا تخضع ارد 
القضاء الإداري . 
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نفه في المكان الذي خلا باسقاط عضويته . فرفضت الادارة استلام أوراق 
ترشيحه . فرفع النائب السابق التزاع إلى اأقضاء المستعجل في اطار محافظته 
فقضى بالسماح له بالترشيح . فتقدم منافسوه بشكوى إلى لحنة الطعون 
رالتظلمات . وأصدرت المحكمة العليا تفسيراً دستورياً يستند إلى المادتين 
4 و 45 من الدستور ويقضي بأن اسقاط العضوية لا يسمح لمن صدر ضده 
بالر شيح لعضوية البر لمان طوال مدة الفصل التشر يعي . وبناء على ذلك قررت 
نة الاعتراضات استبعاد اسمه من بين أسماء المرشحين بالدائرة . 


فرفع النائب السابق الأمر إلى محكمة القضاء الإداري مطالباً بالغاء قرار 
لحنة الاعير اضات بعدم ادراج اسمه ضمن قائمة المرشحين . فقضت المحكمة 
برفض دعواه بحجة أن المحكمة العليا هي أعلى سلطة ملزمة في تفسير الدستور 
والقوانين . فواصل صاحب المصلحة مسير ته القضائية وطعن في حكم محكمة 
القضاء الإداري أءام المحكمة الإدارية العليا . فقضت هذه الاخيرة بالغاء 
الحكم المطعون فيه مؤكدة أن المحكمة العليا ليست مختصة بتفسير مواد 
الدستور . وإتما يقتصر اختصاصها على تفسير نصوص القانون فحسب . 
وأمام هذا التناقض في مواقف اكم الدولة العليا . لم تجد الحكومة بدأ 
من اعداد مشروع قانون يقضي بعدم امكان ترشيح العضو الذي أسقطت 
عضويته خلال نفس الفصل التشريعي . على أن يسري هذا الحكم بأثر 
ر جعي يمتد إلى بداية الفصل التشريعي الذي صدر فيه هذا القانوبٍ . ووافق 
البر مان فوراً على مشروع القانون المذكور . 

ففي ١4‏ أبريل عام ۱۹۷۷ صدر القانون رقم ١4‏ لسنة ۱۹۷۷ باضافة بند 
جديد إلى المادة الحامسة من القانون رقم ۳۸ لسنة ۱۹۷۲ بشأن مجلس الشعب . 
وقضى ني مادته الأولى بأن « يضاف إلى المادة الحامسة من القانون رقم 8م 
لسنة ۱۹۷۲ في شأن مجلس الشعب بند جديد نصه كالاتي : « ٦‏ - ألا يكون 


قا. أسقعلت عضويته بقرار هن مجلس الشعب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو 


TTY 


يسبب الاخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لاحكام المادة 45 من الدستور . 
(أ) انقضاء الفصل التشريعى الذي صدر خلاله قرار اسقاط العضوية . 
(ب) أن يكون اللرشيح للفصل التشريعي التالي للفصل الذي صدر خلاله 

قرار اسقاط العضوية . 


(ج) صدور قرار من مجلس الشعب بالغاء الآثر المانع من الترشيح 
المر تب على اسقاط العضوية > ويصدر قرار المجلس في هذه 
ا أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين 
اسقاط العضوية على الأقل » . 

ونصت الادة الثانية على أن « ينشر هذا القانون في الحريدة الرسمية 

ويعمل به اعتباراً من بداية الفصل التشريعى الحالي عجلس الشعب 0 


)١(‏ أما عن الشروط الأخرى الواجب توافرها فيمن يرشح لعضوية البر لان طبقاً هذا 
القانون فهي : 
١‏ أن يكون المرشح مصري الحنسية من أب مصري . 
۲ أن يكون اسمه مقيداً باحا. جداول الانتخاب . وذلك يعبى أن تتوافر فيه كافة 
شروط الناخب وأهمها أن يكون خلواً من موانع الانتخاب العقلية والأدبية . أما 
الموانع العقلية فطبقاً للمادة الثالثة من قانون ٠باشرة‏ الحقوق السياسية رقم ۷۳١‏ إسنة 
5 تقف مباثرة الحقوق السياسية بالنسبة للمحجور عليهم مدة الحجر . 
والمصابين بأمراض عقلية المحجوزين مدة حجزهم . 
وأما من الناحية الأدبية فَدَلِمَأ لنص المادة الثانية من القانون سالف الد كر المعدلة 
بالقانون ر قم ۳ لسنة 1١9375‏ وكذلاك المادة الثالثة من القانون رقم 0 لسنة ١585‏ 


حر م من مباشر ة حقو قه السياسية المحكو م عليه في جر الم معينة خطيرة أو عدلة بالشريف 


TY 


وأباً كانت الاعتبارات السياسية الى دفعت مجلس الشعب إلى الموافقة 
عل هذا القائر نب قإنه :لا عد اله ر غا مو ضوعي إلا إذا كان المضر التي 
أسقطت عضوبته قد فقد الثقة والاعتبار. أو أخل بواجبات عضويته حقيقة 
وبقيناً بصرف النظر عن اتجاهاته ومواقفه السياسة . إذ في هذه الحالة فقط 
بكون.من المنطقي منع مثل هذا النائب من العودة إلى البرلمان خلال نفس 
الفصل التشريعي . وهو ما قد يحدث عملا بتقصير هن الناخبين . وتؤكد 
ارا القرية للق فد حدات أن أت اكات مى ال ايان الكيث 
مدة عضويتهم بالمجلس . رغم أنْهم كانوا متهمين في جرالم جنائية خطيرة » 
ورغم سوء سمعتهم وقوة ما أحاط بسير نهم من شبهات . ورغم أن النيابة 
العامة كانت لا تزال نجري التحقيق معهم فيما كان منسوباً إليهم . ويفسر 
أو الامانة مالم يرد إليه اعتباره ٠.‏ ومن فر ضت على أمواله الحر اسة بحكم قضاني طوال 
. مدة فرضها . ومن سبق فصله من العاملين بالحكومة أو القطاع العام لاسباب ممْلة 
بالشرف مالم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل » ومن عزل من الوصاية أو 
القوامة على الغير لسوء السلوك أو الحيانة أو من سلبت ولايته ما لم تنقض خمس 
سنوات من تاريخ الحكم . وذلك على النحو الوارد تفصيلا في القانون . 
أما شروط الانتخاب الاخرى فهي الحنسية المصرية ٠‏ وبلوغ الثامنة عشرة ٠‏ 
سواء بالنسبة للذكور أو الاناث. وكلها لا أهمية لا لأن شروط الترشيح 
أجبها . 
۳ - أن يكون بالغا من العمر يوم الانتخاب ثلائين سنة ميلادية على الاقل . 
4 أن يجيد المرشح القراءة والكتابة . 
ه - أن بكون قد أدى الحدمة الالزامية أو أعفي من أدانها طبقا للقانون . 
وقد أضاف قانون حماية الحبهة رقم ۳۳ لسنة ۱۹۷۸ إلى هذه الشروط شرطاً 
جديداً هو ألا يكون المرشح من المحرومين من مباشرة حقوقهم السياسية 
ملا لاحكامه . 


راجع للمؤلف : القانون الدستوري ‏ طرعة 1١1/5‏ -. ص ۱٤١۷‏ وما بعدها 


۳t 


ذلك بسيطرة هؤلاء النواب على دوائرهم الانتخابية سيطرة كبيرة قد ترجع 
إلى اعتبارات قبلية أو عصبيات اقليمية : أو إلى ما أدوه لناخبيهم من 
خدمات محلية . 


ومع ذلك فقد كان البعض يرى - قبل صدور هذا القانون - أن فتوى 
المحكمة العليا بعدم جواز إعادة ترشيح العضو الذي اسقطت عضويته خلال 
نفس الفصل التشريعي لا سند لحا في الدستور أو 'القانون »وأا مجر د 
تأويل اجتهادي غير لازم لنصوص الدستور . أما القانون فلم يكن يستلزم 
لر شيح لعضوية البرلمان - كما سبق أن رأينا ‏ مثل هذا الشرط اللحديد » ما 
دفع البرلمان إلى إضافته فيما بعد بالقانون رقم ١4‏ لسنة ۱۹۷۷ . لذلك قيل 
إنه من الأفضل أن يكون جزاء اسقاط العضوية بالنسبة للعضو الذي برغب 
في العودة إلى البرلمان هو إعادة عرضه على الناخبين في انتخابات جديدة 
ايقرروا مصيره في ضوء ما حدث من إسقاط عضويته . فإن أصر الناخبون 
على انتخابه من جديد عادت له العضوية الي أسقطت عنه . وقد كان الدافع 
وراء هذا الرأي في الحقيقة هو الشك في جدية مسألة فقد الثقة والاعتبار الي 
بناء عليها ثم اسقاط العضوية . 

وأا ما كان الأمر في تفسير أو تفريم موقف مجاس الشعب في ااذه لهذا 
القانرن » فلا شلك أنه يرجع في حدود كبيرة إلى تركيب المجلس أو تكوينه 
السياسي في هذا الفصل التشريعي » من حيث سيطرة حزب الحكومة على 
الأغلبية الساحقة للمقاعد البرلمانية » وضعف أو عجز الحزبين السياسيين 
الآخرين الممثلين لليمين واليسار (" . ومن المؤسف أن قانون الأحزاب 


)١(‏ واعتماداً على سيطرة الحكومة على أكر من ثلاثة أرباع مقاعد البرلمان » فاا 
تستطيع في أي وقت اسقاط عضوية أي نائب من نواب المعارضة يصدر منه ما يمكن 
اعتباره ولو بالتأويل اخلالا منه بالثقة أو بواجبات عضوية البرلمان. وقد حدث د 


T0 


السياسية الحديد رقم ٠١‏ لسنة 1910 لم يشجع على تغيير الوضع القائم كثيراً . 
بالنظر إلى ما وضع هن قيود على تكوين الأحزاب السياسية الحديدة . سواء 
باشتر اط توافر حد أدنى من عدد النواب المؤيدين للحزب الحديد ي المجلس 
القائم . أو عظر قيام الأحزاب السياسية القديمة بصرف النظر عن شعبيتها . 
ومع ذلك فقد استطاع حزب الوفد في 4 فبراير عام ۸ أن ينهض 
من جديد بعد أن جمع شمل العدد المطأوب من النواب المؤيدين له في مجلس 
ال وأطلق على نفسه اسم « حزب الوفد الحديد » . وكان أول حزب 
يقيمه المواطنون ني العهد الحمهوري من خارج إطار نم ا الأشتراكي 
العرلي . وا الوفد نشاطه السياسي كحزب من أحزاب المعارضة . 
ولا شاك ني أهمية تقوية المعار ضة البرلمانية لإقامة التوازن بينها وبين الحكومة 
و إتاحة الفرصة لإمكان تناوب الأحزاب في الحكم . وخلق جو من الديمقراطية 
الحقيقية . بامجاد نوخ من الاختيار الفعلي بين الحكومات المحتملة ذات 
الاتجاهات المتميزة أمام المواطنين . غير أن بقاء هذا الحزب لم يطل كر 


من أربعة أشهر . فبعد اجراء استفتاء 7١‏ مايو عام ۱۹۷۸ وما أعقبه من 


بالفعا ل أن اسققعلت عضوية نالب آخر من نواب المعار ضة ي اعقاب المناقشات الساخنة 
الي دارت بالمجلس حول مشكلة الرغيف في شهر ا عام ۱۹۷۸ . رغم أن 
ما صدر من العضو من عبارات غاضبة لم يكن من شأنه بالضرورة استتباع اسقاط 
عضويته لو كان تركيب البرلمان فاا على شيء من التوازن بين ممثلي الحكومة 
والمعار ضة . وهو ما تأمل نحققه في المستقبل القريب - مع عوامل أخرى - حى 
تتهيء للديمقراطية في مصر كل اسباب النجاح . 

)١(‏ وي ۳۰ مايو عام ۱۹۷۹ صدر قرار بقانون فعدل بعض نصوص قانون الأحزاب 
والغى استلزام توافر حد أدنى من عدد النواب المؤيد. ن كشرط لقيام الحرب . 
ولكنه اشترط بي المادة الثامنة عشرة من القانون أن يكون للحزب عشرة مماعا. ي 
مجلس الشعب على الأقل للانتفاع بالمزايا المنصوص عليها في قانون الأحزاب . 
والخاصة باصدار الصحدف دون تر خيص سابق والاعفاءات الضر ببية للحزب . 


۴١ 


صدور قانون حماية الجهة الداخلية رقم ۳۳ لسنة ۱۹۷۸ . وما تمخض عن 
ذلك من اجراءات أهمها العزل السياسى لقادة حزب الوفد » أصدر الحزب 
في أوائل يونية من نفس العام قراراً يحل نفسه احتجاجا على هذه الاجراءات 
الماسة بالحقوق العامة . ونعتقد أنه لم يكن موفقاً في هذا القرار الذي تسرع في 
اناده :وأن مصلحة التنظيم السياسي كانت تقتضي بقاءه وصموده في مواجهة 
مااعر ضه من صعوبات أو عقبات . 


TTY 


المبحث الثالث 


الاستفتاء السياسي هو الاستفتاء الذي يطلب فيه من المقير عين الفصل في 
أمر مهم يثير الحلاف ولا ينطوي على قاعدة عامة مجردة . 


وتأخذ ببذا النوع من الاستفتاء دساتير كثير من الدول . من ذلك ما 
قضت به المادة ٠١١‏ من الدستور المصري الصادر عام ۱۹۷۱ من أنه « ار ئيس 
الحمهورية أن يستفي الشعب في المسائل المامة الي تتصل بمصالح البلاد 
العليا » . وما نصت عليه المادة الخامسة من الدستور السوفيي لعام ۱۹۷۷ من 
أنه « تطرح أهم مسائل حياة الدولة للمناقشة العامة > وكذلك للتصويت 
الشعبي العام ( الاستفتاء ) » . 

وللاستفتاء السيابي صور وأشكال متعددة تختلف باختلاف موضوع 
الرأي الذي يطلب من الشعب البت فيه أو اتخاذ قرار بشأنه . ومن أمثلة 
هذه الصور نذ كر ما يلي : 


: الاختيار بين الملكية والحمهورية‎ ١ 


قد بستفى الشعب في الاختيار بين النظام الملكي والنظام الحمهوري › 
كا حدث في ايطاليا في استفتاء ٠١‏ يونية عام 1445 الذي تر تب على نتيجته 


۲۳۸ 


قيام الحمهورية الإيطالية © . وكا حدث ني العراق في استفتاء عام ١9417١‏ 
بشأن تولي فيصل عرش البلاد 9" . ولهذه الصورة من صور الاستفتاء 
السياسى علاقة كبيرة بالاستفتاء الدستوري » حيث أا تتعلق بأحد أسس 
هذا الدستور وتؤثر في كثير من أحكامه . 


ومن أشهر الاستفتاءات الحديثة على الغاء الملكية وقيام الجمهورية ذلك 
الاستفتاء الذي ثم في ايران في أوائل أبريل عام 1١91/4‏ » ووافق الشعب فيه 
بأغلبية تقارب الاجماع على الغاء النظام الملكي وإقامة الحمهورية الإسلامية . 
وقد أجري هذا الاستفتاء في أعقاب عودة الزعيم الشيعي آية الله الحميبي إلى 
إبران في أوائل فبراير من نفس العام » بعد أن أمضى بضع عشرة سنة منفياً 
خارج البلاد »> ينظم للثورة ضد نظام الشاه > ويوجه نداءاته إلى الشعب 
الابراني عبر أشرطة التسجيل . فقام الشعب بسلسلة عنيفة من المظاهرات 
والاضرابات ‏ خاصة في مجال النفط ‏ شلت اقتصاد البلاد . وأريكت 
الحياة العامة فيها » واضطرت شاه ايران إلى مغادر نبا في إجازة مفتوحة »› 
حولت بالاستفتاء الشعبي إلى عزل باي . 

۲ - الانضمام إلى المعاهدات الدولية : 


ويحدث أن بستفى الشعب ني الانضمام إلى المعاهدات الدولية » كا 
حدث ني الانيا في استفتاء عام ۱۹۳۳ بشأن موضوع اللحروج من عصبة 
الآمم . وکا حدث في فرنسا في استفتاء عام ۱۹۷۲ بشأن انضمام بعض 


)١(‏ وكانت نتيجة هذا الاستفتاء هي : ٠۲١‏ مليون صوت لصالح الجمهورية ضد 
5 مليون لصالح الملكية . بالاضافة إلى مليونين من الاصوات غير الصحيحة . 
ولوحظ في هذا الاستفتاء أن أصوات أهل الشمال كانت ني اغلبها لصالح النظام 
الحمهوري . على عكس أغلب امموات أهل الحنوب البي جاءت مؤيادة للنظام 
الملكى . 

(۲) راجع : الدكتور طعمية الجرف: نظرية الدولة ‏ 19177 ص ٤۷۷‏ . 


۳۹ 


الدول إلى السوق الأوروبية المشتركة. وتنص الفقرة الثانية من المادة ۸٩‏ 
من الدستور السويسري بعد تعديلها عام ۱۹۲١‏ - بناء على اقتراح شعبي - 
على أن المعاهدات الدولية التي تعقد لمدة غير محددة أو لأكثر من خمس 
عشرة سنة تخضع لقبول أو رفض الشعب إذا طلب ذلك ثلاثون ألف 
مواطن أو ثمان ولايات. 


الزيادة في النفشات العامة : 


يستفبى المواطنون في بعض البلاد ني القرارات الي من شأنبا زيادة 
النفقات العامة للدولة على نحو ٠عين‏ . ففي الولايات السو يسرية تخضع للاسةفتاء 
الاجباري أو الاختيار ي كافة القرارات الو ي تستتيع نفقات غير عادية ٠‏ 
نفقات متجددة تتجاوز رقماً محدداً . أو انشاء أو زيادة الضرائب 
جاوز سعراً معيناً » والقروض الى تصل إلى درجة معينة من الأهمية . وني 
بعض الولايات الأمريكية يجري الاستفتاء الشعبي على القرارات المنشئة 
اشر انت أو الشركة قداو 0 1 

غير أنه توجد ثلاث صور هامة ٠ن‏ صور الاستفتاء السياسي . نتحدث 
عنها بشي ء هن التفصيل وهي : 


استفتاء التحكيم الشعى 


استفتاء تقر در المصير . 


. استفتاء التقسرمات المحلية . 
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المطلب الأول 
استفتاء التحكم الشعي 


يستخدم الاستفتاء أحياناً كأداة لتحكي الشعب فيما يقوم بين سلطات 


: ّ 
الدولة أو بين الحكومة والمعارضة من نزاع . ويسمى الاستفتاء في هذه 
الحالة باستفتاء التحكيم . 


وقد أخذت بهذا النوع من الاستفتاء بعض دساتير ما بعد ادرب العالمية 
الأولى. ويعتبر دستور فاعر سنه الال مالي لعام 1۹۱۹4 من أشهر الدساتئير 
الي أحذت بفكرة استفتاء التحكيم حى قال عنه بعض الفقهاء أنه أقام نظام 
حكم مبتكر ‏ . فطبقاً هذا الدستور كان يمكن إقامة الاستفتاء في حالة 
التزاع بين أغلبية وأقلية مجلس النواب ههاءطهاع8 » أو بين هذا المجلس 
والمجلس الامبر اطوري Reichsrat‏ « أو بين رئيس الرايخ والبرللان . ولعل 
كيم الشعب في هذا التراع الأخير هو الذي أعطى الطابع المميز لنظام 
فاجمر . إذ كانت المادة ۷۳ من الدستور مخول رئيس الدولة خلال شهر من 
موافقة البر لمان على القانون أن يرفض إصداره ويعر ضه على الاستفتاء » ولم 
يكن الرئيس ملزماً بالتنحي عن السلطة ني حالة رفض الشعب لموضوع 
الاستفتاء. وبذلك كان الاستفتاء أداة كفاح في يد الرئيس ضد إرادة مثلي 
الأمة . غير أنه كان باستطاعة البرلمان هو الآخر استدعاء الشعب ضد الرئيس 
إذ مقتضى المادة “47 من هذا الدستور كان يمكن عزل رئيس الدولة بتصويت 
شعبي يم بناء على طلب البرلمان . غير أن رفض موضوع الاستفتاء الذي 
عر ضه البرلمان : من جانب الشعب ٠‏ كان يستوجب حل البرلمان. وقد 


R. Carré عل‎ Malberg, Considéralions théoriques sur : ر اجع‎ )١( 
lı question de la combinaison du référendum avcc le parle- 
mentarismc, R.D.P. 1931, P. 228. 


= الاساماء الشعبي‎ 51١ 


أثبتت التجربة أن استخدام الاستفتاء بهذه الطريقة يقود إلى نظام استر آي © 
 Plébiscitaire‏ أو شخصى يسهل قله تسا و تر ييف الإرادة 
الشعبية لصالح الحكو ها ة أدق رجل السلطة فيها . 
ومن الدساتير الي طبقت استفتاء التحكيم بين رئيس الدولة والبرلمان 
الدستور الايسلندي الذي مجيز للبرلمان بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه أن يقرر 
إجراء استفتاء شعبي على عزل رئيس الحمهورية » فإذا جاءت نتيجة 
الاستفتا » ليجابية 0 الرئيس الحكم » وإن جاءت نتيجة سلبية حل البرلمان 
بقوة القانون . 2 وقد تبى دستور النمسا حلا مشاباً بعد تعديل ۷ ديسمبر 
عام ١94174‏ . 


وقد يتعلق نزاع السلطات العامة المراد عرضه على التحكيم الشعي 
بتشريع من التشريعات يوافق عليه البرلمان وترفضه الحكومة أو الك 
وفي هذه الحالة يكون الاستفتاء تحكيمياً وتشريعياً في نفس الوقت . ومن 
أمثلة ذلك ما نص عليه الدستور الاي رلندي الذي أجاز لرئيس الحمهورية 
أن يخضع قانوناً وافق عليه البرلمان للاستفتاء الشعبي بناء على طلب تل أعضياء 
مجلس النواب أو أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ . ويتوقف مصير هذا 
القانون على نتيجة الاستفتاء . ومن الأمثلة أيضاً ما قضت به المادة 45 من 
الدستور التشيكي لعام ١47١‏ من أنه في حالة رفض البرلمان لمشروع قانون 
قدمته الحكوءة . تستطيع هذه الأخيرة عرض هذا التشريع على التصويت 
الشعى . 


Boulouis, Du Président du II reich au Président عل‎ la Rëpu- 
bliquc fédérale d'’Allecmagne, R.D.P.. 1950, P. 545 et suiv. 
راجم: موريس ديفر جيه المرجع السابق ص ب۲۹۹ وما بعدها.‎ )0( 
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كوسيلة لحل التزاع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وترجيح موقف 
إحداهما على موقف الأخرى . فبالنسبة للمسؤولية الوزارية نصت المادة ٠١۷‏ 
منه على أنه « مجلس الشعب أن بقرر بناء على طلب عشر اعضائه مسؤولية 
رئيس مجلس الوزراء » ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس ... و 
حالة تقرير المسؤولية يعد المجلس تقريراً يرفعه إلى رئيس الحمهورية متضمناً 
عناصر الموضوع وما انتهى إليه من رأى ني هذا الشأن وأسبابه . ولرئيس 
الجمهورية أن يرد التقرير إلى المجلس خلال عشرة أيام » فإذا عاد المجلس 
إلى إقراره من جديد جاز لرئيس الحمهورية أن يعرض موضوع التزاع 
بين المجلس والحكومة على الاستفتاء الشعبي ... فإذا جاءت نتيجة الاستفتاء 
مؤيدة للحكومة اعتبر المجلس منحلا ؛ وإلا قبل رئيس اللحمهورية استقالة 
الوزارة ؛ . وبالنسبة لحل مجلس الشعب نصت المادة 15 من الدستور على 
أنه ولا يجوز لرئيس الحمهورية حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة وبعد 
استفتاء الشعب . و ل نهم الحل » 
أصدر رئيس اللحمهورية قراراً به .. 


ومن صور استفتاء التحكيم كذلك الرجوع إلى الشعب للفصل في التزاع 
القائم بين الحكومة والمعارضة رغم ما للحكومة من أغلبية برلانية . وني هذه 
الحالة لا يوجد نزاع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية » وتستطيع الحكومة 
بما لها من أغلبية برلمانية اتخاذ ما تراه مناسباً لمعالحة الأمور في حدود الدستور 
والقانون دون حاجة إلى استدعاء الشعب » ولكنها قد تفضل الرجوع إلى 
الاستفتاء الشعبي لكبح جماح المعارضة بطريقة أكثر ديمقراطية من حيث 


)١(‏ ومن وسائل التحک ج الع الى در اعا مانا قر باقر ل رلاد بل 
نباية مدته القانونة » وإجراء انتخابات جديدة على ضوء أفكار أو اتجاهات معينة 
مختلف فيها » يراد الترجيح بينها وتأكيد أحدها وتغليبه على ما يخالفه . عن طريق 
انتخاب أنصاره من المرشحين البر انين . 
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ظاهر الأمور . ونتحدث فيما يلي بشيء من التفصيل عن استفتاء 7١‏ مايو 
سنة ۱۹۷۸ واستفتاء ١9‏ أبريل ۱۹۷۹ في مصر كثالين لذلك . 


استفتاء "١‏ مايو عام ۸ : 


أصدر رئيس الحمهورية المصرية بتار يخ 6 قراراً جمهورياً 
- ممل رقم 14 أسنة ۱۹۷۸ بدعوة الناخيين لاستفتاء شعي . وجاء 
بالمادة الأو لى من هذا القرار : « الناخبون المقيدة اسماؤهم في جداول 
الانتخاب بالتطبيق لأحكام القانون ۷۳ لسنة ١485‏ مدعوون للاجتماع في 
مقار !لحان الاستفتاء الفرعية المختصة › وذلك لإبداء الرأي في الاستفتاء على 
مبادىء حماية الحبهة الداخلية والسلام الاجتماعي الواردة في بيان رئيس 
الحمهورية » . “ وقضت الادة الثانية من القرار المذكور بأن « تجري عملية 


: والبادىء السته للاستفتاء هي‎ )١( 
أولا" : لايحوز تقلد وظائف الإدارة العليا في الدولة أو القطاع العام » أو التر شيح‎ 
» لعضوية مجالس إدارة النقابات العامة والمهنية : أو الكتابة في الصحف‎ 
أو العمل في أية وسيلة من وسائل الاعلام أو في أي عمل من شأنه التأثير‎ 
في الرأي العام لكل من يثبت أنه يدعو أو شارك في الدعوة لمبادىء تتنافى‎ 
. مع أحكام الشرائع السماوية أو تعرض بها‎ 
: ثانا : لا يجوز الانتماء إلى الأحزاب السياسية أو ممارسة أي نشاط سياسي‎ 
١4617 لكل من تسبب في إفساد الحياة السياسية قبل ثورة ۲۳ يوليو‎ - ١ 
سواء أكان ذلك بالاشتراك في تقلد المناصمب الوزارية منتميا‎ 
. ٠١٩۲ يوليو سنة‎ ۲٣۳ إلى الأحز اب السياسية الي تولت الحكم ی‎ 
أو بالاشتراك في قيادة الأحزاب وإدارةا. وذلك كله فيسا عدا‎ 
. ) الحزب الوطي والحزب الاشتراكي ( مصر الفتاة‎ 
؟ ۔۔ لكل من حکم ا من شكاوا مراكز قوی‎ 
بعد ثورة ۲۳ بوليو 1987 وأحيلوا إلى محكمة الثورة في الحناية‎ 
رقم (۱) أسنة ۱۹۷۱ مكتب المد عي العام . وكذلك كل من حكم-‎ 


٤ 


ا 


رابعاً 


بادانته في إحدى ال حرام الخاصة بالمساس » بطريقة غير مشروعة » 
بالحريات الشخصية للمواطنين أو إيذالهم بدنيا أو معنوياً . 

۳ - لكل من يثبت ضده أنه أتى أفعالا" من شأنها إفساد الحياة السياسية 
في البلاد أو تعريض الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي للخطر . 
سواء أكان ذلك بالذات أو بالواسطة › وسواء أكان ذلك بصورة 
ويعد من قبيل إفساد الحياة السياسية وتعريض الوحدة الوطنية 
والسلام الاجتماعي للخطر نشر أو كتابة أو إذاعة مقالات أو 
إشاعات كاذبة أو مغرضة بكون من شأنها المساس بالمصالح القومية 
للدولة أو إشاعة روح المزعة أو التحريض على ما يمس السلام 


: الصحافة هي السلطة الرابعة للشعب . وهي ملك للشعب وفتاً لأحكام 


القانون 765 لسنة 1474 » وبتعين عليها أن تلتزم بنظام الدولة الاشتر كي 
الديموقراطي والسلام الاجتماعي والوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية 
للعمال والفلاحين وكذلك بميثاق الشرف الصحفي . 


: يضع مجلس الشعب التشريعات المنفذة لهذا الاستفتاء كما يسن العقوبات 


المناسبة لکل من حالف هذه الميادىء ٠.‏ 


خاس : يتولى المدعي الاشتر اكي سلطة التحقيق والادعاء بالنسبة لأي مخالفة لقو انين 


الى يصدرها مجلس الشعب في هذا الشأن » وله أن يستعين يمن يرى 
الاستعانة بهم من أعضاء الهيئات القضائية » ويكون له في سبيل ذلك كافة 
الاختصاصات المقررة في سلطات التحقيق وكذلك كافة الاختصاصات 
المقررة في سلطات التحقيق في فانون الإجراءات الحنائية . وعلى المدعي 
الاشتراكي اذا تبين له ثبوت دلائل جدية أن يقدم تقريرً مسبباً بذلك إلى 
مجلس الشعب . 


سادساً : ينظر مجلس الشعب في أمر من يقدم ضده تقرير من المدعي الاشتراكي 


وفقاً لأحكام المبادىء السابقة ويكون قرار المجلس بأغلبية اعضائه إما 
بتأبيد قرار المدعي الاشتراكي أو تعديله أو رفضه . 


rio 


الاستفتاء المشار إليها يوم الأحد الموافق ١؟‏ مايو ۱۹۷۸ ... » . أما صيغة 
السؤال موضوع الاستفتاء كما وردت في بطاقاته فهي «هل توافق على 
المبادىء الستة الواردة في بيان رئيس الحمهورية يوم ١4‏ مايو عام ۱۹۷۸ 
بشأن الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي ؟ » . 

أما عن سبب هذا القرار الحمهوري فهو حالة واقعية تمثلت فيما نسب 
إلى بعض أحزاب العارضة ‏ هما اليسار والوفد ‏ من القيام بما من 
شأنه المساس باب حبهة الداخلية والسلام الاجتماعي . وكانت الأحزاب المتنافسة 
قد عقدت اجتماعات حامية عناسبة الانتخابات التكميلية الى تمت بدائرة 
الحمر ك بالاسكندرية بعد خلوها بإسقاط عضوية البرلمان عن نائبها الوفدي ‏ . 
وقام حزب اليسار خلالها بحملة نقد وانهام مركزة ضد الحكومة عن طريق 
الحطب واللقاءات والمقالات المنشورة بجريدة والأهاللي» » لسان حال 
حزب اليسار . © وقد تمثل الحجوم أساساً في التشكيك في نزاهة المسؤولين 


)١(‏ وكانت نتيجة هذه الانتخابات الي اعلنت في ١8‏ مايو عام ۱۹۷۸ هي فوز مرشح 
حزب مصر بالأغلبية المطلقة » فحصل على 14,574 صوتاً بينما حصل مرشح حزب 
الوفد على 4444 صوتاً » وحصل مرشح حزب اليسار على 14 صوتاً . 

(۲) وقد قامت الادارة بضبط العدد السادس عشر من جريدة الأهالي الذي كان محددا 

0 لصدورهيوم الأربعاء ١0‏ مايو 149/8 . وعندما رفع الأمر إلى القضاء قضت محكمة 
جنوب القاهرة بتاريخ ۱۹۷۸/٥/۱۸‏ بتأيبد أمر الضبط . وجاء بحكمها أنه ه حيث 
أنه يبين من مظاهر البيان الصادر عن السكرتارية العامة لحزب التجمع الوطي التقدمي 
الوحدوي والمنشور بالحريدة موضوع الضبط بالصفحة الثالثة أنه ينادي في نصفه 
الأول بمقاطعة الاستفتاء الذي طرحه رئيس الحمهورية والذي تحدد له يوم الاحد 
0 . وحيث إنه يبين من ظاهر ما تقدم أن ما تضمنه البيان المذكور 
المنشور بالحريدة موضوع الضبط يكون الجريمة المنصوص عليها في المادة 7 ٠١‏ مكرر 
)١(‏ عقوبات وهي لا تتطلب تداول المطبوعات المتضة البيانات الخيرة الي من شأنها 
تكدير الأمن العام بل تكتفي جرد حيازنها أو احرازها إذا كانت معدة للتوزيع- 
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في الدولة » والحديث عن الاهامات والفضائح المتصلة بأموال الدولة » وإلقاء 
الضوء على ثروات الأغنياء بما يثير الطبقات الفقيرة المطحونة ني الأزمة 
الاقتصادية الي تعاني منها البلاد . كما قام حزب الوفد بالدفاع عن ماضيه 
الوطي وانتقاد بعض تصرفات الحكومة . 


وحاول حزب اليسار منع إجراء الاستفتاء الشعي عن طريق رفع دعوى 
قضائية مستعجلة طالب فيها بوقف قرار الاستفتاء لآن المبادىء الستةالي تشكل 
موضوع الاستفتاء ليست عاجلة ويمكن العقاب على مخالفتها طبقاً لقانون 
العقوبات وقانون الحريات العامة وقانون الوحدة الوطنية أو غير ها من قوانين 
البلاد . فقضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ‏ بتاريخ ۲۲ مايو ١9178‏ 
بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى لأنه يمتنع على القضاء العادي والإداري 
التصدي لوقف قرار الاستفتاء لأنه من مطلق صلاحيات رئيس الحمهورية 
كعمل من أعمال السيادة الي خوها له الدستور . وذلك بعد أن أكدت 
المحكمة أن الدعوة إلى الاستفتاء غايتها المصلحة العليا للبلاد ولا تتضمن 
غصباً لأية سلطة من السلطات أو الاعتداء على الحريات » وإن الأمر لا يتعدى 
استعمال رئيس الحمهورية لحقه المقرر في المادة ١67‏ من الدستور الي تقضي 
بأنه « لرئيس الحمهورية أن يستفي الشعب في المسائل الي تتصل بمصالح 


= أو لاطلاع الغير عليها . وحيث أنه لكل ما تقدم يكون أمر الضبط في عله متعيناً 
تأبيده إعمالا لنص المادة 144 عقوبات الي تشترط ارتكاب أية جريمة بإحدى 
الطرق الي أشارت إليها » . وقامت الإدارة بعد بضعة أيام بضبط عدد آخر من 
الحريدة لما انطوى عليه من مقالات مثيرة وأيد القضاء أمر الضبط للمرة الثانية › 
وأخيراً تم ضبط العدد التاسع عشر وقضت محكمة جنوب القاهرة في ۷ يونيه ٠۹۷۸‏ 
بإلغاء أمر الضبط والإفراج من النسخ المضبوطة على أساس أنه « لا يعتبر مجرد نشر 
الحبر أو البيان أو الرأي المخالف من شأنه تكدير الأمن العام » وهو الركن اللازم 
لصحة الضبط المشار إليه ي المادة ۸ عقوبات » . 


+¥ 


البلاد العايا O,‏ 


وقامت أجهزة الدعاية والاعلام بالدولة دمن صحافة وإذاعة يدور 
كبير في تأبيد موضوع الاستفتاء . وحث المواطنين على الموافقة عليه بابراز 
مزاياه وفوائده في مكافحة الإلحاد و.صراع الطبقات والشعارات الحوفاء الي 
ينادي بها الشيوعيون ١‏ ومنع الارهاب والمعتقلات الي ارتبطت ني الأذهان 
بما سمي برا كز القوى . والحفاظ على حقوق الفقراء الي تتنافر مع الإقطاع 
القديم 1 


وي 7١‏ مايو عام ١910/8‏ أجري الاستفتاء في ميعاده المقرر . وأعلنت 
نتيجته في اليوم التالي فجاءت كما بلي : 


المشتركون في الاقتراع : 4,880,074 ناخباً . ونسبتهم من المقيدين : 
JNO, 5‏ 

)١(‏ وبصرف النظر عن رأينا في دستورية الاستفتاء -- وسنعرض له فيما بعد - فإننا 
نعتقد أنه لم يعد هناك جال للاستناد إلى اعمال السيادة في مصر بعد صدور دستور 
١‏ الذي نص في المادة 54 منه على أن « سيادة القانرن أساس الحكم في الدولة » » 
ونص في المادة ٠١‏ منه على أن « تخضع الدولة للقانون ؛ . وقضى في المادة 58 منه 
على أن « التقاضي حق مضمون ومكفول اناس كافة ... ويحظر النص في القوانين 
على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء » . ذكل هذه التصوص 
الدستورية ونص المادة 58 على وجه الخصوص جعل نصوص القانون الي ممنع نظر 
المحا كم لأعمال السيادة غير دستورية . لذلك يجب الغاء المادة ١١‏ من قانون مجلس 
الدولة رقم ٤۷‏ لسنة ۷۲ الي تقضي بأنه « لا نختص محاكم مجلس الدولة بالنظر 
في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة » . والمادة ١0‏ من قانون السلطة القضائية رقم 4١‏ 
لسنة 167/7 الي تنص على أنه « ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 
:_ اعمال السيادة » . راجع للمؤلف : القضاء الإداري ۱۹۷۷ - ص ۳٤‏ وما 
بعادها , 


£۸ 


الموافقون : ۳ ناخباً . ونسبتهم من الحاضرين : 
ZAR‏ 


المعار ضون : 104,0۷۸ Ll‏ 
الأصوات الباطلة : ۲۲,۸۳۹۰۹ صو . 


ثم أرسلت الحكومة نتيجة الاستفتاء إلى مجلس الشعب لإعداد التشر يعات 
المنفذة لموضوع الاستفتاء : فوضع المجلس قانون حماية الحبهة الداخلية 
رقم ۳۳ (سنة ۱۹۷۸ . ” ويمكن تلخيص أهم ما ورد بهذا القانون من 
)١(‏ وبلاحظ أن نسبة التغيب والمعارضة ‏ كما أعلنت ‏ زادت بشكل ملحوظ في هذا 
الاستفتاء عما كانت عليه في الاستفتاء السابق الذي أجرى عام 1۹۷۷ . وكانت 
نسبة الحضور فيه 45:59/ من المقيدين بالحداول. ول يزد عدد المعار ضين أو غير 
الموافقين على مو ضوع الاستفتاء عن 84.1 ناخباً . ولعل ذلك يرجع في حدود 
كبيرة إلى معار ضة كل من حزب الوفد وحزب اليسار للاستفتاء . 
(1) ونورد فيما يلي نصوص قانون حماية الجبهة الداخلية : 


المادة الأولى « مع عدم الاخلال بحرية العقيدة وحرية الرأي . نحظر أية دعوة هدفها 
مناهضة المبادىء الي قامت عليها ثورة 7 يوليو 14817 أو الترويج لمذاهب ترمي 
إلى مناهضة النظام ال-مو قر اطي . ومبادىء ثورة ٠١‏ مايو ۱۹۷۱ الي ينص عليها 
الدستور والني نوم على غالف قوی الشعب العاملة والسلام الاجتماعي والوحدة 
الوطنية والإيمان بالقيم الروحية والدينية والحفاظ على المكاسب الاشتراكية للعمال 
والفلاحين . واحترام سيادة القانون . وذلك طبع للأحكام المبيئة.في المواد التالية » . 
المادة الثانية «مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قوانين نظام العاملين بالدولة 
والقطاع العام. لا يجوز تولي الوظائف العليا التي تقوم على التوجيه والقيادة في الدولة أو 
في القطاع العام أو الوظائف ذات التأثير في الرأي العام» ومناصب الأعضاء المعينين في 
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مجالس إدارات الهيئات والشركات العامة والمؤسسات الصحفية لكل من يشت من 
التحقيق الذي يجريه المدعي العام الاشتراكي طبقاً لأحكام هذا القانون أنه يدعو أو يشترك 
في الدعوة إلى مذاهب تنطوي على إنكار للشرائع السماوية أو تتنافى مع أحكامها. 
ويقدم المدعي العام الاشتراكي تفريره في هذا الشأن إلى رئيس مجلس الوزراء أو 
إلى المجلس الأعلى للصحافة على حسب الأحوال للنظر ني نقل من ينطبق عليهم حكم 
الفقر ة السابقة إلى وظائف لا يدخل في اختصاصها التو جيه والقيادة أو التأثير في الرأي 
العام » مع احتفاظهم بر تباهم بصفة شخصية وبأحقيتهم في العلاوات والر قيات» . 
المادة الثالئة « لا يجوز الترشيح لعضوية المجالس أو الجمعيات التعاونية أو مجالس 
إدارة الثقابات العمالية أو المهنية أو الانحادات أو الهيئات أو مجالس إدارة الشركات 
المساهمة أو المؤسسات الصحفية لكل من يدعو أو يشترك في الدعوة إلى مذاهب 
تنطوي على انكار للشرائع السماوية أو تتنافی مع أحكامها ما تحظره المادئان ٩۹۸‏ 
() و ۱۷٤‏ من قانون العقوبات . 

وعلى المدعي العام الاشتر اكي إذا قامت دلائل جدية على أن مرشحاً قد أتى افعالا 
ما نص عليه في الفقرة السابقة ‏ أن يعر ض على الأرشيح بتقرير مسبب بناء على 
تحقيق يجريه » ويبلغ هذا التقرير إلى المرشح وإلى الحهة الي تتلقى طلبات المر شيح 
قبل الموعد المحدد لاجراء الانتخابات مخمسة عشر يوماً على الاقل . وعلى الحهة 
ذات الشأن أن تستبعد من كشف المرشحين اسم من يم الاعتراض عليه » . 

المادة الرابعة « لا يجوز الانتماء إلى الأحزاب السياسية أو مباشرة الحقوق السياسية 
لكل من تسبب في افساد الحياة السياسية قبل ثورة ۲۳ يوليو 1١487‏ سواء كان ذلك 
بالاشتراك في تقلد المناصب الوزارية منتميآ إلى الاحز اب السياسية الي تولت الحكم 
قبل ۲۳ يوليو سنة 14817 . أو بالاشتراك في قيادة الأحزاب أو إدارتها » وذلك 
كله فيما عدا الحزب الوطبي والحزب الاشتراكي ( حزب مصر الفتاة ) . 

ويعتبر اشتراكا في قيادة الحزب وإدارته تولى مناصب الرئيس أو نوابه أو وكلائه 
أو السكرتير العام المساعد أو أمين الصندوق أو عضوية اهيئة العليا للحزب . 
ويخطر المدعي العام الاشتر اكي مجلس الشعب وذوي الشأن خلال خمسة عشر يوماً 
من تاريخ العمل بهذا القانون ببيان بأسماء من ينطبق عليهم حكم الفقرة الاولى.- 
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= ولصاحب الشأن خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بذلك أن يتظلم إلى مجلس الشعب 
من ادر اج اسمه في هذا البيان إذا لم يكن قد تقلد أحد المناصب المشار اليها في الفقرة 
الاولى . ويبت المجلس في التظلم بأغلبية أعضائه مع مراعاة حكم المادة 45 من 
الدستور بالسبة لأعضاء المجلس » . 

المادة الحامسة « يسري الحظر المنصوص عليه في المادة السابقة على الفئات الآنية : 
(أ) من حكم بإدانته من محكمة الثورة في الحناية رقم ١‏ لسنة ۱۹۷١‏ مكتب المدعي 
العام الحاصة يمن شكلوا مراكز قوی بعد ثورة ۲۳ يوليو 1981 . 

(ب) من حكم بإدانته في إحدى الحر الم المتعلقة با لمساس باحر يات الشخصية للمواطنين 
والتعدي على حيانهم اللحاصة أو ايذائهم بدنيا أو معنوياً » المنصوص عليها بالباب 
السادس من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وي المادتين ۳۰۹ مكرراً و ۳٠۹‏ مكرراً 
(أ) من القانون المذكور . 

(<) من حكم بادانته في إحدى جر ام الاخلال بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي 
المبنية في المادة 6١‏ (د) وني المواد من 48 (أ) إلى 44 ( د ) في المواد من ٠۷١‏ إلى 
۸ من قانون العقوبات » وني المواد ۳ و 5 و ۷و ۸ من القرار بقانون رقم ۲ 
لسنة ۱۹۷۷ بشأن حماية أمن الوطن والمواطن وني المواد ۲۲ و 7 و ٣٣‏ و٣۲‏ من 
القانون رقم 4١٠‏ لسنة ۱۹۷۷ بنظام الأحزاب السياسية . 

(د) من حكم بإدانته في إحدى ارام المنصوص عليها في قانون العقوبات مالم يكن 
قل رد اعتياره ». 

المادة السادسة « يجوز للجنة المنصوص عليها ي المادة الثامنة من القانون رقم 1٠‏ 
لسنة ۱۹۷۷ أن تصدر قرارا بحرمان أي شخص من الانتماء إلى الاحز اب السياسية 
وممارسة أي حق أو نشاط سيامي . إذا ثبت لها من التحقيق الذي يجر يه المدعي العام 
الاشتراكي وفقاً لأحكام هذا القانون أنه أتى أفعالاً من شأنها إفساد الحياة السياسية في البلاد 
أو تعريض الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي للخطر سواء كان ذلك بصورة فردية أم من 
حلال تنظيم حزبي أو تنظيم معاد لنظام المجتمع. ` 

وبعد من قبيل إفساد الحياة السياسية وتعريض الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي للخطر 
نشر أو كتابة أو إذاعة مقالات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة في داخبل البلاد 
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أو خارجها يكون من شأنبا المساس بالمصالح القومية للدولة أو إشاعة روح المزيمة 
أو التحريض على ما بمس السلام الاجتماعي أو الوحاءة الوطنية . 

وإذا كان الامر متعلقاً بأحد أعضاء ملس الشعب قام المدعي العام الاشتر اكي بابلاغ 
المجلس بما هو منوب إلى العضو قبل الخاذ أي اجراءات » . 

المادة السابعة « لا تسري أحكام المواد الثلاث السابقة على من يصدر بشأنهم قرار 
بالعفو أو الاستثناء من رئيس اللحمهورية . وذلك بعد تاريخ العمل بهذا القانون » . 
المادة الثامنة « الصحافة ملك الشعب . ويصدر رئيس الاتحاد الاشتراكي القرارات 
المنفذة لذلك بناء على اقتراح المجلس الأعلى للصحافة . 

وناتزم الصحف ووسائل الأعلام فيما تنشره أو تذيعه بأحكام المادة الاولى من 
هذا القانون وكذلك بأحكام القوانين المنظمة للصحافة والنشر وأحكام ميثاق الشرف 
الصحفي . ومع عدم الاخلال إعق إقامة الدعوى الحنائية يؤاخذ تأديبياً كل عضو 
بنقابة الصحفيين بنشر أو بذيع بالصحف أو بوسائل الإعلام في الداخل أو اللحارج 
أموراً تنطوي على مساس بنظام الدولة الاشتراكي الدمتقر اطي أو السلام الاجتماعي 
أو الوحدة الوطنية أو المكاسب الاشتراكية للعمال والفلاحين : أو غير ذلك ما 
يعد خر وجا على احكام ميثاق الشرف الصحفي . 

وللمجلس الاعلى للصحافة أن يطاب من المدعي العام الاشتراكي تحقيق أي بلاغ 
أو شكوى في هذا الشأن على ان يقادم تقر بر بنتيجة التحقيق إلى المجلس يبلغ إلى نقابة 
الصحفيين . 

ويكون الحزب مسؤولا طبقا لقانون الأحزاب السياسية عءا تنشره الصحف الي 
يصدرها . ويلتزم الحزب بتعبين أحد قياداته مشرفاً ومسؤولا” عن تحرير ما يصاءره 
مسن صحف لتعبير عن أراله ». 

المادة التاسعة « يسر ي حكم المادة ١‏ فقرة (د) وأحكام الباب الرابع عشر من الكتاب 
الثاني من قانون العقوبات بشأن الحنح الي تقع بواسطة الصحف وغير ها من طرق 
النشر على ما ينشره أو يذيعه أي صر ي ني الحارج إذا كان من شأنه المساس بالمصالح 
القومية العليا للبلاد أو افساد الحياة السياسية أو تعر يض الوحدة الوطنية والسلام 
الاجتماعي للحظر » . -- 





المادة العاشرة « للجنة المنصوص عليها في المادة ۸ من القانون رقم 1٠‏ لسنة ۱١۹۷۷‏ 
بنظام الأحزاب السياسية إذا ما ثبت لها من تقرير المدعي العام الاشتراكي بناء على 
التحقيق الذي يحريه خروج أحد الاحزاب أو بعض قياداته على مبادىء النظام 
الاشترا كي أو قم المجتمع الروحية والدينية وارتكابه أو بعض قاداته أفعالا مبدد 
السلام الاجتماعي أو الوحدة الوطنية ٠‏ أو إذا قبل في عضويته أي شخص على حلاف 
احكام المواد الرابعة والحامسة والسادسة من هذا القانون » أن توقف لقتضيات 
المصلحة القومية العليا أي قرار أو نشاط لأي حزب من الاحزاب السياسبة . وبعلن 
آرار الايقاف إلى رئيس الحزب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول في مقر الحزب 
الرئيسي خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره » . 

المادة الحادية عشرة « يتولى المدعي العام الاشتراكي باعتباره مسولا عن تأمين 
سلامة المجتمع ونظامه الأساسي طبقاً للمادة 174 من الدستور سلطة التحقيق والادعاء 
بالنسبة لأي عالفة لأحكام هذا القانون وله أن يستعين يمن يرى الاستعالة بهم من 
أعضاء الهيئات القضائية المنتدبين بمكتبء . ويكسون لهم في سبيسل ذلك كافة 
الاختصاصات المقررة لسلطات التحقيق طبقاً لقانون الإجراءات الحنائية فيما 
عدا الحبس الاحتياطي . ويحوز للمدعي العام الاشتر ا كي تكليف مأموري الضبط 
التضائي أو أية جهة أخرى بجمع الاستدلالات ٠‏ وإذا تبين له قيام دلائل جدية على 
وقوع جريمة جنائية أو تأديبية أثناء مباشرة اختصاصه أحال الامر إلى الحهة المختصة 
لإجراء شؤونا فيها. 

المادة الثانية عشرة « بطر المدعي العام الاشعرا كي مجلس الشعب با يتخذه مسن 
إجراءات طبتاً لأحكام هذا القانون خلال سبعة أيام من تاريخ اتخاذها وعايه أن 
بقدم تقريراً إلى المجلس با تم بشأن هذا الإجراءات وبما يكون قد صدر متعلقاً بها 
من قرارات » . 

المادة الثالثة عشرة «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي 
قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنية ولا 
تزيد على ثلاثة آلاف جنيه كل من يخالف أحكام المواد ؛ وه و3 و١٠‏ من هذا القانون. 
المادة الرابعة عشرة «يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانرن». 
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حطر أبة دعوه يكون هذهها مناهضاً للمبادىء الى قامت عليها ثورة 
۲ وثورة ۱۹۷۱ . 

حظر تولي الوظائف العليا وذات التأثير في الرأي العام » وكذلك 
الترشيح لعضوية المجالس المنتخبة ( غير البرلمان ) بالنسبة لكل مسن 
بثبت من تحقيق المدعي الاشتراكي أنه يدعو إلى مذاهب تتنافى مع 
الشرائع السماوية . 

الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو الانتماء إلى الأحزاب السياسية 
بالنسبة لكل من تسبب في إفساد الحياة السياسية قبل ثورة ١987‏ » 
أو حكم بإدانته من مراكز القوى في الهريمة رقم )١(‏ لسنة ١917١‏ 
( مكتب المدعي العام ) » أو في إحدى الحرائم الماسة بالحريا'ت 
الشخصية أو جرائم الإخلال بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي . 
وكذلك من حكم بإدانته في إحدى الحرائم المنصوص عليها في قانون 
العقوبات ما لم يكن قد رد اعتباره . 

منح اللجنة المنصوص عليها في قانون الأحزاب رقم 4٠‏ لسنة ۱۹۷۷ 
سلطة إصدار قرارات بالحرمان من مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة 
لأي شخص أو بوقف قرار أو نشاط أي حزب سياسي » وذلك بناء 
على نحقيق المدعى الاشتراكى . 

جواز صدور قرارات جمهورية بالعفو أو بالاستثناء من تطبيق الأحكام 
السابقة . 


تا کیاد الترام الصحف عا تنشره بأحكام القوانين المتصلة مها وميثاق 


الشرف الصحفي والنص على مؤاخذة الصحفيين تأديبياً عما يصدر 
الحنائية الي وسم هذا القانون محال تطبيقها. وتقرير مسؤولية الأحزاب 


عما تنشره اأصحف الى تصدرها 1 
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لا منح المدعي الاشترا كي سلطة التحقيق والادعاء ‏ عدا الحبس 
الاحتراطي - بالنسبة لأي مخالفة لأحكام هذا القانون » وإلزامه 
بتقديم تقريز إلى مجلس الشعب با تتخذ تنفيذا للقانون المذكور من 


إجراءات . 


۸ -. وضع عقوبة جنائية على مخالفة مواده المتصلة بالحرمان من مباشرة 
الحقوق السياسية ووقف نشاط أو قرارات الأحزاب » وهي المواد 
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وقد أعلن وزير العدل أثناء المناقشات البرلمانية لقانون حماية الحبهة 
الداخلية جواز الطعن أمام القضاء الإداري في القرارات الي تتخذ بناء 
على تقارير المدعي الاشتراكي تنفيذاً لأحكامه لأن هذا القانون لا يمنع من 
التقاضي . 

وكنتيجة لإجراء هذا الاستفتاء والقانون الذي صدر بناء عليه أصدر 
حزب الوفد الحديد قراراً يحل نفسه اعتباراً من ۲ يونيه ۱۹۷۸ احتجاجاً على 
هذه التدابير الى أعلن أنها تخالف الدستور وتستهدف القضاء على المعارضة › 
واحتجاجاً على حر مانه من رئيسه وزعمائه تطبيقا لها . كا أعلن حزب اليسار 
تجميد نشاطه بصفة مؤقته ابتداع من ه يونية ۱۹۷۸ 2 ووقف إصدار 
جريدته الأهالي مقرراً الطعن أمام القضاء في دستورية قانون حماية الحبهة 
الداخلية . 


وتعليقاً على هذا الاستفتاء نقول إن المادة ١87‏ من الدستور مجعل 
١‏ لرئيس الحمهورية أن يستفي الشعب في المسائل اهامة الي تتصل بمصالح 


البلاد العليا » . غير أن مو ضوع الاستفتاء يحب أن بقتصر على مسألة واحدة » 
وألا يمخالف أحكام الدستور » ونتحدث فيما بلي عن كل هن هذين الآمرين: 
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تعادد مو ضع الاستفتاء : 

لم بقتصر «وضوع استفتاء مايو 1978 على مسألة واحدة وإنما شمل 
مسائل أو مبادىء ستة يمكن ايجازها فيما يل : 
١‏ - حرمان الشيوعيين من تولي الوظائف القيادية والإعلامية . 
۲ - حرمان بعض المواطنين من مباشرة الحقوق السياسية . 
ا الترام الصحافة بنظام الدولة وسلامها ووحاد ا 1 
ه - قيام المدعي الاشتراكي بالتحقيق والإدعاء بالنسبة لأي مخالفة للقوانين 

المنفذة [الاستفتاء 5 
5- قرام علس الشعب بالنظر 5 أمر من بام صده تغر در من المدعي 
uN!‏ 
اشر ا كي 5 

وي حالة تعدد موضوع الاستفتاء على هذا النحو لا يكون أمام المقترع 
إلا أن يوافق على كل هذه المسائل مجتمعة أو أن يرفضها مجتمعة. فلا 
يستطيع - على سبيل المثال ‏ أن يوافق على المسألة الاولى ‏ وهي حرمان 
الشيوعيين من تولي الوظائف القيادية والإعلامية ‏ ويعترض على بقية المسائل الى 
هي ٠و‏ ضوع الاستفتاء أو بعضها . لذلك يحب أن بتنتصر ٠٠و‏ ضوع الاستفتاء على 
الفصل ني ٠سألة‏ واحدة . حى لا يقع المقترع في حيرة إذا كان يوافق على 
بعض المسائل ويعتر ضس على البعض الآخخر في حالة تعددها . والأمر في ذلك 
بتعلق بشاعدة عاهة واجية الاحبرام 3 “ن تطبيقاهبا المادة 1۰¥ هن الدستور 
المصري الني تقضي بأن « يجري التصوبت على مشروعات القوانين مادة 
مادة ٠.كا‏ حب فضلا عن ذلك أن يكون موضوع الاستفتاء بسيطاً يسهل 
على المواطن العادي إدراك ٠فهومه‏ ومتعلقاته قبل الحكم عليه . بعد عرضه 
أماءه ل وجهى النظر المؤيا-ة والمعار م و نعتل أن الأمر ' يكن كذلاتك 1 
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وكان الافضل عرض موضوع الاستفتاء في صورة مشروع قانون على 
مجلس الشعب مباشرة لدراسته ومناقشته : واقراره أو رفضه عن علم وبينه › 
دون حاجة إلى استئذان الناخبين في قيام المجلس بوضع القواعد المتعلقة بهذا 
الو ضوع : وهي في حدود احكام الدستور - تدخل في صمي اختصاصه 
التشريعي . 

دستورية موضوع الاستفتاء : 

نصت المادة ١87‏ من دستور عام 19171 كا سبق القول ‏ على أنه 
١‏ ارئيس الحمهورية أن يستفي الشعب في المسائل المامة الي تتصل بمصالح 
البلاد العليا » غير أنه اذا كان لرئيس الحمهورية عرض المسائل المامة على 
الاستفتاء الشعبي › > فان هذه المسائل مو ضوع الاستفتاء يحب الا حالف احكام 
الدستور . هذه الاحكام الي لا يمكن تعديلها الا باتباع الاجراءات اللحاصة 
المنصوص عليها ي المادة 4 منه. ونوالي بالبحث فيما يلي دستورية 
المسائل موضوع الاستفتاء ‏ الواحدة بعد الاخرى : 


: حرمان الملحدين من تقلد الوظائف القيادية والاعلامية‎ ١ 

قد يتبادر إلى الذهن أن حرمان الملحدين من تقلد الوظائف القيادية 
والاعلامية حالف مبدأ المساواة المنصوص عليه بالمادة 5٠‏ من الدستور : 
ومبدأ حرية الرأي المنصوص عليه بالمادة ٤۷‏ منه . غير أن هذين البدأين ليسا 
مطلقين وإتما تقيدهما بعض مواد الدستور الاخرى . فالمادة الثانية من الدستور 
تقضي بأن « الاسلام دين الدولة .... ومبادىء الشريعة الإسلامية مصدر 
رئيسي للتشريع » . وتنص المادة؟علوأن « يلتزم المجتمع برعاية الاخلاق 
وحمايتها ie‏ وعليه مراعاة المستوى الر فيع للر بية الدينية والقم الحلقية 
« وتقضي المادة ١9‏ بأن » « العربية الدينية مادة اساسية ي مناهج التعليم العام» 
وحيث أن نصوص الدستور يفسر بعضها البعض . فإن المساواة وحرية 
الرأي انما تكرن خار ب أطار الالحاد أو انكار الشراله السماوية بل انه طبقاً 

- ى ن 3 و ° الث 
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و التصوص يمكن تحر يم قيا م أي حزب الحادي ي أو قائم على مذهب ينطوي 
0 الشرائع ا ا يه 
لا ينادي بالحرية 7 يطالب بها إلا وهو خارج السلطة : وما أن يتسلق عليها 
ويصل إلى السلطة حى يحيلها إلى حطام ويقضي بشتى الطرق على كل رأي 
مخالف أو اتجاه معارض . 

ويقول الله تعالى في كتابه العزيز « لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء 


من دون المؤمنين : ومن يفعل ذلك فليس ٠‏ ن الله في شيء . ١‏ . (سورة 
آل عمران : ۲۸ ). 


۲ س حرمان بعض المواطنين من مباشرة الحقوق السياسية : 
إن حرمان بعض المواطنين من مباشرة الحقوق السياسية » أو العزل 
السياسي غير جائز طبقاً لأحكام الدستور . وليس لأبة سلطة من سلطات 
الدولة : بل ولا هيئة الناخبين ذانها القيام بذلك . اللهم 0 أو 
الغاء النصو ص الدستورية المتصلة ببذه الحقوق وأهمها نص المادة ٦۲‏ الذي 
بقضي بأنه « للمواطن حق الانتخاب والترشيح وابداء الرأي ني الاستفتاء 
وفقاً لاحكام القانرن » ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني » . والمادة 
٠‏ ونصها: «١‏ ا متساوون بي الحقوق 
والواجبات .... لاجد : 2 تقضي بأن « حرية الرأي مكفولة ولكل 
انسان التعبير عن رأيه ونشره .. 
0000 
في جرائم معينة حتى وإن سبق رد اعتباره» ومن نسب إليه إفساد الحياة 
السياسية قبل الثورة ٠١١١‏ . وبالنسبة لهؤلاء الآخرين منحت المادة الرابعة 
من قانون حماية الجبهة الداخلية مجلس الشعب سلطة الفصل في التظلمات 
المقدمة بشأن الأسماء التي ينطبق عليها هذا الوصف كما وردت في بيان 
المدعي الاشتراكي ويؤخذ على ذلك أن مجلس الشعب ليس هيئة إدارية أو 
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قضائية » ولا بدخل في اختصاصة الفصل في مثل هذه التظلمات أو المنازعات . 
كا أنه إذا كان يجوز الطعن ني القرارات الصادرة تنفيذا هذا القانون أمام 
القضاء الإداري ‏ كا أعلن وزير العدل عند مناقشة القانون الذي لا يمنع 
من التقاضي - فهل ينطبق ذلك على القررات الي يصدرها مجلس الشعب 
للبت ني هذه التظلمات ؟ أم أن الطعن يكون ني تقرير المدعي الاشترا كي 
رغم أنه تقرير ولیس قرارا ؟ 


وما يزيد من خخطورة العزل السياسي أنه لا يقتصر على أشخاص معينين 
على سبيل الحصر » وإنما يتصل كذلك محالات متجددة . إذ جوز - تنفيذاً 
للبند الثالث من المبدأ الثاني من مبادىء الاستفتاء الستة وطبقاً لنص المادة 
السادسة من القانون رقم ۳ [سنة ۱۹۷۸ المنفذ للاستفتاء ‏ للجنة المنتصوص 
عليها ني المادة الثامنة من قانون الاحزاب السياسية رقم 4١‏ لسنة ۱۹۷۷ أن 
تصدر قراراً بحر مان أي شخص من ممارسة حقوقه السياسية إذا ثبت ضده 
« أنه أتى افعالا” من شأنها افساد الحياة السياسية في البلاد أو تعريض الوحدة 
الوطنية أو السلام الاجتماعي للخطر » ولو عن طريق « نشر أو كتابة أو 
اذاعة مقالات او اشاعات كاذبة أو مغرضة ‏ في داخل البلاد أو خارجها ‏ 
يكون من شأنها المساس بالمصالح القومية للدولة أو اشاعة روح المزية أو 
التحريض على ما بعس السلام الاجتماعي أو الوحدة الوطنية » . كا أن لهذه 
اللجنة ‏ طبقاً لنص الادة العاشرة أن توقف أي قرار أو نشاط لأي حزب 
من الأحزاب السياسية . ويلاحظ أن عبارات الاسباب الي بناء عليها تتخذ 
اللجنة المذكورة قراراتما المشار إليها واسعة المعبى قابلة للتفسير يمكن أن يدخل 
ي مضمونا الكثير » وي ذلك خطورة على حقوق الافراد . 


۳~ الترام الصحافة بنظام الدولة وسلامها الاجتماعي : 


يجب ألا يفسر التزام الصحافة بنظام الدولة وسلامها الاجتماعي بما من 
شأنه الانتقاص من حرية الصحافة المنصوص عليها بالمادة 44 من الدستور . 
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خاصة فيما يتعلق بممارسة الأحزاب السياسية هذه الحرية سواء في صحفها 
الخاصة أم في الصحف القومية » لشرح براجها وافكارها وآرانما في المسائل 
العامة وإن خالفت آراء الحكومة . 


وتنص الادة الثامنة من قانون حماية الحبهة الداخلية على مؤاخذة أي 
صحفي ينشر أو يذيع « أموراً تنطوي على مساس بنظام الدولة الاشتراكي 
الديمقراطي ؛ أو السلام الاجتماعي » أو الوحدة الوطنية » أو المكاسسب 
الاشتراكية للعمال والفلاحين » أو غير ذلك ما يعد خروجاً على أحكام 
ميثاق الشرف الصحفي » . ويلاحظ أن عبارات هذا النص واسعة المعاني 
بمكن أن يؤدي تطبيقها إلى نتائج غير مقبولة . إذ يمكن أن يدخل نحت 
طائلتها ‏ كنوع من المساس بالمكاسب الاشتر اكية للعمال والفلاحين مثلا ‏ 
جرد المطالبة بتعديل نص المادة ۸۷ من الدستور با يلغي اشتراط أن يككون 
نصف أعضاء البرلمان من العمال والفلاحين > حی ولو کان صاحب الاقراح 
يعنقد علصا أن في ذلك تحقيق أكبر لمصلحة المجتمع بعماله وفلاحيه ويقيم 
اعتقاده في ذلك على أسس معقولة ‏ . 


)١(‏ وذلك على أساس أن تكوين البرلمان من ابناء المجتمع الأكثر علماً وتأهيلا” يجعله 
أكبر كفاءة وادراكا . وعلى أساس أن المجتمع يشبه جسم الانسان في قيامه بو ظائفه 
المختلفة » فالرأس الي تفكر تقوم بدور غير ذلك الذي تقوم به اليد الي تبطش . 
وعلى أساس أن العمل ليس تشريفاً لذي فصل وانما هو تكليف لمن بحسن القيام 
به. وعلى أساس أنه لو كان المقصود هو جعل البرلمان صورة مصغرة من الأمة لوجب 
أن تكون أغلبيته أمية. وعلى أساس أن العلم أو المعرفة لم تعد حكرا على أحد » وأن 
العلماء و اممف -- في معظمهم - من أبناء العمال والفلاحين . وعلى أساس أنه لو 
ألغي هذا القيد وجاء البر لان المنتخب بعد الغائه محتوياً على أغلبية من العلماء والمفكربن 
فهذه هي ارادة الناخبين وغالبيتهم الساحقة من العمال والفلاحين . وموقفهم في 
ذلك يدل على أنهم اكثر وعياً وتقديراً . وعلى أساس أن تقسيم المجتمع إلى عمال 
وفلاحين ومثقفين ورأسمالية وطنية وجنود . هو تقسيم غير دقيق أو محدد المعالم» ‏ 
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: قيام مجلس لشعب بوضع التشريعات المنفذة للاستفتاء‎ - ٤ 


بعتبر تكليف مجلس الشعب بوضع بعض التشربعات - وهي التشريعات 
المنفذة للاستفتاء ‏ محصيل حاصل » لأنه هو صاحب الاختصاص التشريعي 
الطبيعي بحكم الدستور » دون حاجة إلى استفتاء شعي أو تقويض من 
الناخبين . اذ تنص المادة 856 من دستور ۱۹۷١‏ على أن « بتولى مجلس الشعب 
سلطة التشريع ... ( 

غير أن التشريعات الي يضعها المجلس بهذا اللحصوص يحب أن تظل 
في اطار أحكام الدستور فلا مخالمها » وإلا كانت قوانين غير دستورية 
بصرف النظر على استنادها إلى الاستفتاء الشعبي » لأن الامنتفتاء وحده لا 
يقوى على تعديل الدستور أو تغيير أحكامه » إلا إذا تم ضمن اجراءات 
التعديل المنصوص عليها بالمادة ١84‏ من الدستور » كما سبق أن أوضحنا 
عند دراستنا للاستفتاء التعديلي . 


ه - تولى المدعي الاشر ا كي سلطة التحقيق والادعاء : 

للمدعي الاشئراكي سلطة التحقيق والادعاء بالنسبة لمخالفة أحكام 
قانون حماية الحبهة الداخلية الذي صدر تنفيذاً للاستفتاء ‏ وله في ذلك كافة 
الاختصاصات المقررة لسلطات التحقيق فيما عدا الحبس الاحتياطي . وعليه 
تبليغ مجلس الشعب بما تتخذ من اجراءات تطبيقاً هذا القانون وذلك طبقاً 
للمبدأ الحامس من مبادىء الاستفتاء والمادة الحادية عشرة من قانون حماية 
الجبهة الداخلية.وتنص المادة 11/4 من دستور 141/1 على أن « يكون المدعي 
العام الاشتراكي مسؤولا عن انخاذ الاجراءات الي تكفل تأمين حقوق 
= على نوعاً من التفرقة الضارة بين فئات الشعب . وعلى أساس قول الله تعالى في 


وجوب اسناد الأمر إلى أهله ٠‏ فاسألوا أهل الذكر إن كم لا تعلمون » (٠.‏ الاية 


۲11 


الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السيامبي » والحفاظ على المكاسب الاشتراكية 
والتزام السلوك الاشتراكي » ومحدد القانون اختصاصاته الاخرى » ويكون 
خاضعاً لرقابة مجلس الشعب » وذلك كله على الوجه المبين في القانرن » . 


وإذا كان هذا النص الدستوري الغامض بحخول المدعي الاشترا كي 
ااذ الاجراءات اللازمة لمواجهة بعض المخالفات ذات الطابع السياسي » 
كنا خوله المبداً الحامس من مبادىء الاستفتاء وكذلك قانون حماية الحبهة 
الداخلية المنفذ له سلطة التحقيق والادعاء بالنسبة لمخالفة أحكام القانون 
الأخير » فان استخدام المدعي الاشتراكي هذه السلطات يحب الا يؤدي 
إلى مخالفة أحكام الدستور . وقد سبق أن رأينا أن العزل السياسي أو الدرمان 
من ممارسة الحقوق السياسية بخالف أحكام الدستور . 


: النظر في أمر من بقدم ضده تقرير المدعي الاشتراكي‎ - ٦ 

قضى المبدأ الأخير من مبادىء الاستفتاء الستة بأن « ينظر مجلس الشعب 
في أمر من يقدم ضده تقرير من المدعي الاشتراكي وفقاً لأحكام المبادىء 
السابقة ويكون قرار المجلس بأغلبية أعضائه إما بتأييد تقر ير المدعي الاشتراكي 
أو تعديله أو رفضه » ولكن هذا المبدأ الم يطبق في أغلبه لأنه ليس مما يدخل 
في اختصاص البرلمان تقييم كل تقرير يصدر عن المدعي الاشتراكي بنتيجة 
التحقيق أو النظر فيما يقع من الافراد من مخالفة لأحكام القانون "“ ومثل 
هذا العمل يحب أن يناط إما ببيئة قضائية إيتفق مع طبيعة عملها فيما يتعلق 
بالفصل في نتيجة التحقيقات » وإما أن يعهد به إلى جهة ادارية تصدر بشأنه 
قراراً يحوز الطعن فيه أمام القضاء الإداري ٠‏ باعتبار أن هذا القانون_كما 


)١(‏ تنص المادة 85 من الدستور على أن « يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ويقر السياسة 
العامة للدولة واللحطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة › 
كنا بمار س الر قابة على أعمال السلطة التنفيذية وذلك كله على الوجه المبين في الدستور» . 
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قيل في مناقشات اعداده بمجلس الشعب - لا يملع من الطعن القضاني في 
القرارات الصادرة تنفيذاً له. وإذا انطوى هذا العمل على حرمان بعض 
الأفراد من مارسة الحقوق السياسية » فإنه يخرج عن اختصاص كافة سلطات 
الدولة لما ينطوي عليه من مخالفة لأحكام الدستور كما سبق البيان . 

وقد عهدت الادة السادسة من قانون حماية الحبهة الداخلية بالنظر في 
أمر من يقدم ضده تقرير من المدعي الاشتراكي إلى اللجنة المنصوص عليها 
في المادة الثامنة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1۹۷۷ » مع 
منحها سلطة اصدار قرارات الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية . ومجوز 
الطعن في قرارات هذه اللجنة أمام القضاء الإداري . ولم يعهد هذا القانون 
لمجلس الشعب إلا بسلطة البت في التظلمات الي تقدم ممن ادرجت اسماؤهم 
في البيان المقدم من المدعي الاشتراكي بشأن من يعتبرون من المتسببين في 
افساد الحياة السياسية قبل ثورة ١94807‏ وذلك طبقاً لنص المادة الرابعة منه 
ولم يكن المشرع ‏ كا أوضحنا ‏ موفقاً في ذلك . 


استفتاء ١4‏ ابريل عام ١91/9‏ : 


أصدر رئيس الحمهورية المصرية بتاريخ ١١‏ أبريل عام 191/4 قراراً 
جمهورياً ‏ يحمل رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۷۹١‏ - بدعوة الناخبين إلى استفتاء 
شعى . وجاء بالمادة الأولى من هذا القرار : 

١‏ الناخبون المفيدة أسماؤهم في جداول الانتخاب بالتطبيق لأحكام 
القانون رقم ۷۳ لسنة ١485‏ المشار إليه ‏ مدعوون للاجتماع في مقار لحان 
الاستفتاء الفرعية المختصة › وذلك لابداء الرأي في الاستفتاء على الموضوعات 
الآنية : 

أولا” : معاهدة السلام وملحقاتها بين جمهورية مصر العربية ودولة 
إسرائيل » والإتفاق التكميلي الخاص بإقامة الحكم الذاتي الكامل في الضفة 


۲۹1۴۳ 


الغربية وقطاع غزة الموقع عليهما في واشنطن في ١١‏ مارس 1417/4 » والصادر 
بالموافقة عليهما القرار الجمهورري رقم ١5“‏ لسنة ۱۹۷۹١‏ › واللتان وافق 
عليهما مجلس الشعب بتاريخ ٠١‏ من أبريل ۱۹۷۹ . 

ثانياً : إعادة تنظيم الدولة على الأسس التالية » تدعيماً للديمقراطية : 


١‏ حل مجلس الشعب والدعوة إلى انتخابات عامة في الموعد الذي 
حددهة الدستور 


۲ - إطلاق حرية تكوين الأحزاب . 
 “‏ اعلان حقوق الإنسان المصري . 


؛ - الالتزام بالحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعسي 
والاشتراكية الديمقراطية . 


ه - شعار الدولة هو العلم والإيمان . 

١‏ - الشرعية الدستورية في الدولة تقوم على مبادىء وانجازات ثورتي 
۳ يولبو و ١5‏ مايو .. في : 

(أ) انتماء مصر العرني حقيقة ومصيراً . 

(ب) الالتزام بسياسة عدم الانحياز . 

(ج) القضاء على الفساد الحزني والاقطاع وتطهير الحياة السياسية . 

(د) الالتزام بنسبة الخمسين في المائة للعمال والفلاحين في جميع التنظيمات . 

(ه) الالتزام بالسلوك الأخلاتي الذي ينبع من ديننا ومن اليم الأساسية 

لأرض مصر . 
(و) الالتزام ني كل الظروف بسيادة القانون . 
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۷ - الدستور هو الوثيقة الأساسية الوحيدة الي يقوم عليها نظام الدولة › 
وتعديله بالاسلوب الدستوري هو الطريق الوحيد للتعبير عن متطلبات مراحل 
التطور للشعب . 


۸ - إنشاء مجلس للشورى يكون بثابة مجلس العائلة لمصر ويضم 
تمثلين عن كل فئات الشعب وهيئاته . 


٩‏ - تقنين الصحافة كسلطة رابعة ضماناً لحريتها وتأكيدا على 
استقلاها » . 


وقضت الادة الثانية من هذا القرار بأن « تحري عملية الاستفتاء المشار 
اليها في المادة السابقة يوم الحميس الموافق ١9‏ من أبريل سنة 191/4 ...2 . 


ونصت الادة الثالثة على أن « توقف جلسات مجلس الشعب اعتباراً 
من تاريخ نشر هذا القرار بابحريدة الرسمية » . 


أما عن السبب الأساسي للاستفتاء فقد تمثل في قيام جمهورية مصر 
العربية بتوقيع معاهدة سلام مع إسرائيل رغم معارضة أغلب الدول العربية 
لذلك . وقد اجتمع ممثلو البلاد العربية كافة ‏ باستثناء مصر والسودان وعمان 
في مؤثمر وزراء الحارجية والاقتصاد العرب المنعقد في بغداد في مارس عام 
4 لبحث الأمر واتخاذ اللازم نحوه . وقرر المؤتمر في ختام جلساته سحب 
سفراء الدول العربية من مصر فوراً مع التوصية بقطع العلاقات الدباوماسية 
والسياسية مع الحكومة المصرية في غضون شهر من تاريخ انتهاء الم تمر. وقامت 
الدول العربية بالفعل ‏ باستثناء السو دان وعمان والصومال - بقطع علاقاا 
السياسية والدبلوماسية مع مصر خلال شهر أبريل من نفس العام . وساد 
القول في أجهزة الدعاية والصحافة العربية بصفة عامة بأن معاهدة السلام 
الإس. اثيلية لا تمثل غير وجهة نظر الحكومة المصربة فحسب » دون الشعب 
المصري . 
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وبالاضافة إلى ذلك قدرت الحكومة المصرية أن ناء حالة 0 5 
E‏ الأحزاب السيامية ‏ والألرام با سي اة 
الدستورية " › وإعادة تكوين مجلس الشعب في ضوء الأوضاع الحديدة . 

وقد ثم الاستفتاء على الموضوعين معا في بطاقة استفتاء واحدة مقسمة إلى 
قسمين » كتب في القسم الأعلى منها : 


هل توافق على معاهدة السلام وملحقاما بين جمهورية مصر العربية 
ودولة إسرائيل » والاتفاق الحاص بإعامة الحكم الذاتي الكامل في الضفة 
الغربية وقطاع غزة ؟ وجاء بالقسم الأسفل من بطاقة الاستفتاء : 


هل توافق على حل مجلس الشعب ال حالي وبافي الأسس الواردة في البند 


)١(‏ ويقال إن الشرعية الدستورية تقابل ما يسمى بالشرعية الثورية . والحق أننا 
إذا أخذنا الشرعية بمعبى المشروعية - كنا هو سائد بين الناس وكثير من الفقهاء - 
فان اسطلاع لر التوزية بكرن ااا غير مي + تتناقض فيه الكلمتان 
المكو نتان له . فالشرعية أو المشروعية تعي احترام أحكام القانون وسريانها على 
الحاكم والمحكوم . والثورية صفة تفيد عدم التقيد بقواعد القانون . وبالتالي فمن 
التناقض أن نصف الشرعية بأنما ثورية » اللهم إلا إذا قصدنا بالشرعية معبى آخر 
غير المشروعية » وهو الذي يطلق عليه بالفرنسية 6خنصتخذع16 وليس 1688116 
والشرعية بهذا الى هي فكرة مثالية تحمل في طياتها معى العدالة وما يجب أن يكون 
عله القانون + وشن قراف ينطع العمل الل الكيي عنها ؛ ويجب أن تكون 
لمثل الأعلى للمشرع الوضعي الذي يحدث أن يخالفها في العمل أحياناً . وني حالة 
مخالفة قواعد الشرعية بهذا المعى فقط يمكن الحديث عن شرعية الثورة رغم مخالفتها 
لقواعد القانون الوضعي الظالمة . ولكن مسألة عدالة الثورة وظلم النظام الذي أنت 
للقضاء عليه هي مسألة واقع ليس من السهل التحقق منها عملا . وقد يحدث أن 
يكون النظام الذي قامت ضده الثورة أقل ظلماً من ذلك الذي أتت به . وما ثورة 
أفغانستان الماركسية لعام ۱۹۷۸ منا ببعيد . 
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« ثانياً » من قرار رئيس الحمهورية رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۷١‏ اللحاص بإعادة 


تنظيم 


الدولة ؟ . 


وفي ١94‏ أبريل ۱۹۷۹ أجري الأستفتاء في موعده » وأعلنت تامجه في 
البوم التالي فكانت كا بلي بالنسبة للموضوع الأول وهو المعاهدة : 


عدد المقيدين في جداول الانتخاب : 


عدد الحاضرين 


عدد الأصوات الصحيحة 
عدد الأصوات الباطلة 


عدد أصوات الموافقين 


عدد أصوات غير الموافقين 


۵ ناحا 


: ۰۰ ناخباً آي بنسبة 


AD 
صوتاً‎ 5 
ضوتاً‎ 1۳E : 
صوتاً أي بنسبة‎ ۳۰ : 
744,40 
صوتاً‎ o4" : 


أما نتيجة الموضوع الثاني وهو اعادة تنظيم الدولة فقد جاءت على الحو 


التالي : 


عدد المقيدين في جداول الانتخاب : 
عدد الحاضرین 

عدد الأصوات الصحيحة 

عدد الأصوات الباطلة 


عدد أصوات الموافقين 


عدد أصوات غير الموافقين 


1¥ 


AVVY : 


١٠١ /ا1”‎ : 


۷۵ نایا 


AT :‏ نابا أي بنسبة 


AD 


: ۸ صوتا 


صوتاً 


AVY :‏ صوناً أي بنسبة 


AEE 


صوتاً 


أمَا عن وضع الاستفتاء بالنظر إلى موضوعاته من الناحية الدستورية 
فلا يبدو ما يشكك فيه. إذ تقضي المادة ۲ من الدستور أنه رجن 
الجميورية أن يستفتي في المسائل الهامة التي تتصل بمصالح البلاد 
العلا وام الاستفتاء: جوازي رتس الجمهورية :بال لكافة قا 
موضوعاته» باستثناء حل مجلس الشعب» فالاستثناء بشأنه وجوبي طبقا 
لنص المادة ٠١١‏ من الدستور. 
وبالنسبة للموضوع الأول مسن موضوعي الاستفتاء وهو معساهدة 
السلام ؛ لم يكن الأمر يحتاج لأكثر من موافقة مجلس الشعب عليها طبقاً 
لنص المادة ٠١١‏ من الدستور » دون حاجة إلى استفتاء . ولكن ليس ثم ما 
بعنع رئيس اللحمهورية من استفتاء الشعب بشأنها استناداً إلى نص المادة ٠١١‏ 
سالفة الذكر » ومن باب التأكيد والتريد . 


:غير أنه يلاحظ بالنسبة للاستفتاء على اتفاق إقامة الحكم الذاني في الضفة 
الغربية وقطاع غزة أن الأمر فيه لا يتصل « بمصالح البلاد العليا» » أي 
بمصلحة مصر حى يستفتي شعبها بشأنها . ونعتقد أن المنطق القانوني كان 
بقتضي أن يستفى ني ذلك سكان الضفة الغربية وقطاع غزة » على أساس 
أن الاتفاق يتعلق بتقرير مصير هم » حى ولو لم يتضمن الاتفاق حلا نبائياً 
حاسماً مفصلا بشأنه » تاركاً أمر ذلك لأصحاب المصلحة المباشرة فيه . 
أما المنطق السياسي - إذا جاز القول بوجوده - فله مفهوم مغاير » وضوابط 
مختلفة » واعتبارات أخخرى . وقد أعلن المسئولون المصريون أكر من مرة 
أن اشتر اك مصر في مباحثات الحكم الذاتي مع إسرائيل لا يعتبر ميلا“ هم 
رغم إرادتهم أو حديث باسمهم دون موافقتهم » وإ نما هو مجرد وسيلة 
لتمكين الفلسطينيين من التفاوض بشأن تقرير مصير هم . 

وبالنسبة للموضوع الثاني الخاص بإعادة تنظيم الدولة يلاحظ أنه يتضمن 
تسع موضوعات فرعية هي حل مجلس الشعب » وإطلاق حرية تكوين 


۲1۸4 


الأحزاب » وإنشاء مجلس للشورى ... إلى آخر بنود الموضوع . وهذه 
الموضوعات المتعددة الى وردت كسس لاعادة تنظم الدؤلة » يطلب من 
المقترع با لنسبة لها جميعاً إعطاء إجابة واحدة بالموافقة أو الرفض » دون ترك 
فرصة لقبول بعضها وطرح الآخر . 

كا يلاحظ من ناحية أخرى أن بعض موضوعات إعادة ننظم الدولة 
منص وص عليها فى الدستور المصرى القائم » وم يكن ثم داع لاعادة استفتاء 
الشعب عليها . من ذلك مسأ لة إعلان حقوق الإنسان المهمرى » الذى يصعب 
أن يتضمن حقوقاً أكثر من نلك التى أوردها الدستور خاصة فى المواد من 
٠٠‏ إلى ۷ه منه . ومنم-ا مسا لة انتماء مصر الع رلى الذى أكدته المادة الأولى 
من الدستور » ومنها الالتزام بسيادة القانون الذى قضت به المادة ٠4‏ منه ٠‏ 


وبلاحظ أخيراً ب لنسبة للبند الثامن من موضوع إعادة تنظيم الدولة » 
وهو المتصل « بتقنين الصحافة كسلطة رابعة ضماناً لحر يها ونأ كيدا على 
استقلالها » » أنه لايتفق وأحكام الدستور الحالية الى تجمل سلطات الدولة 
ثلا فقط هى السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية » وهو أمر متعارف عليه 
فى كل دول العالم تقريباً . والبند المذكور يقتضى تعديلا لنصوص الدستور 
هذا الشأن . هذا من الناحية الشكلية . أما من الناحية الموضوعية فان أحداً 
لم يقل من قبل بأن الصحافة يمكن أن نكو نسلطة دستورية تضاف إلى سلطات 
الدولة الثلائة . وذلك لأن السلطة كبيئة ‏ کا يتضح من نسميتها ‏ يجب 
أن تتمتع بقدر من سلطة الدولة كنشاط واختم_اص فيه عنصر التقد ر 
والاختيار والقدرة على ا اذ القرار. وهذا لا مكن أن يتأتى با لنسبة للصحافة 
ولايتفق ‏ فى رأينا ‏ مع مهمتها » بل ولايضدن حربتها واستقلالها . إذ 

۳۹۹ 


إن الصحافة ليست إلا وسيلة للاعلام والنشر وممارسة حرية التعبير عن الآراء 
الختلفة فى المجتمع . ونعتقد أن ضمان نشرها لختلف الآراء وتعبيرها عن كافة 
الانجاهات يتحقق فى الغا لب بتمثيلها لأصحاب هذه الاتجاهات وه ىالأ<زاب 
السياسية أساساً » ومختلف القوى الاجتاعية أيضاً . وفى ذلك ضبان لاستقلاه) 
وعدم خضوعها لسيطرة السلطة التنفيذية » وهو ما بصعب نحقيقه بوسائل 
أخرى . وهذا هو الوضع الغا لب فى بلاد الد مقراطيات الفر يبة » حيث تقوم 
الأحزاب باصدارالصحف التى تعبرعن اتجاهاتها ونستند في استةلالها وحريتما 
إلى مكانة هذه الأحزاب كقوى متوازنة فى الجتمع . 

أما إذا كان المقصود بالقول بأن الصحافة سلطة رابمة هو عرد التعبير عا 
للصحافة من تأثير فى الرأى العام فى الجتمع > فهذا أمر لاشك فيه . ولكن 
ضان استقلالها وحريتها ونزاهها وإقامتها للمساواة بين مختاف الانجاهات 
فى حق النشرفيها » هو أمر بالغ الصعوبة » لمكن س فى رأينا ‏ أن يتحقق 
فى مواجبة السلطة التنفيذية على وجه الحصوص إلا إذا استندت إلى قوى 
حقيقية لها وزها فى امجتمع . 
استفتاء ٠١‏ سبتمير عام ۱۹۸۱ : 

أصدر رئيس امهورية المصرية بتاريخ ه سبتمبرعام ۱۹۸۱ قرا راجمهورياً 
برقم ٠۹۸‏ س بدعوة الناخبين إلى استفتاء شعي . وجاء بلمادة الأولى من 
هذا القرار : 

« الناخبون المقودة أسمائم فىجداول الا نتخاب بالتطبيق لأحكام القانون 
رقم 7 لسنة ٠۹٠١‏ مدعون للاجماع فى مقار لجان الاستفتاء الفرعية الختصة» 


وذلك لابداء الرأى في الاستفداء على إجراءات ومبادىء الوحدة الوطنية 
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والسلام الاجتاعي الواردة فى يبان رئيس المهورية إلى الشعب المصرى فى 
سبتمير سنة ۱۹۸١‏ المرفق يبذا القرار0'؟ , 


: وهذه مورة من باز رئيس البورية الى التمب المصرى‎ )١( 

منذ فترة ليست با لقصيرة حاولت بعش الفئات الجر بة فى صراحل متمددة أحداث فتنة 
طائفية بين أبناء الأمة وعمات جاهدة لقضاء على وحدم! الوطنية مستعملة فى سييل تحقيق 
أأرامها بعش الشعارات 'اضللة والوسائل غير العرودة نفسية ومادية لتمويقمسيرة الثمب 
فى طر بق ا'ننميته وازدهاره ودعقر اطيته ٠‏ 

وآد تصدت المسكومة هذا كاه بالاجراءات العادية رة وبالتصيعة مرة أخرى » 
وبالتوسيء والترشيد مرات ٠‏ وفى الآونة الأخيرة بصفة خاصة وتمت أحداث ية هددت 
الوحدة الوطنية والسلام الاجتمامى وملامة المبهة الداخلية يخطر جسيم . 

الا أن هذه الفثة الياغية قد اترسلت فى غها واستها نت بكل القيم وااقوانين وانتكيت هن 
الطر يق السوى و لكت سبيل المنف والارهلب وسنك الدماء وتهديد الآمنين. کا أن بعش 
الافراد قد استفلوا هذه الاحداث وعمدوا على تصميدها » الأمس الذى وجب ممه اتخاذ 
اجراءات سر عة فورية اواحوة هذا الخطر الذى هدد الوحدة الوطنية وسلامة الوطن انطلاقا 
من مجو ايتنا الدستورية ااستمدة من أحكام المادة 7 من الدستور ٠‏ 

واممالا لاصلاحيات الحولة لنا مقتفى المادة ۷١‏ من الدستور والقى تنس على أن لر ثيس 
الجهورة اذاقام خطر يردد الوحدة الوطنية أو سلاءة الوطن أو يموق مؤسسات الدولة من 
أذاء:وورها البكورى أن :ف الاخ اماق السرعة ارا هذا القطان ووه جاع الى 
الشعب و رى الا-تنتاء لى ما انخذه من اجراءات خلال ستين يوماً من اذاذها ٠‏ 
قررنا : 

(أولا ) 

١‏ س حظر استغلال الدين 2>قيقأهداى سياسية أرحز ية وحظر استخداء أوا-تغلال 
دور العبادة لهذا الغرض أو فى اعاس بالوحدة الوطنية أو السلام الاجهاحى أو سلاءة الوطن 
ولا سياسة فى الدين ولا دين ف السياسة , 

۲ سب التدةظ لى بعش الاشدناص الذين نوافرت ةلهم دلاثئل جدبة على أنهم قد ار تكبو | 
أو شاركوا أو حبذوا أو استظوا هلى آبة صورة كانت الاحداث التي هددت الوحدة الووطنية حت 
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وقضت الماده الثانية من القرار بأن و تحرى عماية الاستفتاء المشار الها 





= أو السلام الاءهامى أو سلاءة الوطن ٠‏ 

( رار رئيس الهورية رقم 45 لسنة ٠ ) ١141١‏ 

م س التحاظ على أموال بمض اليغات والمنفامات واطأاءات والميات الى مارست 
نشاطاً أو الا هددت الوحدة الوطنية أو السلام الاجمامى أو سلامة الوطن ٠‏ 

( قرار رئيس الأرورية ركم 418 لسئة ٠)15841‏ 

؛ سب حل بمض اعيات المشبرة وفقاً لأحكام القا نون رقم ۲۲ لنة 1154 فى شأت 
الجعيات والمؤسسات الخاسة التي مارست نشاطاً هدد الوحدة الوطنية أو السلام الاجهافى أو 
سلامة الوطن ٠‏ 

( رار رئيس اطأرورية رتم 1951 لك ٠) 1١541‏ 

و س الغاء القر ابس اأمنودة باصدار بعش الصف والمطبودات مم التحاظ على أمو اها 
ومقارها ٠‏ 

( ثرار رئيس الأيورية ركم 114 لسئة ١15941)ء‏ 

١‏ ةل #ض أ-ضاء هيات التدر س بالا ءماتوالمعا هد 'مليا الذين قامت دلا ل جد ية 
على آم مارسوا نشاطا له تأثير ضار فى تمكو بن الرأى العام أو تر ية الشباب أو هددالوحدة 
الوعانية والسلام الا ماهى أو سلاءة الوطن الى الوظا ثب التى بحدده-ا وزير الدولة اتمليم 
والبحث العدى أو الوزير الختص لشثون الأزهر لى حب الأحوال بالاتفاق مم الوزراء 
الختصين . 

( ترار رئيس الأرورية رقم 418 لنة 1١541‏ ). 

۷ مسب نةل بعض الصدةيبن وغيرم من اأماءلمين فى اأؤسسات الصدفية القومية رومض 
ااءاملين فى اتتحاد الاذادة والتلينز يون الذين قامت دلائل جدية على أنْهم ماروا نشاطا له 
تأثير ضار فى تكو ين الرأى امام أوهدد الوحدة الوعانية أو السلام الاج ادى أو سلامةااوطن 
اللهكة الاستلامات ار وهام الات المكومة الى يدها رئيس علس الووراة:: 

( قرار رئيس اطبورية ركم 49) لنة لموذ) ٠‏ 

۸ ب الغاء قرار رئيس الخوورية رقم ۲۷۸۲ إسنة 19171 بتمبين الأ ثيا عنودة بايا 
الاسكندريية وبطر ركا للكرازة المرسية » وتشكيل نة لاقماء بالمهاء الا بو ية من خة عد 

نهف 


بوم المي سالمرافق ٠١‏ سبتخير 1و١‏ 6. أما صيغة السؤال موضوع الاستفتاء 
کا وردت فى بطاقاته فهى : « هل نوافق على إجراءات ومبادىء الوحدة 
الوطنية والسلام الاجماعى ؟ » (“ . 

أما أسباب قرار الاستفتاء ‏ كا أعلنت ‏ فى أحداث الزاوية المراء 
ألتى وقءت بين عدد من المتطرفين المسأمين والمسيحيين وراح ضحيتها عدد من 
القعلى . وفي أعقاب هذه الأحداث تم القبض على أكثر من ألف وخمسمالة 
شخص من أعضاء المعيات والماعات الدينية الإسلامية والمسيحية » ومن 
السياسيين القدائى » وأعضاء أحزاب المعارضة على اختلان اتجاهائها : جزب 
الوفد الجديد » وحزب العمل الاشترا کک > وحزب التجمع الوطنى (؟ . ¥ 


عد من الاماقنة . 
( رار رئيس الجهورية رقم 451 اسنة ١1941‏ ) , - 
(ثاياً) 
دى اأؤسسات الدستورية كل ف بجال اختصاصه ‏ ااذ الاجر اءات اللازءة فى هذا 
التأن . 
( اا ) 


وتطبيقاً لحك المادة ۷١‏ من الا تور فاتى أرجه يالى هذا للثمب لاستنتاثه على 
( رابا ) 
عر الاستفتاء بوم اليس الموافق المادى دشر من ذى القمدة سنة ٠١ ١‏ ١ه‏ اأوافق 
العاشر من سبتمبر نة ۱۹۸١‏ . وعلى ما بتضمنه هذا الييان من احراءات ثم اتخاذها . 
)١(‏ رفوق السؤال طبع رمم ال رهزا للوحدة الوطئية ( شيخ وةسيس برفرف هليه 
َم مدر 3 ود ماك فصن ز سول مل 85 امه مت وكنية ( وکت السؤال دار تان 8 
الأول حہراء بالموافةة ( والنا نة سوداء بار فض 5 
(۲) راجم القرار ال+بورى رتم 4۹۳ للنة ۱۹۸١‏ . ويتضمن الكشئف المر فق = 
YY‏ 


استبعاد عدد من الصحفيين ورجال الاعلام » ونقل أكثر من ستين أستاذاً 
جامعيا الى خارج الجامعة ٠"‏ . وذلك بالاضافة الى عزل يطريرك الأقباط » 
وحل أر بع عشرة جمعية من امعيات المشبرة وفةا للقانون رقم 0م لسنة 
224 » واغلاق سبع جرائد ومجلات» والتحفظ على أموال ء-دد من 
الهيئات والمنظات والجاءات والجعيات 20 , 

وقد استند الرئيس فا احذ من إجراءات إلى سلطاته المستمدة من المادة 
٤‏ من الدستور . وهي نقضى بأنه « رئيس المهورية إذا قام خطر هدد 
الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دوره-ا 
الدستورى أن بتخذ الاجراءات السريعة لمواجبة هذا الخطر » ويوجه يان 





= 1م١١‏ شاصاً. وقد بدأ التحقيق السياسى مع المقبوض طليهم فورأ . وقيل أن المقصود به 
هو التحقيق مم الشخص فى کل ما صدر عنه من أصال خلال حيا ته کہا مها طال دليها الزءن 
أو طواها اانسيان . وهو حقيق غريب يذاكر بحساب الآخرة » مم فارق أن ااتائب من 
الد ب مد الت کن لاذنب له . وقد نظم قانون حماية الةم من العيب رقم ٠١‏ لسئة984١‏ 
سالات اسو لية السياسية ورضم الإزاءات التى أهمها الرمان من الترشيح لمضوية الما اس 
الذاية ومن عطوية الأحدرات 'اساسة + والمسرمان من تولى الوظائت دات القأثيرق 
تمكو ين الرأى المام أو تر بية النعيء . 

)1١ والقرار الأبسورى رقم‎ » ١941 أنظر القرار اوري رتم 449 للنة‎ )١( 
وقد م النقل بحجة قيام دلائل جدية دی آ٣م ماروا نشاطا له تأثير ضار‎ . ۱۹۸١ لنة‎ 
. فى تكوين الرأى العام » أو هددوا الوحدة الوطنية أو الام الاجماءى أو سلامة الوطن‎ 

(۲) راجم القرار الأبورى رتم 411 ادنة ۱۹۸١‏ ء والقسر'ر الجبوري رتم 417 
نة ۱۹۸۱ . 

(؟)1آنظر القرار الپورى ركم 414 لنة ۱۹۸١‏ والقسرار البورى رقم 416 
لمنة 1۹۸۱ . 

Yt 


من انخاذها » . کا استند الرئيس كذ لك إلى قانون حماية الق من العيب رقم 
٥‏ أسنة ۱۹۸۰ ۰ 


وق يو م٠٠‏ سبتمبرعام ٠۹۸١‏ أجرى الاستفتاء قىموعده المقرر» وأعلات 


نتيجته فكانت على النحو التالى : 
عد المقيدين فى الجداول ۲ ناخياً 
عدد الحاضربن لالأمكه.ءو| C/.A\SAY) 2 ١‏ 
عدد الأصوات الصحية 1 3 
عدد الأصوات الباطلة وس 0 
عدد الموافقين ققق 2 ١‏ )7/44940( 
عدد الرافضين لاه 2 


وقد ترنب على الاستفتاء و الإجراءات التى سبقته واستهدف إضفاء مظبر 
الشرعية عليها ‏ ما نضمنته من اعتقالات و كبت للمعارضة والحريات ‏ موجة 
من السخط وعدم الرضا العام. وتحول الكبت لدى بعض المواطنين إلى نقجار 
راح ضحيتهصاحب الاستفتاء الرئيس ااسادات الذى اغتيل في السادس من 
أكتوبر عام ٠۹۸١‏ أثناء العرض العسكرى الكبير الذى أقم ,مد اسبة حرب 
أكتوبز عام ۱۹٩۷۳‏ . 

وف ۲١‏ وفمبرعام ۱۹۸۱ وبناء على توجيهات الرئيس مد <سنى مبارك 
أصدر المدعى الاشتراى قراراً إلافراج عن أغلب الزعماء |أسياسيين المتحفظ 
عليهم » وعددهم ١م‏ شخصاً » واستقبلهم الرئيس الجديد بقصر الرئاسة 
وعقد معبم اجتاعا وديا . وفى تفس اليوم أصدر المدعى الاشتراى قراراً 


إحالة ,٠‏ متها من السياسيين إلى نيابة أمن الدولة بتهمة اله فابر مع الاتحاد 
يفف 


السوفيق » فأسفر فر التحقيق عن براء مم وتم الافراج عنهم2". ٠‏ م نم الافراج 
بعد ذلك - على دفعات متنا لية # عن #_وعات من المتحفظ عليهم والمعتقا ين 
السياسيين لأسباب متمددة » بعضها صحى و بعضها انسانى » و بعذما يرجم 
لعدم الجر ٤ة‏ رغم اتساع لمجال التشر يمى للجرمة فى مصر فى الآونة الأخيرة 
انساعا لم يسبق له فى التاريخ مثيل فى دولة د موقراطية . وبالاضافة إلى ذلك 
أصدر رئيس الجمهورية عدة قراراف ججمهورية بعودة أسالئذة الجامعات 
والصحفيين المنقو لبن إلى أعمالحم » ذلك على دفعتين متما ليتين . 

وقد اتخذت محكة القضاء الادارى موقفاً مشرفاً بشأن الدعوى المرفوعة 
أمامها ضد الاجراءات السابقة على الاسدنتاء" . فق ١١‏ فبراير عام ١۹۸۲‏ 
أصدرت المحكمة حكا بوقف تنفيذ قرار رئيس اجمهورية رقم 49# لسنة 
١‏ فما تضمنه من التحفظ على جميع الأشخاص الواردة اسماؤم بالكشف 
المرفق به الذين لم يتم الافراج عنهم فعلا وقت صدور هذا الگ . م 
قضت بوقف افيد قرار رئيس المهورية رقم 484 لسنة ۱۹۸١‏ فما تضمنه 
من الفاء الترخيص مج الدعوة وجريدة الشعب ٠‏ ورفضت المحكمة وقف 
تنفيذ قرارى رئيس المهورية رى 4۲> و 4۹٠١‏ لانتفاء عنصم الاستمجال 
بشأنما . غير أن المحكمة أفصحت عن رأبما فى موضو ع الدعوى مؤكدة أن 
القرارات المطعون فيها — بحسب ظاهر الأوراق - م تقم على ااسبب الذى 
استندت اليه فى ديباجتها وهى حالة الضرورة التى نصت عليها المادة ۷٤‏ من 
الدستور  »‏ أنهالا تجد سنداً لها فى أحكام الدستور والقوانين المعمول بها 

)١(‏ وكانت أ-رزة الدماءة والاعلام قد عرعت من الوثائق والأدلة ما بصور التبنا بر 
وبوحى با تآمر ضد الدولة . 

(۲) كا فضت عة القيم بالقفاء ه القرار ال+بوري فعا ,تعلق بنقل بعش أعضاء هيئة 
التدريس الى خارج ال امعة » وذلك عة ۳ نابر نام .٠۱١۹۸۱‏ راح عل سيل ا لالج 


اة فى اظ رتم 4 لدنة ١١‏ ق فيم المرفوع من الزميل الأعاذ الک تور مادل أحد 
حشش أستاذ الاقتصاد اة ة الحمقوق ا الإسكندرة . 


(©) غير أن الحكومة أ بقت على المقبوض عيبم كمتقاين تطبيقاً لقا نون الطو اريء 
هذ 


وقت صدورها » ومن ثم ونما تكون عا فة لقا نون وراجسة الالغاء عند 
الفصل فى موضوع الدعوى »الأمر الذى يتحقق به ركن الجدية فى طلب 


وقت تنفيذها(') 5 


أما فيما تعلق بقضية اغتيال الرئيس السادات » فقد أصدرت المحكمة 


)000( راجم م عة القضاء الادارى فى الددوى ركم ۳٠١۳‏ لسبة ه؟ تضائية 
الصادر فى ١١‏ قبراير دام ۱۹۸۲ . ركان ريس ال+بورية “د أصدر القرار بقا نون رقم 
١‏ لنة 1541 باضا فة بند جديد يحمل رهم خاماً الى المادة 4" من فانون جما بة القيممن 
الميب رقم ٠١‏ لمنة 154٠‏ يمل اختصاص الفصل ف التظلنات من الاجراءات التي تتخذ 
وفقاً السادة 4 ۷ من‌الدستورلعكة القيم . وقد استند الرئيسفى اصداره كا استند فى اصدار 
القرار بقا نون رام ٠١١‏ لنة ١541‏ بتصديل قا نول الاحسزاب الدياسية رقم 4٠١‏ لسنا 
۷ - الى المادة ٠١۷‏ من الدستور التى تقفى بأ نه « اذا حدث فى فيبة علس الدمب 
ما يوجب الاسراع فى اتخاذ تدا بير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس ال+رورية أن يصدرفى ثانا 
ار ارات تكون ها قوة القا نون . وبحب عرض هذه القرارات على لس الدعب ٠٠‏ » وقد 
عرض القرار بقا نون على ابلس فلا لال المدة السددة تأقره تاريخ ١4‏ سبتسبر مام 
.غير أن انا فة هذا البند الى المادة ٠١‏ من قانون جما بة القيم لم يحجب اختصاص 
علس الدولة بنظر اانا زت الاملقة بهذه الاحراءات بامتبارها من انما زهت الادارية . 
وذ لك لأن المادة قد استخدمت ف البند المضاى <ا مساً ‏ وكذ لك فى البند ثا لثاً كاة التظلمات 
ولم تارم اة الدماوى التي ورد ذ كرها فى البند أولا » ولاشك أن المعر ع يدرك النرق بين 
التظم و الدحوى . وممنى ذلك أن مكة القيم لا تمتبر فى هذا الشأن جبة حم فى دعوى ¢ ly‏ 
٤رد‏ جرة نظام ولافى رأى الشرع أن تقوم مقام ااسلعاة التانيذية فى نظر التظال نذاراً لأهية 
موضوعه ايتناء الميدة والتزاهة فى الأ . أما الطمن فى هذه الاحراءات فيبق من اختصاص 
لس الدولة باتباره ااقاغى العام فى اأنازدات الادارية » وهو ما أكديه عكة التضاء 
الادارى فى كبا سا لف الذ كر موئءة الصبغة السياسية لكة الق > تلك اللسكة الى 
لا بقتهر أنتكيلما هلى المذاصر القضائية . 


YY 


العسكرية العليا فی السادس مزمارس عام ٠۹۸۲‏ حكمها بالاعدام على المتهمين 
المسة الأول “وم الأربعة الذين هاجموا منصة العرض المسكرى بأسلحتهم» 
بالإضافة إلى الحامس » وهو مو“لف كتاب الفريضة اله اة(“ . وقضت 
امحكمة ببراءة انين من الهمين . كا قضت بالأشغال الشاقة لمدة نتراوح بين 
الممس سنين والأشغال الم بدة ب لنسبة لبقية المتهمين الأر ,م والعشرين. 

ولبحث أمر هذا الاستفتاء ونقيمه من الناحية الدستورية نبجب التفرقة 
أولا بين قرارالرئيس بدعوة المواطنين إلى الادلاء بالرأى فى الاستفتاء »و بين 
الإجراءات موضوع هذا الاستفاء . 

أما قرار رئيس المهورية رقم ۹۸ لسنة ٠۹۸١‏ بدعوة الل اخبين إلى 
الاستفتاء على القرارات الصادرة منه استناداً إلى المادة ٠/4‏ من الدستور فيعتير 
فى رأى الكثير بن . وفى رأى محكمة القض اء الإادارى ‏ من أعم ال السيادة 
نظر؟ اسفته السياسية وما.ستهدنه من مشار كه شعية للر ئيس فى تقديرملاءمة 
هذه القرارات . وحن نعتقد . على خلاف ذلك .- أن هذا القول إن صدق فى 
بلدكفر نسا » فانه لايصدق فى مصر حيث ينكر الدستور نظرربة أعمالالسيادة 
ويقضى فى المادة ۸ منه بأنه م محظر النص ف القوانين على نحصين أى عمل 
أو قرار إدارى من رقابة القضاء » . وليس فى ذلك إهدار لأهمية الأءسال 


: وبعد آيام نفذ سراً حكم الإعدام في المحكوم عليهم وهم‎ )١( 
. خالد الإسلامبولي  4 ؟ سنة  ملازم أول بسلاح المدفعية‎ 
. عبد الحميد عبد السلام  ۲۹ سنة  صاحب مكتية‎ 





عطا طايل حميدة ‏ ۳۷ سنة ‏ مهندس . 


محمد عبد السلام فرج - ۲۷ سنه - مهندس . 


عمف 


السياسية أو نقليل من شأنها و ما فيه إعلاء لسيادة القانون الذى جب انف 
يحترم من جا نب الكافة مادام قئما .ناذا لم يعد صا كا أو ملاماً لما صدرمن أجله 
وجب البد. بهعديله قبل مخا لفته . 

ونحن نعتقد أن قرار الدعوة إلى الاستفتاء قد جاء مخالفاً للدستور لتخلف 
سببه المتمثل فى قيام حالة الضرورة التي يينتها المادة 4ب من الدستور. كا أن 
القرارات موضوع الاستفتاء قد صدرت هى الأخرى مخالفة للقائرن على 
ماسنوضح بعد قليل ٠‏ أما موافقة الشعب على هذه القرارات فلا يخر من 
طبيعتها الإدارية ولايطمرها من عيوب البطلان رغم المالة السياسية المحيطة 
بالموافقة الشعبية . وذلك لأن ساطة التشريع فى مصر يتولاه! مجلس الشعمب 
طبقاً لنص المادة م من الدستور . ولامارسها الشعب بطريق مباشر . وذلك 
بصرف النظر عن جدية التصويت فى الاستفتاء ونزاهة إجراءاته والقيمة 
الحقيفية الى مكن أن نكون له تبعاً لذلك»ودون العحدث عن تعدد موضومانه 
ومايترنب عليه من انتقاص من إرادة الناخبين»وقد سبق يان ذلك. و نوضح 
فما بلى مدى محلف حالة الضرورة و بطلان القرارات المتخذة . 

مخلف حالة الضرورة : 

استند الرئيس فما اختذ من إجراءات إلى السلطات الخو لة له ,مقتضى حالة 
الضرورة المنصوص عليها فى المادة 74 من الدستور » ونصها كالآلى : 

د لرئيس المهورية إذا قام خطر .بدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن 
أو بعوق مو“سسات الدولة عن أداء دورها الدستورى أن تخذ الإجراءات 
السريعة لمواجبة هذا الحطر » ويوجه بيبانا إلى الذعب ٠‏ و يجرى الاس تفتاء على 
ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتمخاذها » . 


ويشترط لقيام حالة ضرورة وصحة الإجراءات اللتحدة استناداً عليها : 
۷۹ 


س قيام خطر جسم مدد النظ .ام العام . عبرت عنه المادة بأنه « :دد 
الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يموق موسا الدولة عن أداء 
دورها الدستورى » . 

ب أن تسود الاجراءات المتخذة درء اتخطر . فالإجراءات المسموج 
بانخاذها ‏ حسب ما جاء بلمادة 4/ا هى و الإجراءات السريدة لمواجهة 
هذا الحطر » . 

- لزوم الاجراءات المتخذة لدرء الحطر » »عى أن تقدر الضمرورة 
بقدرها دون افراط أو زيادة» لأن هذه الإجراءات تعتبر استثناءات ها 
مضارها » تشبه السموم التي تتخذ أحياناً كملاج » أو العقاقير ذات الآثار 
الجا نبية التى يجب أن تستخدم بحذر حتى لا تتجاوز الأهدانى إلى الأضداد. 
وهذا الشرط يتضمنه نص الادة 74 » لأنه يشترط أن نكون الإجراءات 
«لمواجبة الحطر » . ناذا كان الإجراء زائداً أو غير لازمء انه لا بكون 


متخذاً و لمواجبة » الحطر . 
و بتطبيق هذه الشروط على الإجراءات المتخذة فى استفتاء عام ٠۹۸۱‏ 
بلاحظ الأنى : 


عن الحطر الجسيم الذى دفم إلى ااذ الاجراءات موضوع الاستفتاء 
جاء مخطاب الرئيس وو يانه الموجه إلى الشعب بتاریخ ه سبتمير عام ۱۹۸۱ 
أن هذا الحطر يتمثل فى الاضطر ابات الطائية التى وقعت بالزاوية المراء فى 
شهر يونيو من نفس العام . غير أن الرئيس أكد أن الشرطة قد سيطرت على 
الموقف فى حينه » وأن النيابة العامة قد وضعت الامور فى نصابها . 
ولا كانت القرارات قد صدرت فى شهر سبتمبر » أى بع.د بضه-ة 
أشهر من وقوع الأحداث وزوال الحطر» فان شرط الحطر الجسيم قد تلف 


لأن الأ عند ئذ لايتعلق خط حالء و إا يتصلء#طر زال و»تالسيطرة عليه . 
0 


أما عن استهداف الاجراءات درء الحطار ء فاته شرط معخلض "كذ لك 
لأن الحطر كان قد زال فلا حل لاستهدان مواجهته . 

وأمًا عن لزوم الإجراءات لدرء الخطر» فإن الإجراءات المتخذة لم تكن 
لازمة بعد أن تمت السيطرة على أحداث الفتنة الطائفية . وإذا اعتبرنا أن الخطر 
لم يكن يتمثل في هذه الأحداث وإنما فيما نسب إلى أن أحزاب الأقلية 
والجماعات الإسلامية من تجاوزات» فإن هذه التجاورات لم تبلغ إن 
صحت - من الخطورة مبلغاً يبرر القرارات الخطيرة,لم تكن لازمة لمواجهة 
تصرفات المعارضة ‏ الرسمية منها وغير الرسمية - وإذ كان يكفي تطبيق 
القواعد القانونية المقررة للظروف العادية وأهمها قواعد قانون العقوبات 
المتعلقة بحماية أمن الدولة» ومنها قانون حماية الوحدة الوطنية رقم 75 لسنة 
.؛ وقانون حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي رقم 77 لسنة 
8 وقانون حماية القيم من العيب رقم 10 لسنة 1۹۸٠١‏ . . . تلك 
االقوانين المتراكمة التي بات من اللازم إعادة النظر فيها كمأ وكيفاً. 


بطلان القرارات المعخذة . 

فاذا تخلفت حالة الضرورة وعى شرط تطبيق المادة 74 من الدسعور» وجب 
وزن القرارات موضع الاستفتاء ,ميزان المشروعية العادية لممرفة موافقتها أو 
عفالفتها لقواعد القانون . ويلاحظ على هذه الاجراءات مايلى : 

القرار اجموورى رقم 4# لسنة ا۸١٠‏ بشأن التحفظ عى بعض 
الأشخاص .ا لغةنص المادة ٠١‏ فن الدستور الى تقضى بعدم جواز القبض 
على أحد أو نفييد حريته فى عير حالة التلبس إلا بأص دن القاضى الختص أو 
النيا بة العامة تستاز مه ضرورة التحقيق وصيانة أمن الجتمع » وفقاً لأح كام 


القادرن وما التحفظ إلا قبص م بقرار جمهبورى دون تلبس أو نحقيق . 
۲A۱‏ 


س القرار الجهورى رقم 444 -بشأن اله اء راخيص بعض الصحف 
خا لف :نص الما دة م4 من الدسةور الى تقضى صراحة بان « حرية الصحافة.. 
مكنمو لة » والرقاية على الصحف عظورة » وإنذارها أو وقفها أو الغاو'ها 
بالطر بق الإدارى محظور . وهو نفس ما أكدته المادة ۲۰۸ . کا أنه مالف 
المادة ٠۷‏ التى تكفل حر ية الرأى. وما لف كذ لك القاتون رقم م4١‏ اسنة ٠۹۸۰‏ 
بشا'ن سلطة الصحافة الذى لم جز الفاء الترخيص إداريا إلا فى حالة واحدة 
هى حالة عدم صدور الصحيفة الجديدة خلال ثلائة أشهر تالية اترخيص » 
وعدم صدورا|صحيفة با ننظام خلالستة أشبر»وذلك بعد ثروت عدم الانتظام 
فىالصدور بقرارمن مجلس الأعلىللصحافة » ويترتب على ذ لك اعتبا رالترخيص 
كان لم يكن . 

القرار الجوررى رقم +44 لسنة ٠۹۸۱‏ بشاأن حل بعض المعيات 
ما لف نص الادة هه من الدستور الذى ہو کد حق تكوين الجعياات ٠‏ کا 
مخالف كام القانون رقم بم لسنة 1654 بشاأن المعي ات وااو سات 
الخاصة » حيث تنص المادة باه منه علوجواز حل المعية بقرار «سبب من وزير 
الشئون الاجتاعية بعد أخذ رأى الانحاد الخحص فى أ<وال محددة على سبيل 
الحصر . وللجمعية ولكل ذى مصاحة أن يطعن فى قرار الحل أمام محكمة 
القضاء الإدارى ٠‏ 

القرار الجبورى رقم ٠٠٠١‏ لسنة ٠۹۸١‏ بشائن التحفظ على أموال 
بعض اجمعيات عا لف نص الادة ٣٠‏ من الدستور الى تقضى بعدم جو از وضع 
الأموال تحت الحراسة إلا عك قضانى . 

القرار المبورى رقم 4 لسنة ٠۹۸۱‏ بشاان نقل بعض الصمحنيين 
إلىجهات حكومية ينطوى على إنهاء لمقد العمل الفردىالذى بر بط الصحفرين 


YAY 


بالموأسسات الصحفية القومية طبقاً لنص لاده ۲۳ من القا نون رقم ٠١۸‏ لسنة 
٠‏ بشأن سلطة الصحافة .5 أن نقل العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون 
إلى ا لجات الحكومية الأخرى جا'ز ولكن بقرار من الوزر الختص طبقاً 
لنص الما دة بهم من لا مة شون العا ملين بالاحاد الصادرة بقرار رئيس امجلس 
الأعلى للاتحاد رقم ۲ لسنة ٠۹۷١‏ والمادة ؛ه من قانون العاماين رقم ٤۷‏ لسنة 
۹۷۸ ۰ 

القرار ا وری رقم ٠۹۰‏ لسنة ٠۹۸۱‏ بشأن نقل بعض أعضاء هيئات 
التدر يس بالجامعات والمعاهد العليا إلى وظائف عامة خارج الجامعة لامجوز 
إلابقرار من وزير التعلم العالى طبقاً لنص المادة ۸٣‏ من القا نون رقم و4 أسنة 
اا ١‏ بشأن تنظم الجامعات . 

القرار المبورى رقم ٠۹۱‏ لسنة ٠۹۸۱‏ بشأن الغاء قرار نعيين الأنبا 
شنودة بطربرك الأقباط الأرنوذوكس هو قرار إدارى صادر هن رئيس 
الجوورية ممائل قرار تميينه الصادر طبقاً لنص امادة م١‏ من لا ء-ة ترشيح 
وانتخاب بطر رل الأقباط الأرثوذ كس المعتمدة بالقرار البورى الصادر فى 
؟ نوفبر عام ٠۹٠۷‏ . وقرار الغاء التعيين » أى العزل أو الفصل من الخدمة في 
هذه الحالة ماهو إلا قرار إدارى كغيره من القرارات رغم حساسيته » جوز 
الطعن فيه من صاحب المصاحة أمام القضاء الإدارى إذا أصابه عيب فى أى 
ركن من أركانه الخمسة وهى : 

ركن المحل أو عغالفة القانون بالمعنى الضيق إذا كان القرار صادراً فى 
غير الحالات التى جز القا نون فيها العزل . 

ركن السبب إذا كانت ال الة الدافعة إلى إصداره متخافة أو غير 


٠ مسروعه‎ 
YAT 


ركن الغاية أو انجراف السلطة إذا لم يستهدى القرار تحقيق المصاحة 
العامة . 

ركن الاختصاص إذا لم يكن مصدر القرار وحده هو صاحب 
الولاية فى امخاذه . 

ركن الشكل إذا أغفلت بعض الإجراءات أو المظاهر الحمارجية 
التى يجب الهفاظ عليها فى إصدار القرار . 

المطلب الثاني 
استذتاء تقرير اأصير 

ومن أم صور الاستفت_اء السياسى استفتاء تقرير المصير الذى جرى 
لتخيير شعب من الشعوب بين الاستقلال أو التبعية لدولة من الدول أوالاعاد 
معها. ولهذا الاستفتاء صلة وئيقة بالاستفتاء الدستورى» لأنه ‏ وإن لم ينصب 
ماشرة على اماد دسدور جديد ‏ يتعاق بالاختيار بين قيام دولة جديدة يلزمها 
دستور جديد » وبين البقاء كستعمرة أو جزء من دولة ليس له كيان دولى 
مستقل١١)‏ 1 

ومن أمثلة استفتاءات نقر بر مصير الشعوب الاستفتاء السياسى الذى 


)١(‏ ولم تتمتع أجزاء من الدولة بكيان دولي إلا بصفة استلنائية في الجمهوريات الاتحادية 
الأعضاء في اتحاد الجمهوريات السوفيتية المنهار. إذ كانت تتمتع هذه الجمهوريات بنوع 
من حقوق السيادة ويحق لها إقامة علاقات ومعاهدات مع الدول الأجنبية» طبقاً للمادتين" 
۹و۸ من دستور عام ۱۹۷۷ وهذا وضع شاذ لم تبرره سوى الاعتبارات السياسية والبحث. 
عن احتلال المراكز في الهيئات الدولية . إذ ليس من المعقول أو المقبول قيام دولة حقيقية 
داخل الدولة الوأحدة: خاصة إذا كانت هذه الدولة تحكم بطريقة دكتاتورية» ولو كانت 
هذه الديكتاتورية هي ديكتاتورية البروليتاريا. 


۲A4 


أجرى بعد الحرب العالمية الأولى فى الفسا للوةوف على رأى الشعب بخصوص 
ضمبا إلى ألمانيا('2 . ومنها استفتاء الشعرين المصرى والسورى على إنامة 
الوحدة بين بلدمها فى ١؟‏ فبراير عام ۸ . ومنها استفتاء شعب الجزائر 
لتخييره بين الاستقلال والتبعية الغرنسية بعد توقيم اتفاقيات ايفيان الى 
اوضعت حداً لحرب التحرير الجزائرية عام ۲ . ومنها كذلك الاستفتاء 
الشعى الذى أجرى فى ١7‏ أبريل عام بإ/اة ١‏ فى مقاطعات الفلبين الثلائة عشر 
الجنوية المساهة للاتيار بين وضهها الحالى وبين دعبا معأ فى منعاقة تتمتع 
بالك الذاتى » وذلك بقصد إنهاء نورة المساهين التى بدأت فى هذه المقاطعات 
«نذ بضع سنين . و لكن ٠٠‏ / من أصحاب حق التصويت تاطموا الاستفتاء 
ورفضوا الاقتراع ٠‏ لمطالبتهم بالاستقلال العام عن الفلبين . وأغلب الذين 
صو توا فى الاستفتاء أجابوا بالنق على فكرة الحم الذاتى . 
ومن أمثلة الاستنتاءات على تقر ير المصير أيضاً الاستفتاء الذى أجرى 
في الثامن من مايو عام ٠٩۷۷‏ فى منطقة جيبو ى أو الصومال الفر نس » وهى 
تلك المنطقة الساحلية الواقمة فى شرق افريق-ا في الارف الجن وبى من البحر 
الأمرفى مواجبة مضيق باب المندب بين كل من أرتيريا وأترو يا وال ومال. 
وقدسبق إجراء استفتائين فى هذه المستعه رة الفر نسية |اسا بقة على تقر يرااصير 
حدث أولما عام ۱۹۰۸ والثانى عام ۷ . وفى كليها كانت الأغابية 
ترفض الاستقلال و تار البقاه على وضعبا وخضوعمها للسيادة الفرنسية . 
(1) الدكتور طعيمة الجرف ‏ المرجع السابق - ص ٤۷۷‏ . 
(۲) ويلاحظ أن هذا الاستفتاء الموضوعي قد امتزج باستفتاء آخر شخصي» إذ! كان يطلب من 
المقترع فضلاً عن إبداء الرأي في الوحدة بالموافقة أو الرفض» الموافقة على رئاسة جمال 
عبد الناصر للدولة المتحدة. 


(۳) وذلك تطبيقاً لنص المادة ۷١‏ من دستور الجمهورية الخامسة الفرنسية لعام ١904‏ . 
YA?‏ 


وذلك حسب ما أعانته السلطات الفر نسية التى نولت وح دها الإشر اف على 
الاستغتاءين . و ان كافت مثل هذه النتائج غر ة » نادرة الحدوث » مش يرة 

وني الاستذتاء الأخير الذى م عام ۹۷۷ تغير الوضع » وجرت مع 
الاسةنتاء انتذاباث برلمانية لاختيار ه٠‏ عضواً فى البرلمان أو اجمعية التأسيسية 
المكلفة بوضم دستور الدولة الجديدة فى حالة الموافقة على الاستقلال . وقد 
راقبت عملية الاستنتاء والانتخابات ‏ بناء على طلب الحكومة الارنسية ‏ 
بعنات دو لية من كل هيئة الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الافريقية رجاممة 
الدول العريية » وهى كافة الحيئات الدولية تى نوقشت فما قضية اسنةلال 
جيبونى . وقد أولت الجامعة العر بية على وجه الخصوص مسألة استقلال 
جيبوتى اهتاماً كيرا » فبدأت بإيفاد بعثة لتقصى الحقاءق والاطمئنان على 
مدى كفاية ما المحذته الحكوءة الفز نسيةهن إجراءاتلتوفير الإو الد :ةراطي 
اللازم لنز'هة عملية الاستفتاء . وبعد أن اطمأنت ارمئة إلى تاروف إجراء 
الاستفتاء والانتخابات » أوفدت الج امعة العر بية لأول ممة في تار كما بعئة 
أراقبة الاستفتاء والانتخا بات فى جيب ولى . 

أما عن نتيجة الاستفتاء فقد أيد ٩۷‏ /' من الناخبين الذين شاركوا فى 
الاستفتاء ‏ أى مايعادل/” /'من الناخبين المقيدين فى الجداول س استقلال 
جيبونى عن فرنسا . وقی الانتخابات التي جرت مع الاستفتاء فى نقس الوقت 
فازت قأمة تتزعءها رابطة الشعب للاستقلال بكافة مقاعد المعية التأسيسية 


الكلفة بوضع دستور دولة جيبو الجديدة13©. 


(۱) وتتكون جيبوتي آساساً من قبيلتين هما عفار وعيسى. وللدين الإسلامي واللغة العربية 
YAX‏ 


ومن الاستفتاءات الى تتصل جقرير المصير كذ لك فى حدود معينة »ذلك 
الاستفتاء الذى أجرى فى مقاطمتى اسكتلندا وويلز بالمملكة الممتحدة في أوائل 
مارس عام ٠۹۷۹‏ على التمتع بالحكم الذانى فى إطار الدولة البريطانية . وجاءدت 
نتا ئج الاستفتاء غيرمو'يدة للحم الذاتى . ومع ذلك فان نقاعس رئيس الوزراء. 
العالى جيمس كلاهان عن التعهد ببالمضى فى بر نامج حعكومته الخاص ينح 
الحكم الذانى لاسكتلندا وويلز رغم نتائج الاستفتاء غير الما يدة » دفع. مملى 
المقاطعتين فى مجلس العموم البريطانى ‏ الذين كان كالاهان يعتمد عليهم إلى 
جا نب النواب المستقلين فى استمر ارحكومة الأقلية المالبة- إلى تقديم مشروع 
قرار بطرح الثقة بالحكومة » وذلك بأ يد مننواب حزب المحافظين المعار ض» 
ثما أدى إلى إسقاط الحكومة المالية . وجامت الانتخايات الجديدة الى أجريت 
في مابو من نفس العام بأغلبية للمحافظين برئاسة السيدة مارجريت تا تشر الى 
أصبحت أول رئيسة للوزراء فى تاريخ المملكة المتحدة البريطانية . 

ومن أمثلة استفقاءات تقرير المصير أخيراً الاستفعاء الذى أجرى فى 
النصف الثانى من مابو عام 14٠‏ فى مقاطمة كيبيك العسكندية للاختيار بين 


مكان الصدارة فيها. ويوجد بها ثلائة آحزاب سياسية رئيسية هي حزب الرابطة الشعبية 

للاستقلال وهو آکٹر الأحزاب عدداً وشعبية ويضم بين صفوفه عناصر من عفار عيسى ٠‏ 

وحزب جبهة تحرير الصومال وهو أقدم الأحزاب السياسية وأعضاؤه من العيسويين فقط» 

وحزب الاتحاد الوطني للاستقلال وأعضاؤه من العفارين وحدهم. 

ولاشك فى أهية درلة حيبوبى الجدبدة من حيث موتهها ا إغرافى وصلته بالسيطر: المر ية 

عل البحر الا+رء و>اولة كل من اسرائيل والحيمة والاتحاد السوفيتي تحطيم هله السيعارة. 
وقد | نضمت دولة جيبونى الجديدة الى جا ممة الدول المر ية لتصببح الدولة رقم ۲۲ من الدول 
الادضاء فبا 
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الاتمصال عن كندا و بين البقاء فى إطار الدو لة الانحادية . وجاءت نتيجة 
الاستفتاء لصا لح الاحتفاظ بوحدة الدولة الكندية بأغلبية ساحقة ٠‏ وذلك 
رغم أن سكان هذه المقاطعة ‏ وهى أ كبر المقاطمات الكندية - يتحدتو رف 
الفر نسية و بتتمون إلى أصل فرنسى . وقد كانت النزعة الاتفصالية فى هذه 
المقاطمة مل اجا ها لدى غير القليل من أ بناء الغ اطمة خاصة !إن فترة رئاسة 


الجرال شارل دوجول لفرنسا . 
المطاب الثالث 
استفتاء التقسيمات المحلية 


قد يتعلق الاستفتاء بادماج عادد من الوحدات المحلية ي نفس الدولة 
أو تعديل الحدو د بينها . ويمكن أن يطللق على الاستفتاء في هذه الحالة الاستفتاء 
الإداري . ففي فرنسا مثلا ينص مرسوم ۲۲ يناير عام ١454‏ على جواز 
ادماج الوحدات الاقليمية الصغرى أو البلديات "° les conmuncs‏ 
بقرار عن المحافظ بعد استشارة اجبارية للمجالس البلدية . ويجانب هذه 
الاجراءات الامرة غير الدمفراطية ينص القانون الصادر 5 15 و لبو عام 
۱ على اجراءات ادماج اخرى تم مشاركة بواسطة المجالس البلدية 
لارحدات الاقليمية الي ترغب في الاتحاد . كما أجاز نفس القانون اجراء 
استفتاء بلدي 8 اتضطامء «نالودعنث] 26‏ للموافقة على جميع أو اتحاد 
عدد هن البلديات . وهي طريقة جديدة لم تكن معروفة ٠ن‏ قبل في قانون 
الادارة المحلية الفرنسي وتقتصر على ادماج البلديات فقط . وقد نص على 
نظام الاستفتاء في هذا المجال للتو صل إلى ادماج البلديات ني حالة عدم ٠وافقة‏ 


(1) راجع مؤلف الدكتور سايمان الطماوي : الوجيز في القانون الإداري - طبعة 
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المجالس البلدية المختصة » ولتجنب الرجوع إلى الاجراءات الآمرة غير 
الديمقراطية . فيعرض مشروع الاندماج على الاشخاض المقيدة أسماؤهم 
في جداول الانتخابات المحلية » إما بناء على اقر اح المحافظ le préfet‏ « 
وإما بناء على طلب مجالس البلديات الي تضم ثلي المواطنين » أو ثلي 
مجالس البلديات الشاملة لنصف عدد المواطنين في البلديات المراد ادماجها . 
فإذا جاءت الاغلبية المطلقة للاموات المعطاة ٠‏ وهي تمثل على الاقل ريع 
المقيدين في مجموع البلديات الي بحري فيها الاستفتاء » مؤيدة للاندماج » 
صدر قرار من المحافظ بذلك ١‏ مع ملاحظة أنه لا جير أية بلدية على الاندماج 

ويمكن أن يكون موضاع الك رى كذلك وضع قاعدة تشر.مية 
تنظم بعض علاقات التعامل بين الناس في غير مخالفة لاحكام الدين . 

وأخيراً فإن موضوع الشورى قد لا ينطوي على وضع قاعدة عامة 
مجردة » ونما يتمثل في الخاذ قرار معين كانتهاج سياسة معينة في موضوع 
يثير الحلاف بين الناس » كدى تدخل الحكومة في الشئون الاقتصادية 
للأفراد : 


۲۸۹ 


مع غير ها إذا عارض الاندماج ثلثا المصوتين الذين يمثلون على الاقل نصف 
الناخبين المدونين “ . وطبقاً للقانون المشار إليه والمنشور الدوري المفسرله 
بتاريخ ۲۸ يوليو عام ۱۹۷١‏ يحب اتباع اجراءات معينة قبل اجراء الاستفتاء. 
ومن هذه الاجراءات اعداد خريطة واضحة للبلدبات المطلوب ادماجها " . 


وتستلزم دسائير بعض الدول الفيدرالية اجراء استفتاء شعي على 
التعديلاات الاقليمية الي تم داخل الحمهورية الفيدرالية . من ذلك ما نصث 
عليه المادتان ۲۹ و ١١8‏ من دستور جمهورية الانيا الاتحادية الآخير . 


الشر بعة الاسلامية وموضوع الاستفتاء : 


إن موضوع أو محل الشوري في الشريعة الاسلامية يمكن أن يكون - 
حسب المصطلحات القانونية الحديثة ‏ دستوريا أو تشريعياً أو سياسياً وكل 
ما ني الأمر أن هذا الموضوع يجب إلا يكون من الموضوعات الي أتت فيها 
الشريعة الاسلامية بحكم قاطع لا يقبل اختلاف الرأي سواء أكان مصدره 
الكتاب أم السنة : 


- ففي حدود أحكام الشريعة ليس هناك ما ملع من استشارة أولى 
الرأي في قاعدة تتعلق بنظام الحكم في الدولة كتنظيم العلاقة بين سلطات 
الدولة أو بينها وبين الأفراد . 


: راجم ي ذلك‎ )١( 
J.M. Becet, Le référendum intercommunal et l'article 8 de la 
loi du 16 juillet 1972, Revue administrative, 1971, P. 528. 
اجم.‎ )( 
A. De Laubadèrc, Traité de droit administratif, t. I. 1973, 
P. 158 et 187. 


اك 


التصَرالكافق 
أنواع الامسَيَْتَاممِنحِث وجب اللإجراء 


الاسيّمّاء الاجبتاريوَالاسْتْْئَاء الاختياري 


الاستفتاء الاجباري هو ذلك الذي يوجب الدستور اجراءه لاتمام تصرف 
من التصرفات اللمتعلقة بشئون الحكم » قانوناً كان آم قرارا . أما الاستفتاء 
الاختياري فهو الاستفتاء الذي مجحيز الدستور اجراءه بصدد هذا التصرف 
بناء على طلب من احدى هيئات الحكومة أو من الشعب »› خلال مدة معينة 
يصبح التصرف بانتهاتها بلا طلب. تام التكوين . 

وقد يتعلق الاستفتاء الاجباري أو الاختياري باتخاذ قرار أو الفصل 
في مسألة معينة »> كما قد يتصل بتشريع القوانين . ومن أمثلة الاستفتاءات 
الي يمكن أن يكون الاستفتاء بشأنما اجبارياً أو اختيارياً تلك المتصلة بتقرير 
مصير الشعوب أو تعديل التقسيمات المحلية للاقاليم » أو التحكيم في النزاع 
القائم بين سلطات الدولة » أو التصريح بعقد القروض أو انشاء الضرائب ... 
على نحو ما أوضحنا عند بحثنا للاستفتاء السياسي في معرض تمييز الاستفتاء 
من حيث موضوع التصويت فيه. غير أن أهمية التمييز بين الاستفتاء الاجباري 

۲۹۱ 


والاستفتاء الاختياري تزداد فيما يتعلق بعملية التشريع » وعادة ما تبحث 
في اطارها . 


وتبين الدساتير الصفة الاجبارية أو الاختيارية للاستفتاء . غير أن 
الاستفتاء قد يكون اجبارياً دون حاجة إلى النص على ذلك صراحة في 
الدستور . ويحدث ذلك في حالي الاعراض الشعي والاقتراح الشعي . 
ففي الحالة الأولى يترتب على الاعتراض استمرار وقف نفاذ القانون الذي 
وافق عليه البر لان واعتر ض عليه المواطنون لحين عرضه على الاستفتاء الذي 
يكون اجبارياً كنتيجة لازمة لنظام الاعتراض . وي الحالة الثانية إذا رفض 
البرلمان مشروع قانون أقر حه المواطنون › وجب عرض المشروع على 
الاستفتاء الشعبي كذلك كنتيجة لازمة لنظام الاقتراح الشعبي " . 


ونعرض فيما بلي بشيء من التفصيل لدراسة الاستفتاء الاختياري. في 
جال اعداد القوانين » الدستورية والعادية على السواء » نظراً لما بثيره من 
تساؤلات وما قد محدث بشأنه من خلط 2 ثم یز بين الاستفتاء الاختياري 


)١(‏ وني حالة العزل أو اقالة الحكام قبل مباية مدة ولا يتهم يحب أيضاً عرض الأمر على 
الاقتراع العام » إذا طلب ذلك عدد معين من المواطنين . ولكن الامر في هذه الحالة 
لا يتعلق باستفتاء بالمعبى الصحيح للمصطلح ‏ لأن الاستفتاء كنا سبق أن بينا يتغلق 
بموضوع وليس بشخص - وإبا يتعلق الامر عادة بانتخاب يعرض فيه المسئول 
المطلوب عزله مع غيره من المرشحين على الاقبراع العام للاختيار بينهم . وحى إذا 
نص الدستور على أن يعرض النائب أو الحاكم المراد عزله على المقترعين لاعادة 
النظر في أمره دون منافسة مرشحين آنحرين » فإن الامر في هذه الحالة كذلك لا 
يتعلق پاستفتاء لاتصاله بشخص ولیس بموضوع › كما لا يتعلق باسترآس لأن الاقتراع 
لايم بناء على طلبه » ولا يتصل كذلك بانتخاب لانتفاء عنصر الاختيار بين 
الاشخاص فيه » ونما يتعلق بمجرد اقتراع بالثقة قد يترتب عليه عزل النائب أو 
الحاكم أو بقاءه في منصبه حسب نتيجة الافتراع . 

۹۲ 


والاعتراض » ونعرض أخيراً لدراسة مدى وجوب الشورى في الإسلام . 
وذلك في ثلاثة مباحث على النحو التالي : 
المبحث الاول 8 الاستفتاء الاختياري التشر يعي 
المبحث الثاني : الاستفتاء الاختياري والاعتراض 


المبحث الثالث ‏ : مدى وجوب الشورى في الإسلام 


TF 


المبحث الأول 


الاستفتاء الاختيار ي التشر يعي 


يعرف الاستفتاء الاختياري - ني الاطار التشريعي ‏ بأنه الاستفتاء 
الذي يجوز اجراؤه إذا طلب ذلك خلال مدة معينة من تاريخ اعداد مشروع 
القانون » بحيث إذا لم يطلب ذلك خلال هذه المدة يكتسب المشروع صفته 
القانونية ويصبح ساري المفعول كغيره من القوانين “ . وهو يختلف عن 
الاستفتاء الاجباري - في نفس المجال ‏ وهو الاستفتاء الذي مجحب اجراؤه 
لاكتمال نشأة القانون » بحيث إذ لم يتم بظل الامر متعلقاً بمجرد مشروع لا 
قيمة له من الناحية القانونية . لأنه لا يعتبر قانوناً إلا بعد عرضه على الشعب 
والموافقة عليه . ومن أمثلة الدساتير الي أخذت بالاستفتاء الاجباري بخصوص 
تعديل أحكامها بحيث لا يكون التعديل نبائياً إلا إذا وافق عليه الشعب الدستور 
السويسري والدستور المصري على نحو ما أوضحنا . 


والاستفتاء الاحتياري إما أن يم بناء على طلب عدد معين من المواطنين 2 
وإما أن محدث بطلب من احدى هيئات الدولة كالبرلمان أو الحكومة أو 


)١(‏ وغالباً ما يتعلق تقسيم الاستفتاء إلى اجباري أو اخنياري بهذا النوع من الاستفتاء 
الذي يطلق عليه الاستفتاء التصديقي > وهو الاستفتاء الذي لجري بعد اعداد القانون 
فعلا . 
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رئيس الدولة » خلال فيرة معينة من اعداده بواسطة البرلمان . وقد يكون 
الاستفتاء #امححار Nl SE E‏ 
شعي . وهنا يأني اقتراح القانون من جانب عدد من المواطنين وليس فن 
جانب البرلمان » فتبدأ اجراءات صنع القانون باعداد مشروعه ثم يعرض 
على الاستفتاء الشعبي . وهنا يكون الشعب هيئة تشريعية كاملة » ويكون 
العمل التشريعي من أوله إلى آخره من صنع الشعب » لانه بملك بالاضافة 
إلى سلطة الموافقة اللاحقة أو قبول القوانين » حق اقتراحها. وقد يتقدم 
المواطنون بمشروع قانون مقابل لمشروع البرلمان فيعرض المشروعان على 
الاستفتاء الشعبي للاختيار بينهما © . 


ولا شك في ان الاستفتاء الاختباري الذي يم بناء على طلب احدى هيئات 
الدولة يكون أقل ديمقراطية من ذلك الذي يم استجابة لرغبة عدد من 
المواطنين . ويصدق هذا الكلام على وجه اللحصوص إذا كانت اليئة الي 
ها حق طلب الاستفتاء هي الحكومة أو رئيس الدولة . إذ في هذه الحالة قد 
يستخدم الاستفتاء ‏ في البلاد النامية على وجه اللحصوص - كوسيلة لترجيح 
كفة السلطة التنفيذية أو لاضفاء نوع من الشرعية المظهربة على بعض تصرفات 
رئيس الدولة. وإن كان هذا الاستفتاء 000 كذلك كوسيلة ل 
الشعب ني الحلاف الذي ينشأ بين الرئيس أو الحكومة وبين لبرلمان فيما 
يسمى بالاستفتاء التحكيمي référendum d’ arbitrage‏ كا سبق 
البيان . ومن الدساتير الي أحذت بهذا النوع من الاستفتاء الدستور الالماني 
لعام ١419‏ ” ودستور جمهورية مصر العربية لعام ١91/١‏ . 


: راجع بوردو - المطول  المرجم السابق ص 397 . ويشير إلى‎ )١( 
M. Battelli, Les institutions de démocratie en droit suisse et en 
droit comparé, 1932, P. 272. 
Carré de Malberg, R.D.P., 1931, P. 225. : راجع‎ )۲( 
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ويشبه بعض الفقهاء دور الشعب في الاستفتاء الاختياري بالنسبة للتشريع 
بدور الملك في التصديق على القانون . فكما يصدق الملك على التشريع ضمناً 
عندما يصدره دون اعتراض » فإن الشعب يوافق على القانون موافقة ضمنية 
عندما يعر ك المدة الي يجوز طلب الاستفتاء فيها مضي دون مطالبة بعرضه 
على التصويت الشعبي . فتصديق الملك كوافقة الشعب صراحة أو ضمناً في 
الاستفتاء الاختياري تعتبر جزءاً من العملية التشريعية . 


ومن أمثلة الاستفتاء الاختياري في المواد التشربعية ما قضت به المادة 
4 من الدستور الفيدرالي السويسري من أن « القوانين الفيدرالية تخضع 
لقبول الشعب أو رفضه إذا قدم طلب بذلك بواسطة خمسين ألف مواطن 
من هم ح التصنويت أو بواسطة ثمان مقاطعات  ...‏ والاستفتاء الاخحتياري 
مطبق كذلك ني بعض الولايات الامريكية . والغالب فيها أن يكون الشعب 
هو صاحب الحق في طلب الاستفتاء » بأن يتقدم عدد من الناخبين خلال 
مدة معينة بعريضة يطلبون فيها الاستفتاء . فإذا لم تقدم هذه العريضة ينطبق 
القانون دون استفتاء . وأحياناً تكون البرلانات هي الي تقرر عرض القوانين 
الي وافقت عليها على التصويت الشعبي . 

وتنص أغلب الدساتير الماركسية أو الاشتر اكية على الاستفتاء الاختياري 
غير أنه نادر الحدوث عملا لأنه ليس من حق الشعب في هذه البلاد أن 
يتدخل مباشرة في الشئون التشريعية . وعادة ما يكو نطلب اجراء الاستفتاء 
مقصوراً على الحكومة أو احدى هيئانما . وقد نص الدستور المجري لعام 
4 في المادة رقم ٠١‏ منه على أن مجلس الرئاسة يستطيع أن يأمر باجراء 
الاستفتاء على بعض المسائل المتصلة بالمصلحةالقومية . كا يعرف دستور 
جمهورية المانيا الدبمقراطية ( الشرقية ) الصادر عام 1454 في المادة رقم ٣ه‏ 
منه بنفس الامكانية لمجلس النواب . وينص دستور الاتحاد الوفيي الحديد 
لعام ۱۹۷۷ في المادة الحامسة منه على أن « تطرح أهم مسائل حياة الدولة 


۲۹ ٦ 


للتصويت الشعي العام ( الاستفتاء ) » . غير أن مثل هذه الاستفتاءات لا 
يمكن أن تكون حقاً وسياة مشاركة مباشرة في الحكم أو أداة رقابة فعالة 
من الشعب على ممثليه» لأن هؤلاء الممثاين وحدهم ‏ فعلا أو قانونآً ‏ هم 
أصحاب الحق في طلب الاستفتاء . ولا غضاضة عندهم في ذلك لادعاء 
انعدام الطبقية وتجانس التركيب الاجتماعي للدولة . 


المبحث الثاني 


الاستفتاء الاختيار ي و الاعر اض 


يقلل بعض الفقهاء من أهمية الاستفتاء الاختياري بالنسبة للدور التشريعي 
للشعب بمقولة ان الشعب في هذا النظام لا بمكن اعتباره هيئة نشريعية بالمعى 
الصحيح لأن دوره يقتصر على جرد امكانية عرقلة القانون أو الاعتراض 
عليه . وبذلك فان الاستفتاء الاختياري لا تلف في أثره عن نظام الاعتراض 
الشعبي . إذ إن تخلف التصويت الشعبي لا يمكن نحليله على أنه موافقة ضمنية 
على القانون » لأن عدم المطالبة بالاستفتاء ليس له إلا مهوم سلبي » وهو 
يتضمن فقط أن عدم استخدام الشعب لحقه في الاعتراض يجعل القانون ‏ 
وهو صحيح بمجرد خروجه من البرلان - لا يواجه أية عقبة في تنفيذه . 
ولنفس السبب فإن التصويت الشعبي لصالح القانون الذي طلب عرضه على 
الاستفتاء ليس له قيمة القرار التشريعي لأنه لا يضيف شيثاً إلى القانون الذي 
كان من قبل كاملا ولا بمثل غير تنازل من الشعب عن حقه في الاعتراض . 
وذلك مخلاف الامنتفتاء الاجباري الذي يشرك الشعب دائماً ومباشرة في 
تكوين القوانين بحيث لا تصبح كاملة إلا عن طريق القبول الشعبي الذي يعد 
تصديقاً حقيقياً من المواطنين للأعمال التشريعية للدولة (© , 
)١(‏ راجع في عرض هذا الرأي : 


Carré عل‎ Malberg, Contribution è la théorie générale de [’Etat, 
t. 1, note, P. 348, 349 et 499. 


۲۹۸ 


وقد ازدهر هذا الرأي في سويسرا على وجه اللحصوص 27 فأكد بعض 
الفقهاء أن الاستشارة الشعبية هناك لا نهدف إلى اشراك الشعب في وضع 
القوانين كتطبيق من تطبيقات الديمقراطية المباشرة » وإتما إلى مجرد منحه 
رخخصه اعبراض بالنسبة للقوانين الي تتصل بالحقوق الفردية ومسائل الضرائب 
بحيث لا تطبق مثل هذه القوانين ضد ارادة الاغلبية الشعبية » وذلك لاف 
القوانين المتعلقة بالمرافق العامة . وأضافوا أن الاستفتاء الاختياري لا يقدم 
للمواطنين المعارضين للتشريع الذي وافق عليه البرلمان سوى وسيلة رجوع 
مشاببة لفكرة امكان استئناف الحكم القضالي أمام محكمة أعلى درجة من 
تلك الي أصدرته . فحكم محكمة الدرجة الأولى يوجد قانوتاً رغم قابليته 
للطعن ؛ وفصل محكمة الدرجة الثانية في الطعن لا يتضمن اشتراك هذه 
المحكمة في تكوبن الحكم الذي سبق ااذه . كذلك فإن الشعب السويسري 
عندما يدعى للحكم عل تش ريع من التشر يعات بناء على. ظلب عدد من 
المواطنين ٠‏ فإنه لا يعتبر مشاركاً في صنع هذا التشريع ...للك فإن القانون - 
في حالة عدم طلب الاستفتاء ‏ ينف بمقتضى قرار البركان » تماما كما يتغغذ 
الحكم الذي لم يطعن فيه كعمل صادر من المحكمة الي أصدرته 9 . 

والحقيقة أن الاجاء الذي برى ني الاستفتاء الاختياري الذي نص عليه 
الدستور الفيدرالي السويسري نوعاً من أنواع الاعتراض الشعي يصطدم بنص 
المادة ۸4 من هذا الدستور . فهذا النص لا يتحدث عن احتمال اعتراض 
من المواطنين على قانون قبلته الجمعية الفيدرالية وإنما يقضي بأن الشعب مدعو 
لقبول القانون . وكلمة قبول «مناجه9ه لا تعي الاعبر اض على تنفيذ 


)١(‏ ويرى بعض الفقهاء الفرنسيين كذلك أن الاستفتاء الاختياري يأحذ شكل اعتراض 
شعبي . راجع موريس ديفرجيه ‏ المرجع السابق ‏ ص ٠۴١‏ . 
بعدها . 
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قانون اكتمل من قبل وإثما تعنى الفصل في تكوين القانون نفسه بقبوله أو 
رفضه » وهي لا تكاد تختلف عن كلمة قبول هه)قام»8 الواردة 
بالمادة ٠۲۳‏ بشأن تعديل الدستور » رغم أن الاستفتاء في الحالة الاخيرة 
اجباري لا بمكن معه الول بأن سلطة الشعب بشأنه تنحصر في جرد رخصة 
اعئراض . كما يؤكد نفس المعى ما جاء بالنص الالماني للمادة 86 الي بعد 
أن قضت بأن القوانين الفيدرالية لا تتخذ إلا بموافقة المجلسين نصت على أن 
هذه القوانين تعرض على الشعب لقبولها أو رفضها إذا طلب الاستفتاء عليها 
عدد معين من المواطنين . هذا يعني أن القرار المطلوب من الشعب هو من 
نفس طبيعة القرار المطلوب من البرلمان » ويستبعد الرأي القائل بأن موافقة 
البرلمان تكفي لنشأة القانون . فالقانون لا يكتمل إلا بالموافقة الشعبية » ورفض 
الشعب للقانون لا يضع جرد عقبة في طريق تنفيذه » ولكنه يعدم ذلك الحزء 
من العمل التشريعي الذي قام به البر لان . لذلك نصت الادة ١6‏ من القانون 
الفيدرالي الصادر بشأن التصويت الشعبي في ١7‏ يونية عام 19414 على أله 
« إذا رفضت أغلبية المصوتين القانون أو القرار المعروض عليهم فإنه يعتبر 
باطلا” وكأن لم يكن » 7" . 

كا أن النص سالف الذكر يتحدث عن قبول الشعب للقوانين دون 
نفرقة بين ما يتصل منها بالحقوق الفردية وما لا يتصل . ولا تنتقص الصفة 


. "ه١‎ › ”ه٠ راجع كاري دي مالبرج - المرجع السابق ص‎ )١( 

ويضيف المؤلف ( ص ٠٠۳‏ ) أنه حى بافتراض صحة الادعاء القائل بأن القانون 
الذي واف عليه البرلمان يعتبر قانونا كاملا » فإن ذلك يؤكد أن للشعب سلطة تشر بعية 
حقيقية » إذ بدو نما لن يتمكن من رفض هذا القانون البر لاني والغائه . لذلك يؤكد 
الفقهاء السويسريون أن دستور عام 1874 قد أدخل تعديلات جوهرية في النظام 
الدستوري السويسري » رغم أنه لم يعدل كثيراً عن أحكام دستور سنة 1848 . 
وتتركز هذه التعديلات أساساً في منح هيئة الناخبين سلطة الكلمة الأخيرة في تكوين 
الارادة التشريعية للدولة على المتسويين الدستوري والعادي . 


و .ب 


الاختيار بة للاستفتاء من أهمية دور الشعب التشريعي » إذ إنه يستطيع دان 
أن يعلن ارادته التشريعية صراحة بمجرد اظهار رغبته في ذلك . 


أما عن قياس الاستفتاء الاختياري بالاستئناف القضائي فهو قياس مع 
الفارق . إذ إن المستأنف يهاجم حكماً صدر من محكمة أمام محكمة أخرى . أما 
المواطنون الذين يطلبون عرض القانون الذي وافق عليه البرلان على الشعب» فإنهم 
لا يرفعون طعناً أمام سلطة أجنبية عنهم . إذ إن الشعب نفسه » بعد أن يرفع 
اليه الامر بواسطة عدد من أفراده » هو الذي يفصل في قبول التشريع أو 
رفضه 27 » ونضيف أنه تي حالة عدم الطعن في الحكم لا يمكن الحديث عن 
الموافقة الضمنية لمحكمة الاستئناف على حكم محكمة الدرجة الأولى » لأن 
محكمة الاستئناف - بفرض علمها يحكم محكمة الدرجة الأولى - لا تتدخل 
إلا بناء على دعوى مرفوعة إليها من أصحاب المصلحة فيها . ومن" ناحية 
أخرى إذا كان صحيحاً أن المحكمة العليا لا نساهم في تكوين حكم محكمة 
الدرجة الأولى » فإنها في حالة تأبيده تساهم لا شك في قوته القضائية » تلك 
القوة الي بدونها ما كان يمكنها في حالة رفضه أن تستبدل ببذا الحكم حكمها 
الذي تراه . 

وفضلا” عن ذلك فلنه إذا كان الشعب السويسري لا يساهم في خلق 
القانون بحيث يستمد هذا الأخير قوته الرسمية من قبوله بواسطة الجمعية 
الفيدرالية فقط » لترتب على ذلك أن تستطيع هذه الجمعية بارادتما المنفردة 
الغاء القوانين الي وافق عليها الشعب صراحة أو ضمناً » بقرارات تدعى 
تعلقها بحالة ضرورة فتحررها من الحضوع للاستفتاء الشعبي . كا برقب 
على ذلك أيضاً أن يستطيع البرلمان بارادته وحدها أن يحيى قانوناً رفضه 
الشعب » بقبوله في شكل قانون من قوانين الضرورة . وهذه النتائج تخالف 


. ٠٠۳ كاري دي مالبرج - المرجع السابق - ص‎ )١( 


؟ءأ١‎ 


الماهة ۸٩‏ من الا ستور السويسري في نصها وروحها على السواء " . 

ويفسر تفضيل الاستفتاء الاختباري عن الاستفتاء الاجباري باعحتيار ات 
عملية . إذ إن استلزام قرار شعي صريح بقبول القانون يتضمن أعباء 
ومضايقات متزايدة هميئة الناخبين بدعو ما المتكررة للتصويت عند ظهور 
كل قانون جديد . والاستفتاء الاختياري يتفادى هذه العيوب والتعقيدات 
مع تأكيد مبدأ الاستفتاء ونحقيق مزاياه الفعلية بأن يقدم للشعب أداة كافية 
للسيادة التشريعية لا يمكن معها أن يفرض عليه أي تشريع على الرغم من 
ارادته . لذلك كان جان جاك روسو يوصي ببذا النوع من الاستفتاء © . 
غير أنه يجب الاعتر اف بأن الشعب يفقد سلطته التشريعية المتعلقة بالاستفتاء 
الاختباري إذا هو تكاسل في طلب عرض القانون الذي أقره البرلمان على 
الاستفتاء الشعي لدل المدة المحددة . وإن كان ذلك صعب الحدوث ي 
البلاد المتقدمة الواعية ذات الاحزاب السياسية الرة اليقظة . 


ونبن لا ننكر ما بين نظامي الاختهاري والاعتراض الشعبي من تقارب 
عملي » إِدْ ي كلتا الخالتين لا ينفذ القانون. إذا أبدى الشعب عدم هوافقته 
عليه خلال مدة معينة من اعداده . وهذا التقارب هو الذي دفع بعض الفقهاء 
إلى ادعاء التعادل أو التطابق بين هذين النظامين من نظم الرجوع المباشر إلى 
الشعب ”) . وهذا الادعاء محل نظر ولا يحجب ما بين النظامين من خحلاف 
قانوني يسمح بالتمتيز بينهما “ . ففي نظام الاعتراض الشعبي ليس للشعب 


. ٠١۱ كاري دي مالبرج  المرجع السابق  ص‎ )١( 
J. Rousseau, Contrat social, Hiv. JI, ch. I. : راجع‎ )۲( 
L. Duguit, Traité de droit constitutionnel, t. I, P. 328. : راجم‎ (¥) 
— R. Carré de Malberg, Contribution Aã la théorie générale de 
Etat, t. I, P. 402, note 15. 
— Esmein, Elements de droit constitutionnel, 5e 60. P. 356 et 
suiv. et 371 et suiv. 
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سوى رخخصة منع أو امكانية اعاقة بالنسبة لقانون تام التكوين » أما في نظام 
الاستفتاء الاختياري فإن للشعب سلطة خلق وحق انشاء . فتكوين القانون 
5 هذه الحالة يعتمد على تصديق الشعب ويقتصر دور البرلمان على اعداد 
مشروع قانون ليس له غير قيمة اقتراح ولا يستمد قوته القانونية ويصبح 
قانوناً كاملا إلا بقبوله صراحة أو ضمناً بواسطة الشعب . وينشأ القبول 
الضمي عن عدم المطالبة بعر ض مشروع القانون على الاستفتاء خحلال المدة 
المحددة . وهذا هو معبى الصفة الاختياريةللاستفتاء والقبول المي أيسر 
بالنسبة للمواطنين » كا أنه يجعل القبول الصريح بعد ذلك تزيد لا داعي 
لے ۳ 


(۱) راجع : J. Rousseau, Contrat social, livre II, chapitre I.‏ 
وكان دستور 74 يولية عام ۱۷۹۳ الفرنسي ينص صراحة على أن الميثة التشريعية 
تقترح القوانين ولا تكون القوانين كاملة الا بموافقة الشعب عليها صراحة أو بعدم 
طلب عر ضها على الاستفتاء ( المادتان "1ه » ۸ من هذا الدستور ) . أما مشروع 
دستور جير وندين ہالمهزی لنة ۱۷۹۴ فكان يقم نظام للاعر اض الشعبي 
بمقتضاه يستطيع عدد من المواطنين أن يطلبوا من الجمعيات الشعبية الدنيا رأيها في 
الغاء تشريع قبله البرلمان . فإذا وافقت هذه الجمعيات على طلب الالغاء يم تجديد 
لميئة التشريعية ليتولى المشرع الحديد تقرير الغاء القانون المقصود أو بقاءه . فلم يكن 
الالغاء يم بواسطة المواطنين أنفسهم » كا لم يكن المواطنون يساهمون في تكوين 
القانون » بل كانت المادة 79 من الفصل الثامن من هذا الدستور تنص صراحة على 
أنه رغم أن استقرار أو تثبيت القوانين الي قبلها البرلمان يعتمد على رقابة الشعب » 
فان تنفيذها المؤقت يكون ساري المفعول . 
راجع كاري دي مالبرج - المرجع السابق ص 417 . 


المبحث الثالث 


مدى وجوب الشورى في الإسلام 


اختلف فقهاء المسلمين فيما إذا كانت الشورى تعتبر أمرا واجباً أو 
مفروضاً على الحكام » أما أمها مجرد وسيلة مندوبة أو مستحبة يستطيعون 
الرجوع اليها إذا شاءوا الاستعانة بآراء الآخرين فيما يعرض لحم من مشاكل 
متصلة بشئون الحكم . وظهر ني هذا المجال اتجاهان : أحدهما يؤكد وجوب 
الشورى والآحر يقول إنها مندوبة فحسب . ونرى أن الشورى واجبة ولكن 
الحاكم هو الذي يقدر موضوعاا حسب ما تنطوي عليه من غموض 
وأهمية . ونعرض فيما يلي لمختلف هذه الآراء . 

: الشورى واجبة‎ -١ 

أما الرأي الأول فمفاده أن الشورى واجبة على الحكام ؛ فهم ملزمون 
باستشارة أولي الرأي في المسائل العامة ليكونوا على بينة من أمرها قبل البت 
فيها . ويستند هذا الرأي بالإضافة إلى سنة رسول الله القولية والفعلية إلى ما 
ورد بشأن الشورى في كتاب الله . فيقول الله تعالى في الآية رقم ١94‏ من 
سورة آل عمران « وشاورهم في الأمر » ”2 . وذلك بصيغة الأمر › والأمر 
)١(‏ راجع : سيد قطب : في ظلال القرآن ‏ الحزء الثاني - ص ١١8‏ . 

ويقول المؤلف « بهذا النص الحازم: ووشاورهم في الامر» .. يقرر الإسلام هذا = 

rt 


بغيد الوجوب . وني الاية رقم ۳۸ من سورة الشورىيذكر الله تعالى الشورى إلى 
جانب ركنين هامين من أركان الإسلام هما الصلاة والزكاة . وقد وردت 
الشورى بينهما كما او كانت إحدى الصفات الأساسية الى يحب أن بتصف 
بها المسلم كا يقيم الصلاة ويؤتي الركاة . فيقول الله تعالى « والذين استجابوا 
لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهمومما رزقناهم ينفقون ۲ . ويدل 
على وجوب الشورى كذلك كرة التجاء رسول الله لنم وخلفائه الراشدين 
إليها “ وذهب بعض الفقهاء في تأكيدهم اوجوب الشورى إلى حد القول 
بأن الحاكم الذي يستبد برأيه ويحرم الأمة من حق الشورى يكون واجب 
العزل ۳( 1 


۲ - الشورى مندوبة : 


أما الرأي الثاني فيقول إن الشورى مندوبة أو مستحبة فقط » ولكنها 
ليست فرضاً أو واجباً على الحاكم . وندب الشورى لا يعي مجرد جواز 
الرجوع إليها » وإنما تفضيل ذلك والمثوبة عليه » أما الأمر بالشورى الذي 
ورد ني كتاب الله فإنه للندب وليس للوجوب . كا أن ذكرها كصفة من 
صفات المؤمنين لا بحم وجوبما . وقالوا إن رسول الله یم كان «يشاور 


= البدأ في نظام الحكم ‏ حى ومحمد رسول الله (ص) هو الذي يتولاه . وهو نص 
قاطع لا يدع للامة المسلمة شكا ني أن الشورى مبدأ أسامي » لا يقوم نظام الإسلام 
على اساس سواه .. ». 

(۱) انظر الد کور عبد الحميد متولي : مبادىء نظام الحكم ئي الإسلام  ١91/4‏ - 
ص ۲٤۳‏ . 

(۲) راجع : الدكتور عبد الحميد متولي : القانون الدستوري والانظمة السياسية - 
4 - ص ۱۷۰ . 

(۳) الةرطبي : الحامع لاحكام القرآن ‏ ابهزء الرابع - ص ۲٤۲۹‏ . 
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أصحابه في الأمر :ا حدث تطييباً لفلوبهم يكون أنشط لهم فيما يفعلونه ١‏ . 
كما أنه عليه السلام وكذلك الحلفاء الراشدون من بعده كانوا سشيرون فى 
بعض أمور ولا يستشير ون في بعض آآخر 9" . 

وبالنسبة للشورى في عصر الحلفاء الراشدين - بصفة خاصة - يرى 
بعض الفقهاء « أن الشورى وإن كانت طبعاً غالبا لحلفاء وفقهاء هذا العصر › 
إلا أنما لم تكن مسلكا لازماً في كل فصل في خصومة » أو مقدمة لا بد أن 
تسبق كل فتوى . بل كانت تنبع في كثير من الحالات › على أنها أمر محبب 
بقي من الزلل » ويؤدي إلى تمحيص الرأي . باستثناء أحكام المسائل الي 
ها ارتباط مباشر بجميع المسلمين »> كتولية الحليفة » أو بمجموعة كبيرة 
منهم › كتوز بع الغنائم » وكذلك الأحكام الي لها أهمية خاصة لحطورة 
آثارها » كا ني الفصل في الدماء والعقوبات البدنية . حيث يلتزم الحلفاء 
باستشارة كبار الصحابة . ولا عيب على مسلك الإسلام » عندما يعطي 
الحليفة حق الافتاء دون مشورة ء في الحالات العادية » لأنه مجتهد » وذو 
عقل راجح » ومن ثم فانه خبير بتشريعات الإسلام وتعاليمه » مدرك 
لغاياته » 9) . 


. 17١ تفسير ابن كثير  اللحزء الآول - ص‎ )١( 

(۲) نقل الرازي عن الشافعي أن « شاورهم » هنا للندب لا للوجوب ... والحكمة في 
المشورة أن تطيب قلوبهم » وترتاح نفوسهم . ويقول الاستاذ محمد جواد مغنية 
( التفسير الكاشف - الحزء الثاني ص 184 ) إن هذا القول أقرب إلى الاعتبار » 
لأن المعصوم لا يستر شد برأي غير المعصوم . ومهما يكن فإن الدين بعقيدته وشريعته 
هو من وحي السماء» وليس لأحد فيه رأي » حى الرسول (ص) فإنه مبلغ لا 
مشرع .. وقد حاطبه الله بقوله ه ليس لك من الامر شيء ... إنما أنت منذر» . 
وراجع كذلك : الوجيز في تفسير القرآن العزيز للامام أي الحسن الواحدي - ص 
۷ حيث يقول : ( وشاورهم في الامر ) تطييباً لنفوسهم ورفعاً من أقدارهم 
ولتصير سنة . 

(۳) الد كتور حسن صبحي - المرجع السابق ص ٠۴١‏ . 


ل 


وجوب الشورى مقرون بتقدير موضوعها : 


ونرى أن الشورى واجبة على الحاكم المسلم . وذلك لصراحة الأمر بها 
في القرآن الكريم » ولا ها من فضل في إصلاح شئون الحكم » ولأن الرسول 
عليه الصلاة والسلام وكذلك الحلفاء الراشدين رضوان الله عليهم أجمعين 
كانوا في الحقيقة يلترمون بتطبيق مبدأ الشورى » على الرغم ما قيل أو بدا 
من حيث الظاه رمن عدم التزامهم به في بعض ا حالات. ولكن وجوب الشورى 
لا يكون إلا حيث توجد ال حاجة إليها » أي بالنسبة لا يستشكل من أمور . 
وهذه نقطة بالغة الأهمية » لأن سر اختلاف الرأي حول وجوب الشورى 
أو ندبها يرجع ني الحقيقة إلى تفسير ماهية « الأمر » الذي أمر الله سبحانه 
بالمشورة فيه عندما قال تعالى « وشاورهم في الأمر » . فهل هذا «الأمر» 
بعي كل مسألة صغيرة أو كبير ة» واضحة أو غامضة تتصل بشثون المسلمين» 
بحيث يجب على الحاكم أن يستشير المسلمين في كافة شئون الدولة أياً كانت 
درجة أهميتها ووضوحها . أم أن هذا « الأمر » الذي يلتزم الحا كم بالاستشارة 
فيه يحب أن يكون على درجة معينة من الأهمية أو الغموض » ما يجعله 
يستحق العرض على أولى الرأي لاستشارتهم فيه ؟ . 

الحقيقة أنه ليس من المقبول عقلا أو الممكن عملا أن يلتزم الحاكم 
باستشارة الناس ني كل شئون الحكم حى الصغائر وإن قلت أهميتها والمسائل 
الواضحة وإن لم تئر جدلا . وإن المنطق ليقضي بألا يلتزم الحا كم بالاستشارة 
إلا ي الامور الي تكون على درجة معينة من الأهمية والغموض ‏ › بحيث 
يفيد فيها النقاش وتبادل الحجج والآراء "“ . ولكن من ذا الذي يرجع إليه 


)١(‏ يقول الدكتور سليمان الطماوي ( المرجع السابق ص ١١4‏ ) إن « الحلاف إنما يكون 
حول مبدأ قيام الحكم أو حول تفسيره . أما إذا اطمأن الحليفة إلى حكم الله وإلى 
تفسير ه فإن واجبه أن ينفذه فورأ دون حاجة لمشورة . 

(۲) ويقول الرازي :ذهب كثير من العلماء إلى أن الالف واللام ني لفظ الأمر ليسا = 
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لنقرير هذه الدرجة من الأهمية .رالغموض الي يجب معها عرض الأمر على 
أهل الشورى ؟ لا شلك أن المرجع ني ذلك أساساً هو ولي أمر المسلمين نفسه » 
وإن كان للمسلمين أنفسهم ‏ من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - 
حق مطالبة الحاكم بعرض أمر من الأمور المهمة على أولى الرأي لمناقشته 
واستظهار جوانبه المختلفة ومتعلقاته قبل اتخاذ قرار فيه . لذلك فإن فكرة 
التزام الحا کم بالشورى كواجب » أو جوازها له كندوب تمترج في الواقع 
أو تتداخل مع فكرة تقدير مدى أهمية وغموض الأمر الذي تجب الشورى 
فيه . فإذا ترك هذا التقدير لنفس الحاكم أساساً » فمن الطبيعي أن يرجع إلى 
الشررى ني بعض الأحوال ولا يرجع إليها في البعض الآخر حسبما يرى 
بالنسبة لدرجة أهمية وغموض الأمر موضوع الشورى . وله في ذلك نوع من 
السلطة التقديرية . 


وغني عن البيان أن الشورى في عصر الرسول يلل كانت تم أساساً 
بقصد تربية الناس سياسياً وتعويدهم على ممارستها » وليس ببدف حل 
مشاكل المسلمين أو الاستفادة منها في التشريع أو الخاذ القرارات . لأن الوحي 
الإلمي كان لا يزال يتنزل على الرسول الكريم. وهذا لا ينفي مما عاد على 
المسلمين من مشورة الرسول لأصحابه من فوائد خاصة فيما يتعلق بمسائل 


= للاستغراق »؛ بل للعهد : والمعهود ني هذه الآية الحرب ولقاء العدو » فيكون قوله 
تعالى « وشاورهم في الامر » مختصاً بالحرب فقط . وقال آخرون : إنه يشمل جميع 
الامور الدنيوية دون غيرها . راجع التفسير الكاشف لمحمد جواد مغنية - الحزء 
الثاني - ص ۱۸١۹‏ . وجاء في تفسير المنار للاستاذ محمد رشيد رضا والشيخ محمد 
عبده أن « المراد بالامر أمر الأمة الدنيوي الذي يقوم به الحكام عادة » لا أمر الددين 
المحض الذي مداره الوحي دون الرأي ٠‏ . راجع الحزء الرابع - الطبعة الثاثية ‏ 
ص 7٠٠١‏ . وورد بتفسير الكشاف للز حشري أن الاية قرئت في بعض القراءات 
0 وشاورهم بي بعض الامر » راجع الحزء الاول ا ص ٤۳۲‏ . 
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الحرب والقتال . فلا يمكن إنكار أثر مشورة الحباب بن المنذر بتغيير مكان 
نزول جيش المسلمين لاحتلال موارد المياه في غزوة بدر » أو نتيجة مشورة 
سلمان الفارسي حفر خندق حول المدينة في غزوة الحندق . ولعلمثل هزه 
التجارب المفيدة كانت إثباتاً عماياً من الله ورسوله للمسلمين بفائدة الشورى 
وحافزأ لحم على اتباعها . 


۳۰۹ 


النتلافاك 
أفع اينانح ْعموميّة الافتراع 


الانيفتاالصَام تَالاسْيَمتَاء القيتّد 


نتناول بالدراسة في هذا الفصل أنواع الاستفتاء من حيث عمومية 
الاقتراع فيه » فنبحث التفرقة بين الاستفتاء العام والاستفتاء المقيد في النظم 
الدستورية الوضعية ثم نتحدث عن موقف الشربعة الإسلامية منها . وذلك في 
مبحثين على النحو التالي : 


المبحث الأول : الاستفتاء العام والمقيد في الأنظمة الوضعية 


المبحث الثاني : نطاق أهل الشورى في الإسلام 


المبحث الأول 


الاستفتاء العام والمقبد في الأنظمة الوضعية 


الاستفتاء العام : 


يمكن تعريف الاستفتاء العام على غرار الاقتراع العام بأنه إشراك 
كافة المواطنين في التصويت على موضوعه دون اشتراط قسط تعليمي أو 
نصاب مالي أو انتماء ورالي . أما الشروط الأخرى فلا تتنافى مع عمومية 
الاستفتاء سواء اتصلت بالسن بأن بحدد الحد الأدنى لعمر المقترعين » أو 
بالحنس بأن بقصر التصويت على الذكور دون الاناث » أو بالعقل بأن 
يشترط السلامة من الحنون وما بلحق به » أو بالشرف بألا يكون المواطن 
ممن سبق ارتكابه ب حرام معينة دون أن يرد إليه اعتباره . والاستفتاء العام هو 
السائد الآن في كل البلاد الي تطبق نظام الاستفتاء الشعي في العصر الحديث . 

ويرى بعض الفقهاء أن اشتراط معرفة القراءة والكتابة وحرمان الأميين 
من التصوبت لا بدحل ضمن شرط التعليم أو يجعل التصويت مقيداً » وإغا 
لأن معرفة القراءة والكتابة قد أصبحت منذ اختراع الطباعة عثابة حاسة 
سادسة كا يقولون 9 . 
( راحم في ذلك د كور غية الحضد توي القانون الامتوري و ا اة ابا 

- ۱۹۷4 دا ص ۱۲۲ › ۱۲۹ . 
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وبقال في مزايا التصويت العام أنه أقرب إلى معرفة الرأي العام للشعب ٠‏ 
وأنه وسيلة من وسائل تربية المواطنين سياسياً وخلق روح الاهتمام بالشؤون 
العامة فيهم . فضلا عن أنه يحل صعوبة ومشاكل تحديد أصحاب حق 
التصويت في حالة الأخذ بنظام الاستفتاء المقيد . ويقال في نقده إن غالبية 
المصوتين في البلاد المتخلفة تتصف بالجهل وعدم الصلاحية لممارسة شؤون 
الحكم وأن نتائج تجربة التصويت العام كانت غالبا مخيبة للامال لا تؤني 
غار طيبة . 


الاستفتاء المقيد 


أما الاستفتاء المقيد فيمكن تعريفه ‏ على نسق الاقتراع المقيد ‏ بأنه 
اشتراط قسط تعليمي أو نصاب مالي أو انتماء ورالي في المصوتين على 
موضوع الاستفتاء ٠‏ وذلك بالاضافة إلى الشروط التنظيمية المتعلقة بالسن 
أو الحنس أو العقل أو الشرف . 

ويكاد شرط النصاب الاي يندثر مع شرط الانتماء ورائياً إلى طبقة أو 
فئة معينة . وذلك لأن كلا الشرطين ليس دليلا” أكيداً على تفهم الشؤون 
العامة للدولة . ورب فقير غير حسيب أعلم وأقدر على ممارسة السياسة 
وأمور الحكم من غى نسيب . كا أن أنا. من الشرطين يجاني العدالة ولا 
يتفق وروح العصر . 

ويقال في مزايا التصويت المفيد بشرط المستوى العلمي أن تولي شؤون 
المجتمع بواسطة أعلم أبنائه من شأنه توفير حسن القيادة ونحقيق أفضل 
النتائج لصالح الجميع . فلا شك أن التعلم أقدر على فهم الأمور العاءة 
ومعالحتها من الحاهل قليل المعرفة . ويقال في عيوبه أن تمييز بعض أفراد 
الشعب لعلمهم - ومن باب أولى لالم أو نسبهم - يبعث. روج الفرقة 
والتذمر في نفوس الآخرين. بل وقد يؤدي إلى الاضطراب والثورات. وقد 
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كان ذلك فعلا” من أهم أسباب ثورة 1848 الفرنسية . كما أن من شأن 
نظام التصويت المقيد تقليل عدد المصوتين ما يسهل التأثير عليهم أو إفساد 
ضمائرهم . لذلك قيل إن العلم وحده لا يكفي ولا يضمن السير في الطريق . 
السليم أو يحم المضي على الصراط المستقيم > وإنما يحب أن يضاف إلى العلم 
عنصر العدالة أو التقوي حى لا يغلب المتعلم مصالحه الخاصة أو الطبقية أو 
الحزبية على المصالح العامة للدولة . 


المبحث الثاني 


نطاق أهل الشورى في الاسلام 


في بحثنا لنطاق أهل الشورى في الإسلام ومدى شموله لكافة المسلمين : 
نعرض أولا لموقف الشريعة الإسلامية في ترجيح رأي العلماء أو أهل 
الشورى » ثم نبين الشروط الي كانت تشترط في أهل الشورى . وذلك في 
مطلبين على النحو التالي : 


المطلب الأول : ترجيح رأي العلماء 
المطلب الثاني : شروط أهل الشورى 


المطلب الأول 
ترجيح رأي العلماء 
كان المسلمون الأو لون يرجعون في مشورتم واختيار حكامهم ‏ عادة 


إلى أولئك الذين عرفوا باسم أهل الشورى في زمن الرسول يلثم » أو 
أهل الحل والعقد كما أطلق عليهم في عهد الخلفاء الراشدين 2 . وهم بصفة 


)0 وتعبير أهل الحل والعقد قد استخدم بمعنيين متميزين . أما ا لمعى الاول - وبتحدث 
عنه الفقهاء في باب الإمامة أو الحلافة . فيقصد به تلك الميئة أو الجماعة الي تتولى = 
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عامة حكماء المؤمنين وصفوهم . . وهؤلاء يشملون السابقين إلى الإسلام 
من الصحابة » وذوي التضحية والفراسة من المؤهنين » وزعماء الأنصار الذين 
أسلموا على يدي الرسول عليه السلام في مكة ودعوه للهجرة إلى المدينة › 
وحفظة القرآن المتفقهين في الدين 7" . وكان الني ملت بكر من استشارة 
اي بكر وعمر على وجه الخصوص كا لو كانا حواري الرسول ووزيريه . 
وقال هما عليه السلام « لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما» 7 . وبعد 
وفاته مقر كان الحلفاء الراشدون يستشيرون عادة من بقي حياً من صحابة 
الرسول عليه السلام ويجمعون كبار الصحابة في المسجد لناقشتهم في شؤون 
الدولة . وقد وصل الأمر بعمر بن الحطاب إلى منع الصحابة رضوان الله 
عليهم من الحروج من المدينة لمشاورتهم فيما يحد من مسائل تحتاج إلى 
اجتهاد ٩‏ (4) لم م 

: و مسوره ٠‏ 


= اختبار الحليفة ولا يشترط في أعضالما غير الحلق الكريم والعلم بشروط الإمامة 
والحبرة السياسية المؤدية إلى حسن الاخختيار . أما المعبى الثاني ويتحدث عنه علماء 
الأصول ني باب الاجتهاد ‏ ويقصد به تلك الميئة أو ابمحماعة الي تتولى استنباط 
الأحكام الشرعية وهي أضيق نطاقاً وأقل عدداً من الحيئة المقصودة في المعنى الأول 
و تعتبر جزءاً منها لأن كل أعضاما من المجتهدين . 
راجم : الد كتور ضياء الدين الريس : النظريات السياسية الإسلامية # ص ۱۸۳ . 

. ص ۷۷ وما بعدها‎ ١484 أبو الأعلى المودودي : نحو الدستور الاسلامي  طبعة‎ )١( 

)۷( ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ‏ الحزء الاول ‏ ص 43١‏ . 

(۳) الد كتور محمد فاروق النبهان : نظام الحكم في الإسلام الكويت - ۱۹۷٤‏ - ص 
۳ . 

(؛) يرى بعض العلماء أن أهل الشورى في عهدي الرسول عليه الصلاة والسلام واللحلفاء 
الراشدين كانوا يشكلون مجلساً للشوري منظماً عدد العدد له كتاب وأمناء سر على 
نحو ما هو موجود في العصر الحديث . ومن أصحاب هذا الرأي العالم الباكستاني 
المعروف أبو الأعلى المودودي ( نحو الدستور الاسلامي ‏ ص ۷١‏ وما بعدها ) . 
غير أننا نرجح ما يؤكده الد كتورعبد الحميد متولي من أن جماعة الشورى كانت- 
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وكانت مهمة أهل الشورى بعد عصر النبوة تتمثل في استباط أحكام 
الوقائع الحديدة من مبادىء الشريعة الغراء . ومثل هذه المهمة لا يمكن أن 
يقوم بها غير المجتهدين . والمجتهدون لا يضعون أحكاماً مبتدأة جديدة › 
إذ أن أحكام الشريعة قد اكتملت من قبل وفاة الرسول ل > وأنزل الله 
قوله تعالى «اليوم كلت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمني » ورضيت 
لكم الإسلام ديا » 7" . والاجتهاد الذي يحدث بعد ذلك يكون الحدف منه 
هو مجرد إظهار حكم الإسلام في مسألة معينة تطبيقاً للمبادىء العامة الي 
وضعها 7" . ولا يجوز للمجتهدين أو المشرعين مخالفة الأحكام قطعية الثبوت 
والدلالة » وهي تلك الأحكام الواردة في القرآن أو ني الأحاديث الصحيحة 
الي لا تفيد غير معنى واحد ولا تحتمل التأويل . وكذلك لا يجوز لهم مخالفة 
الأحكام الي صدرت عن إجماع فقهاء المسلمين . ولا يكون الاجتهاد إلا 
في مجال النصوص ظنية الثبوت كالأحاديث الي تعتبر من خير الآحاد › 
أو النصوص ظنية الدلالة الي تقبل التأويل سواء أكانت من القرآن أم السنة › 
أو من باب أولى النصوص ظنية الثبوت والدلالة وهي أحاديث أخبار الآحاد 
الي تحتمل التأويل . 

وعلى ذلك فان أهل الرأي أو الاحتيار 9" في الإسلام ليسوا عامة الناس 
أو كافتهم » وإئما هم حكماؤهم أو القادرون على إبداء الرأي السديد 


= بعيدة عن أن تكون جلساً بالمعى المعروف في العصر الحديث حسب ما ينضح من 
كتب التاريخ والتفسير والحديث . راجم ى مبادىء نظام الحكم ف الإسلام ‏ 
ص ۲٣٤‏ . 

(۲) الد کتور محمد سلام مد کور : مناهج اجتهاد الفقهاء ‏ ص ٠ ۳٤۷‏ الأستاذ عبد 

٠‏ الوهاب خلاف : السلطات الثلاث في الإسلام ‏ عبلة القانون والاقتصاد - السنة 
۷ اص ٩٩‏ . 

2( الماوردي : الأحكام اللطانية ص 5 وما بعدها , 


“13١ 


منهم » أو هم العا مون المختصون بالمسائل المراد أخذ الرأي أو المشورة فيه“ 
فلا تعرض المسائل العامة على كافة الناس »بل ولاعلى كل أهل الحل والعقد 
وإنما على المتخصصين منهم في موضوعها . ففي أمور الدين يستشار 
فقهاؤه؛ وني مسائل الحرب يؤخذ رأي رجال الحيشءوفيما يتعلق بمصالح 
البلاد المختلفة تعرض على العالمين بمجاها 7 . ويؤكد القرآن الكريم فكرة 
الرجوع إلى المختصين ني فروع المعرفة المختلفة في قول الله تعالى « فاسألوا 
أهل الذكر إن كنم لا تعلمون » ۹ . فأهل الذكر الذين يرجع اليهم في مجال 
الفقه هم الفقهاء وني مجال الطب هم الأطباء وني مجال المندسة هم 
المهندسون ... الخ . وإن كانت فكرة التخصص في صدر الإسلام ولي 
العصور القديمة بصفة عامة لم تكن على ما هي عليه الآن من دقة ونحديد . 


فإذا كان موضوع الشورى لا محتاج إلى خصص معين ويتعلق بسائر 
المسلمين وجب استشارة كافة أهل الحل والعقد» واتسعت دائرة المشركين 
في الشورى اتشمل كل من يمكن استشارته من المسلمين . ويؤيد ذلك مسلك 
عمربن الحطاب رضي الله عنه عندما استشار المهاجرين والأنصار في قسمة 
أراضي العراق والشام الي أفاء الله بها على المسلمين » . ويصدق ذلك على 
وجه الحضور على المسائل المتصلة بالحقوق الالبة للمسلمين . وما يؤكد هذا 


. "46 القرطبي : الحامع لأحكام القرآن - الحزء الرابع ص‎ )١( 

(۲) يرى البعض أن الحخلفاء كانوا فعلا” يستعينون بمجالس من العلماء في تلف المجالات. 
ويضيف أن هؤلاء العلماء كانوا ينتخبون بواسطة سكان الأقاليم ثم يرسلون 
إلى عاصمة الحلافة , غير أن فكرة اننخابهم لم تبت في الحقيقة ويعوزها الدليل . 


M. Barakatullah, The Khilafet, London, 1924, 2. 63-64‏ 
إشارة الد كتور فؤاد النادي : مبدأ المشروعية ‏ 191/4 ناص ٠١١‏ . 
(۳) الآية رقم ۷ من سورة الأنبياء . 
(8) أب يوسف : الحراج ‏ ص ۲۴ وما بعدها . 


1¥ 


المعنى أنه عندما أقطع الحليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه رجنين"") 
قطعة من الأرض بناء على طلبهما لاصلاحها وزراعتها : بعد مشورة من 
حوله » جاءه عمر بن اللحطاب فقال له « أخبرني عن هذه الأرض الى 
اقطعتها هذين » أهي لك أم للمسلمين عامة ؟ قال بل للمسلمين عامة . فقال 
٠ا‏ حملك على أن تخص بها هذين دون جماعة المسلمين ؟ قال استشرت 
هؤلاء الذين حولي فأشاروا علي بذلك . قال فإذا استشرت هؤلاء الذين حولك 
فكل المسلمين أوسعتهم مشورة ورضا؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه : قد 
كنت قلت للك أنك أقوى على هذا » ولكن غلبتي »9 . 


غير أن قصر الاستشارة ‏ ني المسائل الي تحتاج إلى الفكر والرأي ‏ على 
أهل الشورى أو أهل الحل والعقد لا يتعارض مع مبدأ المساواة الذي قرره 
الإسلام ‏ . وذلك لأن الاستشارة إنما تطلب ممن هو أهل لها وعنده العلم 
موضوعها حى تكون مجدية ذات معنى . وليست الشورى - في أغلب 
الأحوال - غير صورة من صور الاجتهاد © والمساواة بين الناس في أي 
أمر من الأمور لا تكون إلا في حالة توافر الشروط وتشابه الظروف المتعلقة 
بهذا الأمر . وهذا شيء منطقي لا بخفى على أصحاب الفكر السليم من الناس. 
وقد أكده الله تعالى ني عديد من آياته البينات › منها قوله عز وجل « قل هل 


. هما الاقرع بن حابس وعيينه بن حصن‎ )١( 

(۲) الدكتور سليمان الطماوي : عمر بن الحطاب ‏ ص ٠١١‏ . 

() يقول الله تعالى في الآية الثالثة عشرة من سورة الحجرات يا أيها الناس إنا خلقنا كم 
من ذكر وأنى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا » إن أكرمكم عند الله أتقاكم » 
ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم « الناس سواسية كأسنان المشط ... لا فضل 
لعرني على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقرى ٠‏ . 

- ١91/1١ - راجع : الدكتور محمد البهي : الدين والدولة من توجيه القرآن الكريم‎ )٤( 
. ۲۹ ص‎ 


۳۲A 


دعر الدد :امون و ادن لا تعلو عا د ك ارلا کات ۳ : 
وقوله جل شأنه « وما يستوى الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات 
ولا المسيء » قليلا” ما تتذكرون 06 . وقوله تعالى « مثل الفريقين 
كالأعمى والأصم والبصير والسميع » هل يستويان مثلا” » أفلا تذ كرونب" 
ومثل هذه الآيات لا تحتاج إلى توضيح في بيان هذا المعى . إذ ليس من 
المعقول أن يستشار فاقد البصر ني أمر لا يمكن الحكم عليه إلا بالنظر كالألوان 
ومن غير المقبول » استشارة الأصم في شيء يدرك بالسمع كالأصوات . 
والإسلام لا يعتد بالكر ة العددية اعتداداً مطلقاً » فرأى القلة من العلماء 
- فيما يحتاج إلى المعرفة ‏ مرجح على رأي الكثرة من الحهلاء ‏ . ويستدل 
على ذلك بآيات كثيرة من القرآن الكريم منها قوله تعالى « قل لا يستوي 
الحبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الحبيث  »‏ . وقوله جل شأنه « ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون ‏ " . وما يؤكد هذا المعنى أنه لما تحرج موقف جيش 
المسلمين بالعراق بعد ذهاب خالد بن الوليد بقوة من المحاربين لنجدة جيش 
المسلمين بالشام » أعد الحليفة عمر بن اللحطاب جيشاً من بضعة آلاف مقاتل 
لإرساله إلى العراق . واستشار الناس في ذهابه بنفسه على رأس هذا الديش: 
فقال له العامة : سر وسر بنا معك . ثم بعث إلى أهل الرأي » فاجتمع إليه 
وجوه أصحاب الني بلقي وأعلام العرب » فقال لهم : أحضروني الرأي 


. الآبة رقم 4 من سورة الزمر‎ )١( 

0) الآبة رقم 8ه من سورة غافر . 

(۳) للاية رفم ۲٢‏ من سورة هود. 

)٤(‏ غير أن الاعتداد برأي الأغلبية قائم إذا اختلف العلماء أو أهل الشورى فيما بينهم 
بشأن المسألة المعروضة عليهم . إذ أن احتمال الصواب والرجحان أكبر في رأي 
الاغلبية منه في رأي الاقلية ؛ ما دام أصحاب الرأيين من أهل الرأي والمعرفة . 

() الآية رقم 

(5) الاية رقم ۲١‏ من سورة يوسف .. 


. من سورة المائدة‎ ٠ 


فلؤساز.فأشاروا عليه بأن يبعث رجلا من أصحاب الرسول ويبقى هو 
بالمدينة لتدبير شؤون الدولة ورعاية مصاحها . فقام وخطب في الناس فقال : 
إن الله عز وجل قد جمع على الإسلام أهله » فألف بين القلوب وجعلهم 
إخواناً. والمسلمون فيما بينهم كالحسد» لا يخلو منه شيء من شي ء أصاب غيره. 
وكذلك يحق على المسلمين أن يكونوا وأمرهم شورى بين ذوي الرأي منهم › 
فالناس تبع لمن قام بهذا الأمر . ما اجتمعوا عليه ورضوا به لزم الناس » 
وكانوا فيه تبعا لهم . أها الناس إني إثما كنت كرجل منكم حى صرفي 
ذوو الرأي منكم عن الحروج » فقد رأيت أن أقهم وأبعث رجلا » وقد 
أحضرت هذا الأمر من قدمت ومن خلفت »22 , 


كا أنه يستحيل مادياً اجتماع الشعب كله في مكان واحد للمشاورة 
وتبادل الرأي © . وحى لو تحقق ذلك لاستحال الوصول إلى قرار لتشعب 
الآراء واختلاف المنازع . وحى لو صيغت الاستشارة في صورة مشروع 
يعرض على الناس للموافقة أو الرفض » فإن كثيراً منهم لا يصلح لإبداء 
الرأي السام في المسائل العامة . فوق أن الأمر قد يتعلق بمسألة فنية بحتة قد 
تخفى على معظم الناس » ومن ثم فمن العبث الرجوع إليهم فيها . لذلك رأى 
البعض أن الإنابة في تشكيل أهل الشورى تعد أسلم الطرق لاختيارهم › 
خاصة وأن الرسول بم قد أشار على القوم بالرجوع إلى عرفائهم حى 
يرفعوا إليه الأمر ب 


. ١١" الدكتور سليمان الطماوي : عمر بن الحطاب ص‎ )١( 


(؟) ابن حزم : الفصل في الملل والأهواء والنحل ‏ اللهزء الرابع ‏ ص 117 وما بعدها 
محمد عبد الله العر ني : نظام الحكم في الإملام - 1۹٩۸‏ - ص 44 . 


(۳) الدكتور فؤاد النادي : المر جع السابق ص ١1١‏ . 


لون 


المطلب الثاني 
شروط أهل الشورى 


حاول علماء المسلمين استنباط الشروط الواجب توافرها في أهل 
الشورى ”(" أو أهل الحل والعقد أو أهل الاختيار من واقع التجربة الإسلامية 
كنا حدثت في العمل . وخلاصه ما توصل إليه العلماء أنه كان يشترط توافر 
شروط معينة في الفرد حى يكون من أهل الشورى . وهذه الشروط كان 
يحب توافرها من باب أولى - بالإضافة إلى شروط أخرى - فيمن يتولى 
الإمارة أو الحلافة "© »> وهي : 
الإسلام . 
التقوى . 
العلم . 
- البلوغ والعقل . 
سكبى دار الإسلام . 
الرجولة . 


)١(‏ يرى بعض الفقهاء أن شروط أهل الشورى لا نتصل بقاعدة إسلامية ملزمة » لأن 
سنة الأحكام في الشؤون الدستورية لا تعد - كقاعدة عامة ‏ تشريعات عامة ملزمة . 
راجع : الدكتور عبد الحميد متولي : مبادىء نظام الحكم في الإسلام - ١91/4‏ - 

ص ٤۴‏ . 
ويضيف المؤلف ( ص ۲٠۳‏ ) أن سألة بيان هذه الشروط « ليست في جوهرها 
مسألة دينية » أو مسألة فقهية أو قانونية » وإنما هي مشكاة اجتماعية سياسية » يتقرر 
فيها الرأي أساساً بناء على ما تقتضيه ظروف البيئة الاجتماعية والسياسية في زمان ما 

ومكان ها ». 

(؟) أبو الأعلى المودودي : دوين الدستور الإسلامي - طبعة دار الفكر ‏ ص 54 وما 

يعدها . 


۳۲١ 


رافظ ی ادن کا 
١‏ الإسلام : 


أول شروط أهل الشورى أن يكونوا مسلمين . لأنهم يمارسون نوعاً من 
الولابة على المسلمين . ولا ولاية لغير المسلم على المسلم فيقول الله تعالى ‏ إن 
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم ني سبيل الله والذين أووا 
ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض » ١‏ ويقول « يا أيها الذين آمنوا أطبعوا 
الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم » (" . فالمسلمون هم الذين يؤمنون 
بالإسلام ويتحماون ما يفرضه عليهم من واجبات في إقامة وصيانة الدين 
والدولة » كا يتمتعون بما خوهم من حقوق ني ننظيم الدولة وإدارة شؤوما 
العامة واختيار حكاءها والاجتهاد فيما لم يرد فيه حكم صريح قاطم من 
المسائل الي تواجههم : 


وعلى ذلك فلا يجوز للملحدين الكافرين بالله . ولا للمشركين » ولا 
لأهل الكتاب من أصحاب الأديان السماوية الأخرى وهي اليهودية والمسيحية 
أن يكونوا من أهل الشورى أو من الحكام . فأهل الذمة ‏ وهم غير 
المسلمين المقيمين في إقليم الدولة الإسلامية » المقرين ها بالولاء ‏ ليسوا 
من أهل الرأي أو أولي الأمر في الدولة الإسلامية . ولم يحدث ني أيام الرسول 
عليه السلام أو في عهد الحلفاء الراشدين أن ولي ذمي حاكاً أووزيراً أو قاضياً 
أو قائداً . أو طلب منه أو سمح له بالإدلاء برأيه في اختيار حاكم أو في 
مسألة عامة . 


ولا غرابة في ذلك ولا ظلم لأهل الذمة » إذ أن الإسلام يضمن هم 


. الآية رقم ۷۲ من سورة الأتفعال‎ )١( 
. الآبة رقم 9ه من سورة النساء‎ )۲( 


فض 


المحافظة على أنفسهم وأموالمم ومعتقداتهم 7" , .وبمتعهم بكافة الحقوق 
المدينة كالمسامين سواء بسواء 4 باستثناء تولي الوظائلف الرئيسية ي الدولة 5 
بل ويعفيهم من تبعة الدفاع عن الدولة الإسلامية ليلقيها على عاتق المسلمين 
وحدهم ‏ . غير أنه ليس هناك ما يمنع من استشارة غر المسلمين في المسائل 


(1) 


فق 





قال رسول الله صل الله عليه وسلم ٠:‏ من ظلم معاهداً أو كلفه فوق طاقته »أو انتقص أو 
أخذ منه شيئاً بغير طيب نفسه » فأنا حجيجه يوم القيامة؛ . راجع في ذلك: الد كتور 
محمد ضياء الدين الريس : النظريات السياسية الإسلامية ‏ 19459 - ص ۲۸٩۹‏ . 
ويقول أبو الأعلى المودودي في التفرقة بين المسلمين والذميين في الحقوق السياسية 
في الدولة الاسلامية : « من كان جد في نفسه شيئا على هذرن القسمين من المواطنة.... 
فلينظر نظرة فيما تعامل به اليو م الدولة الحاملة لفكرة من الأفكار من لا يؤمن بفكر ا 
والدول القومية من يسكن ني داخل حدودها من الأقليات القومية » ومن الممكن 
أن نقول بكل حزم وبكل تحد أن المشكلة الي تنشأ في دولة بوجود أقلية لا تؤمن 
بمبادتها في داخل حدودها قد حل الإسلام عقدما با لم يحلها به نظام آحر في الدنيا 
من العدل والكر م والتسامح . فقد حلها الاخرون باحدى طريقتين : إما أنهم حاولوا 
محوها » أو جعلوا رجاها كالنبوذين . أما الطريق الذي اختاره الإسلام :.. فهو 
أنه وضع بالعدل التام حداً بين من يؤمئون بنظامه وبين ما لا يؤمنون به . فالذين 
يؤمنون به يلزمهم التفيد كل التقيد بمبادئه ٠‏ ويلقي عليهم التبعة في تسرير نظام الدولة 
وفقاً هذه المبادىء . وأما الذذين لا يسلمون بہذه المبادىء فلا يلزمهم اتباعها إلا إلى 
حد لا بد منه للمحافظة على نظام البلاد » ويضمن هم المحافظة على حقوقهم المدنية 
والإنسانية بعد إعفامسم من تبعة تسيبر نظام الدولة » . راجع : تدويين الدستور 
الإسلامي - طبعة دار الفكر ‏ ص الاء ۷۲. 

ويرى الدكتور عبد الحميد متولي أنه ه يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أن الحقوق الي 
تقر رت منذ زمان طويل لغير المسلمين في الدول الإسلامية › إذا رأى البعض المساس 
بها أو الانقاص منها استنادا إلى تطبيق بعض أحكام الشرع الإسلامي » فإن ذلك 
قد يكون من شأنه أن يؤدي إلى إحداث فتنة > ولقد أجاز علماء الفقه الإسلامي عدم 
تطبرق النص إذا أدى تطبيقه إلى إحداث فتنة .. » . ويقول الد كتور متولي إن اخحتلاف 
الظروف يمكن أن يؤثر ني اختلاف الأحكام الشرعية ني غير المسائل المتعلقة بالعقيدة- 


Tr 


الدينوية من الناحية العلمية أو الفنية الي تخصصوا فيها وذلك بشرط ألا يمس 
الأمر أي حكم من-أحكام الشريعة الإسلامية '" . 

وقد كانت ا الله لړ نتضمن في 
المتصف بها قدراً وافراً من التقوى والعلم » يمجعل رأيه أقرب ما يكون من 
اانزاهة والصحة وحسن الاختيار . غير أن وضع المسلمين الآن قد تغير ولم 


= أو بالعبادات . ومن أوجه هذا الحلاف أن الدولة الاسلامية كانت في صدر الإسلام 
تقوم على أساس وحدة العقيدة الدبنية بينما تقوم الدول الآن - ومنها الإسلامية - 
على أساس القومية في غير اعتبار لوحدة العقيدة وتنص الدساتير على ميدأ المساواة 
بين المواطنين دون تمييز بينهم بسبب الدين أو الحنس أو الأصل أو اللغة . ومن أوجه 
الحلاف كذلك أن الحرب كانت تعد دفاعاً عن الدين ضد خصومه لذلك كان عبء 
الحرب ملقى على المسلمين وحدهم › وأصبحت الحرب الان تعد دفاعاً عن أرض 
الوطن وأبنائه على اختلاف دياناتهم وبات عبؤها ملقى على المسلمين وغير المسلمين 
من أبناء الوطن . 
راجع الد کتور عبد الحميد متولي : مبادىء نظام الحكم في الإسلام ‏ 191/4 - 
ص 99" › .1١5 )21٠٠‏ 

ولنا ملاحظة بسيطة بخصوص قيام الدول الحديثة على أساس القومية » وهي أن فكرة 

القومية إذا كانت أساساً لقيام بعض الدول › فإنما ليست كذلك بالنسبة لكثير منها . 
ا ا e GFA‏ 
دول كالقومية العربية » وبعضها مشنت داخحل عدة دول ينتمي أغلب سكانما إلى 
قوميات أخرى » وذلك كالقومية الأرمئلية والفومية اکرو » ويندر وجود دولة 
تقوم حقيقة على قومية واحدة تضم كل سكانما » فحى فرنسا الي تؤخذ كثال 
لدول القومية الواحدة توجد بداخلها قو ميات صغيرة متميزة تطالب الدولة بالاستقلال 
أو بقدر منه كا هو الشأن بالنسبة لسكان مقاطعة برطاني ۸2٠ء8‏ . وبعض 
الدول يقوم على أساس دبي بصرف النظر عن القوميات كاسرائيل » وبعضها 
يناهض القوميات صراحة كالدول الشيوعية استنادا إلى الطابع العالمي للدعوة 
الماركسية . 

. ۱۳۷ › ۱۳١ الدكتور فؤاد النادي ل المرجع السابقن ص‎ )١( 
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 "‏ التقوى: 
يشرط في أهل الشورى كذلك تتموى الله . إذ من التقوى وخشية الله 
تنبئق كافة الصفات الحميدة الي يمكن أن يتحلى بها الإنسان من إخلاص 
وصدق وأمانة وغيرها . وبالتقوي بتوخى الإنسان في حكمه الحق والعدل 
مدفوعاً بحشية الله وخيفته . ولا أدل على أهمية التقوى من أن الله تعالى قد 
جعل منها معيار تقوم الإنسان وقياس مدى رفعة شأنه عنده سبحانه فقال : 
( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) "“ . وإذا كانت التقوى مى المسائل الحفية 
الي تتصل بعلاقة الإنسان بربه ومكانمها القلب » فإنه ليس من المستحيل البحث 
في توافرها في الشخص عن طريق مظاهرها فيتصرفاته » وأثرها فيسمعته بين 

الناس . 


۳ - العلسم : 

ويشترط في أهل الشورى كذلك أن يكونوا على قدر كاف من العلم 
والدراية خاصة فيما يتعلق بالمسائل الي يستشارون فيها . وهنا يجب أن تحتر م 
مجالات المعرفة أو التخصص . إذ لا فائدة من استشارة من لا علم له بمجال 
الاستشارة. وبالعلم يستطيع المرء أن يحسن الاختيار والرأي في ضوعما لديه من 
معرفة ومعلومات . كا أن الله تعالى ينهى الناس عن قول أو اتباع ما لاعلم 


› ١78 الدكتور عبد الحميد متولي - القانون الدستوري  المرجع السابق  ص‎ )١( 
ويعبر الفقهاء القدامى عن هذا الشرط‎ . ٠١١ ومبادىء نظام الحكم في الإسلام - ص‎ 
. » بقرلهم « العدالة الجامعة لشروطها‎ 

(؟) الاية رقم ۳ من سورة الحجرات . 

(۳) ابن القم : أعلام الموقعين ‏ الحزء الاول - ص ۷١‏ وما بعدها . 


TY o 


لهم به > فيقول سبحانه « ولا تقف ما ليس لك به علم .. » 0 وقول 
جل شأنه } هل بسكو اي الذي يعلموكث والذين لا يعلمون 34 إا يتذ كر أولوا 
الألاب ب ١‏ 


4 - البلوغ والعقل : 
يشترط في عضو مجلس الشورى أن يكون بالغ عاقلا“ . وذلك أمر 
يعي إذ لا يصح أن يساهم في هذا الأمر الهام إلا من + بلغ مبلغ الرجال دون 
0 الأطفال . کا يحب أن يكون قد بلغ عاقلا غير موق أو تفه 
أو ذي غفلة إذ أن الصغار غير أصحاء العقول نحرمون حى من إدارة 
شؤونهم اللخاصة . فيقول الله تعالى (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الي جمل الله 
لكم قياماً ... ) © ويقول جل شأنه ( وابتلوا اليتامى حى إذا بلغوا النكاح 
فان آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالمم ... ) ”© وليس من المعقول أن 
يسمح لمن لا يستطيع إدارة شؤونه الخاصة بالاشراك في تولي الشؤون العامة 
للدولة . 


ه ‏ سكى دار الاسلام : 
فلا يشرك ني الولاية على المسلمين أو في أهل الشورى إلا من يقيم معهم 
ي دار الإسلام ٠‏ حبى وإن توافرت فيه كافة الشروط الأخرى . وذلك 


. الاية رقم ۳۸ من سورة الاسراء‎ )١( 
فالتثبت من كل مسألة قبل الحكم عليها هو دعوة القرآن الكريم ومنهج الإسلام‎ 
. الدقيق‎ 
. 775 راجع في ظلال القرآن لسيد قطب - الحزء الحامسن -- ص‎ 

6 “الاب رقم ابن سوزة ارش 

(5) الآية رقم ه من سورة النساء . 

. من سورة النساء‎ ١ الاية رقم‎ )٤( 


اقوله تعالى وهو أصدق القائلين ( والذين آمنوا ول يباجروا ما لكم من 
ولابتهم من شيء حى يباجروا ) . 


5 - الرجولة : 


يرى بعض الفقهاء أن الإسلام لا يحرم النساء من ممارسة الحقوق السياسية 
بصفة عامةهائي ذلك عضوية مجالس الشورى . ويقولون إن الضمير في 
قوله تعالى «وأمرهم شورى بينهم » يعود على المجتمع الإسلامي برجاله 
ونسائه . وليس ثم ما يمنع لغة من ذلك لأن صيغة المذكر يقصد بها الحنسان 
أحياناً » وكم من آبة بدأت بقوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا ... » دون قصد 
توجيه الحطاب إلى الرجال وحدهم . والقاعدة العامة هي مساواة المرأة 
بالرجل ؛ وما ورد بينهما من تفرقة في بعض الأحكام الشرعية يعد استثناء 
لهذا المبدأ » والاستثناء لا يجوز القياس عليه طبقاً لار أي الراجح بين الفقهاء . 
أما قوامة الرجل على المرأة والدرجة الي هي له عليها فتتعلق برئاسة الأسرة 
وتنظيم شؤونما وبما للزوج من حق ي الطاعة والتأديب والطلاق . ولم يملعم 
الإسلام المسرأة من مزاولة أي عمل ما دام في حدود أحكام الشريعة حى 
أن بعض المسلمات قد اشتركن في حروب الرسول إلى جانب الرجال » 
ويؤكد المؤرخون ذلك في غزوة حنين على وجه الحصوص . كما زاولت أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها العمل السياسي في عهدي عثمان وعلي رضي 
الله عنهما . أما قوله تعالى «وقرن في بيوتكن  ...‏ ”" فالحطاب فيه موجه 
إلى نساء الني يللع . وأما حديث « ما رأيت من ناقصات عمل ودين أغلب 
لذي لب منکن » فيقولون أنه مكذوب ولو كانت النساء ناقصات عقل ودين 
لوجب الحجز عليهن ني التصرف ني أموالمن » وهو ما يخالف أحكام 





)١(‏ الدكتور عبد الحميد متولي : مبادىء نظام الحكم في الإسلام - ۱۹۷4 ا ص 
. 
(۲) الآية رقم ۳۳ من سورة الأحزاب . 


TTY 


الشريمة الي تسمح هن فضلا عن التصرف ني أموالهن بالوصاية على 
الصغار وناقصي الأهلية ”“ . ويستند هذا الرأي كذلك إلى قوله تعالى 29 : 
« والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض » 7" . ويقال تأييداً لهذا الرأي 
أيضاً إن الإمام أبا حنيفة أجاز تولي المرأة القضاء ‏ على الرغم من أن القضاء 
من أعظم الولايات - فيما تصح شهادتما فيه مخلاف ما لا تصح فيه وهي 
الحدود والدماء . وجوز ابن جرير الطبري قضاءها في جميع الأحكام بلا 
اسضناء 17 


ويؤكد غالبية فقهاء الشريعة - على العكس من ذلك أن شؤون الحكم 
أو الولاية في الإسلام مقصورة على الرجال وحدهم دون النساء . ومن 
المتفق عليه عدم جواز تولي المرأة الإمامة أو الحلافة . فيقول الله تعالى في 
سورة النساء » الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض 
وبما أنفقوا من أموالهم ... » ” ويقول جل شأنه « ومن مثل الذي عليهن 


(1) ويضيف البعض أن الرسول (ص)قال « خذوا نصف دينكم عن هذا الحميراء «يعي 
السيدة عائشة رضي الله عنها . غير أن هذا الحديث باطل "كا حقق العلماء . 
راجع : الدكتور يوسف الفرضاوي : الفتوى بين الماضي والحاضر ‏ مجلة المسلم 
المعاصر - العدد الخامس 191/5 ا ص 7# . 

(۲) الآبة ۷١‏ من سورة التوبة . 

() انظر : الدكتور عبد الحميد متولي المرجع السابق ‏ ص ٤۲۲‏ وما بعدها . ويذكر 
سيادته في مقدمة أصحاب هذا الرأي الاستاذ عبد القادر عودة والأستاذ البهي الحولي 
والدكتور مصطفى السباعي . 

(4) راجع : الماوردي : الأحكام السلطانية ‏ ص ٠۲‏ . 

(ه) الآبة رقم 4 من سورة النساء . 
والتفضيل إنما هو لجنس الرجال على جنس النساء وليس الجميع أفراد الرجال على 

۲۸A 


وللرجال عليهن درجة  »‏ . ويقول رسول الله ملت « لن يفلح قوم ولو 
أمرهم امرأة » .. ويقول عليه السلام « ما رأيت من ناقصات عقل ودين 
أغلب لذي لب منكن » قالت امرأة يا رسول الله ما نقصان العقل والدين ؟ 
قال : « أما نقصان عقلها فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل » فهذا نقصان 
العقل » وتمكث الليالي ولا تصلي وتفطر رمضان » فهذا نقصان الدين » "° . 


وحيث أن أهل الشورى قوامون على الأمة كلها » فلا بد أن يكونوا من 
الرجال » وهم أصحاب القوامة . وقد أكد. واقع العمل ذلك في عهدي 
النبوة والحلافة الراشدة . فلم يحدث أن تولت النساء مناصب الحكم أودعيت 
إلى مجالس الشورى 7" . وهذا يؤكد أن الضمير في آبة ( وأمرهم شورى 
ھا ردا الرجال وحدهم دون النساء” . فليس للنساء ولاية في 
شؤون الحكم . والمقصود بقوله تعالى ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء 
بعض ) أنهم يتناصرون ويتعاضدون كا جاء ني الصحيح « المؤمن للمؤمن 
كالبنيان يشد بعضه بعضا » © . 

وإذا كان لنا أن ندلي برأي في هذا الموضوع الدقيق فإننا نبدأ علاحظة 
أن التاريخ - في عهد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدين 
رضوان الله عليهم ‏ يؤكد أنه لم يكن هناك ما يمنع من سماع مشورة 


= والقدرة على الكسب . أنظر : محمد رشيد رضا : مختصر حقوق النساء في الإسلام - 
ص "1 )؛ ٤)۷‏ . 

(۱) الآبة ۲۲۸ من سورة البقرة . 

(1) راجع تفسير السيوطي - الحزء الثاني ص ۴۷١‏ . 

(۳) راجع : أبو الأعلى المودودي : المرجع السابق ‏ ص ١8٠١‏ 84 . 

. الآبة رقم ۳۸ من سورة الشورى‎ )٤( 

(ه) وقد أقرت هذا الرأي لحنة الفتوى بالأزهر الشريف في فتواها المنشورة جلة 
رسالة الإسلام ‏ السنة الر ابعة ‏ العدد الثالث ‏ يو ليو عام 1487 . 

(1) راجع تفسير القرآن العظيم لابن كثير ‏ المجلد الثاني ص ۳۹۹ . 


۳۹ 


الصالحات من النساء والأخذ برأيمن إذا قدر ولي الأمر صوابه . فقد 

الني فر ٠شورة‏ أم المؤمنين أم سلمة في أهم ما أحزنه من أمر المسلمين 
طوال بعثته . إذ لا ساء المسلمين صاح الحديبية الذي عقده الرسول عليه 
السلام مع المشركين لرك الحرب عشر سنين بشروط ظاهرها في غير صالح 
المسلمين (" » لم يمتثلوا لأمره لتر بالتحلل من العمرة بالحلق أو التقصير 
لأجل العودة إلى المدينة . ولم تقع مثل هذه المخالفة من قبل ولا من بعد فلما 
قص عليها ‏ رضي الله عنها ‏ ماوقع وهو حزن يقول « هلك الناس » › 
أشارت عليه بأن يخرج إليهم ويحلق رأسه ليقتدي به المسلمون ويعلموا أنه قد 
صار أمراً لا مرد له » فأخذ الرسول بمشورتها وخرج على الناس فحلق 
فسارع المسلمون إلى الاقتداء به © . وروي أن أم هانىء قبلت أمان أحد 
الكفار كان أخوها علي بن أي طالب يريد قتله يوم فتح مكة » فأقر النبي عليه 
السلام أمانها قائلا” « لقد أجرنا من أجرت يا أم هانىء» 7" . وقيل إن 
امرأتين اشر كتا في بيعة العقبة الثانية ضمن وفد الأنصار 9 . وأخذ الحليفة 
عمر بن اللحطاب رضي الله عنه برأي امراة عند ما أراد منع المبالغة في مهور 
النساء بوضع حد أعلى لها قياساً على مهر فاطمة الزهراء . فردته إجدى 
المسلمات ذاكرة قول الله تعالى «وآنيم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه 


» وتتلخص هذه الشروط في أن يرجع الرسول عليه الصلاة والسلام في عامه ذلك‎ )١( 
حى إذا كان العام المقبل قدمها وخلوا بينه وبين مكة فأقام بها ثلاث » وألا يدخلها‎ 
إلا بسلاح الراكب والسيوف ني القرب » وأن من أنى المشركين من أصحاب النبي‎ 
م ير دوه » ومن أتاه من أصحابالمشركين رده ... وقد رضي رسول الله (ص)- با‎ 
ألممه الله هذه الشروط الي تبدو ني ظاهرها مجحفة » لأمر يريده الله أهم به‎ 
. 58 رسوله » راجع سيد قطب : في ظلال القرآن  الحزء الرابع  ص‎ 

(۲) محمد رشيد رضا : مختصر حقوق النساء في الإسلام - ص 85 1 

فيه عبد الله بن كنون ‏ مفاهيم إسلامية ‏ ص ٠١‏ . إشارة علد الحكيم العيلي ‏ الحريات 
العامة ۱۹۷٤‏ سا ص ۲۹۲ . 

(4) السيرة النبوية لابن هشام ‏ اللحزء الأول ص 44١‏ . 


ل 


...0" فتراجع عمر بنزاهة وتواضع وورع » ” واعترف طا 
رأبه قائلا” 0 E‏ امرأة » ا 


غير إن استشارة المرأة أو الأخذ برأيبها أحياناً في عهد الرسول لام 
أوفى عهد خلفائه الراشدين ليس من شأنه القول بأن الشريعة الإسلامية قد 
نارت بين الرجل و الا ي الاح في ا الساسية وار تود الحكم 
كما قررت قوانين بعض الدول الإسلامية اقتداء بقوانين البلاد الغربية . 


فالشريعة الغراء تؤكد أن الرجال قوامون على النساء وأن للرجال عليهن 
درجة »> كا أن الشريعة الإسلامية لا تعهد بمحكم الدولة إلى عامة الناس 
وإنما تقصره على الصا حين من المسلمين للقيام به . بل وقد يقول قائل أنه 
إذا كان لا بد من إشراك المرأة في التصويت في المسائل العامة في إحدى 
الدول » فإن الأقرب إلى منطق الشريعة أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين 
من الأصوات بأن يكون لارجل صوتان وما صوت واحد . وليس ذلك 
قياساً على حكم الميراث وتقسيم التركة على مستحقيها من الحنسين - تنفيذاً 
لقوله تعالى ١‏ للذكر مثل حظ الأنثيين » " وإنما قياساً على الشهادة الي 


. من سورة النساء‎ ٠١ الآية رقم‎ )١( 

(۲) الدكتور سليمان الطماوي : عمر بن الحطاب ‏ ص ١١١‏ . 

(۴) ويقول الد كتور عبد الحميد متولي « أن الصواب إنما كان إلى جانب عمر رغم 
إقراره ‏ خطأ - بالحطأ . فالآية الكريمة الي اعترض بها عليه إنما تنهي عن عدم 
استر داد جز ء ما سبق إعطاؤه كمهر لإحدى الزوجات ولو كان قد غولى في مقداره : 
ولكن عمرا إنما تكلم في الواقع عن أمر آخر لم تشر إليه الآية القرآنية وهو عدم التغالي 
في إعطاء المهور » مبادىء نظام الحكم في الإسلام 151/4 - ص .ورغم 
صحة هذه الملاحظة فإن الآية الكريمة عندما تقول « وآنيم إحداهن قنطاراً » تفيد 
جواز أن يكون المهر قنطاراً » وليست كلمة قنطار إلا للدلالة على كبر مقدار المهر . 

. من سورة النساء‎ ١١ الآية رقم‎ )٤( 

(ه) يرى الدكتور عبد الحميد مترلي أنه لامكان للفياس في ميدان القانون الدستوري= 


۳۳۱ 


قال الله تعالى بشأنها « واستشهدوا شهيدين من رجالكم » فان لم يكونا رجلين 
فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل احداهما فتذكر إحداهما 


= الوضعي أو ميدان الأحكام الدستورية ني الشريعة الإسلامية ( المرجع السابق - ص 
١‏ . ويضيف سيادته يقول « وهل يكون أمرا مقبولا” معقولا” في عصرنا أن نقیس 
امامة الصلاة على رئاسة الدولة ؟ وهل يمكن أن تتقبل في عصرنا العقول أو أن 
يستقيم في الدولة سير الأمور إذا نحن قررنا جعل طريقة اختيار رئيس الدولة بالانتخاب 
فياساً على ما صنعه النبي مرة بصدد قيادة الحيش إذ تركها للانتخاب بواسطة 
المسلمين ؟ ونحن نرى - مع احثر امنا لرأي أستاذنا ‏ أنه إذا لم يكن هناك مجال 
للفياس ني إطار أحكام الدساتير الوضعية الي نظمت الاختصاصات والحقوق تنظيماً 
كافياً شاملا » فإن الأمر يختلف عن ذلك في محال الأحكام الدستورية في الشريعة 
الإسلامية نظرا لقلة هذه الأحكام » خاصة إذا كان المقيس عليه حكماً ورد في 
كتاب الله كحكم الشهادة . أما الأمثلة المشار إليها للقياس في ميدان الأحكام الشرعية 
.الدستورية فهي ليست غريبة حى في عصرنا الحديث إذا دققنا النظر ونحرينا الحقيقة 
في الكشف عن عللها . فقياس رئاسة الدولة على إمامة الصلاة فيما يتعلق بخلافة أي 
بكر رضي الله عنه يقوم على أساس علة أكبر وأخطر ما قد يتبادر إلى الذهن للوهلة 
الأولى . هذه العلة الي من أجلها اختار رسول الله(رص) أبا بكر لإمامة المسلمين في 
مسجده هي أنه كان أفضل المسلمين حكمة وتقوى » وليست عر د الصلاحية لإمامة 
الصلاة على نحو مشابه به لما صار اليه الخال الآن بعد أن أصبحت إمامة الصلاة في 
المساجد وظيفة بأجر . ومثل هذه العلة وهي الفضل ني الحكمة والتقوى لا تزال 
تؤهل صاحبها لرئاسة الدولة ٠‏ بل إن أكبر ما يصلح شأن أية دولة إسلامية أن يتولى 
أمرها أكثر أبنائها فضلا” في الحكمة والتقوى . 
أما قياس اختيار الخليفة على اخحتيار قائد الحيش بالانتخاب فإنه كذلك جائز القبول 
إذا كان الانتخاب نزم مبرأ من العيوب وكانت شروط الصلاحية متوفرة في كل 
من المر شحين والناخبين . بل إن هذه هي أحدث الطرق الديمقراطية في اختيار رؤساء 
الدول وعلة القياس في هذه الحالة هي وجود أكثر من شخص صالح للولاية مع 
أهمية .ر ضا المرؤسين عن الرئيس بالنسبة لحسن سير الأمور العامة والتعاون على 
الجازها , 


rrr 


الأخرى  »‏ . وذلك باعتبار أن في الانتخاب شهادة لبعض المرشحين 
بالكفاءة والصلاحية للنيابة عن الناس في شؤون الحكم» وني الاستفتاء شهادة 
بتر جيح موضوعه أو دحضه . خاصة وأنه من الصعب التسليم بأن كلمة 
« تضل » الي وردت في الآية الكريمة معناها تنسى كا يقول البعض » لأنه 
م بثبت علمياً أن النساء يقلون ذاكرة عن الرجال » والراجح عقلا” ولغة أن 
كلمة « تضل » تعي نحيد عن الحق وطريق الصواب . وهذه هي العلة من 
كون شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد في حكم الشريعة الإسلامية . 
وما يؤكد أن الضلال غير النسيان ما جاء في سورة «طه» من قوله تعالى 


(1) 


(۲) 


الآبة رقم ۲۸۲ من سورة البقرة . 

والضلال ني الشهادة قد ينشأ من قلة خبر ة المرأة بمو ضوع التعاقد ما تجعلها لا تستوعب 
كل دقائقه وملابساته ؛ ومن ثم لا يكون من الوضوح في عقلها بحيث تؤدي عنه 
شهادة دقيقة عند الاقتضاء . « وقد ينشأ من طبيعة المرأة الانفعالية . فان وظيفة 
الأمومة العضوية البيولوجية تستدعي: مقابلا نفسيا في المرأة حتماً . تستدعي أن تكون 
المرأة شديدة الاستجابة الوجدانية الانفعالية لتلبية مطالب طفلها بسرعة وحيوية لا 
ترجع فيهما إلى التفكير البطيء .. وذلك من فضل الله على المرأة وعلى الطفولة .. 
وهذه الطبيعة لا تتجزأ » فالمرأة شخصية موحدة هذا طابعها بينما الشهادة على 
التعاقد في مثل هذه المعاملات في حاجة إلى جرد كبير من الانفعال » ووقوف عند 
الوقائع بلا تأثر ولا ايحاء . ووجود امرأتين فيه ضمانة أن تذكر إحداهما الأخحرى - 
إذا اتحرفت مع أي انفعال ‏ فتتذ كر وتفيء إلى الوقائع المجردة » . راجع سيد 
قطب : في ظلال القرآن ‏ الحزء الأول ص "187 . 

ويقول السيوطي : أن تضل إحداهءا أي أن تنسى إحدى المرأتين فتذكرها الي 
حفظت شهادما . راجع تفسير الوملي - الحزء الثاني ص ۳۷١‏ . 

وإذا قيل بأن الأمر يتعلق باستثناء من ميدأ المساواة بين الرجل والمرأة » فقد جوز 
فقهاء الحنابلة القياس على المستثنيات الي يعمل معناها وتوجد فيها العلة . 

راجع في ذلك : الدكتور محمد سلام مدكور : مناهج الاجتهاد ني الإسلام - 
۶ _- ص 51١‏ 


FF 


( .... لا يضل ربي ولا ينسى ) '" . 

ويمكن القول بأن النساء لم يكن أعضاء أصليين في مجالس الشورى أو 
الحل والعقد في صدر الإسلام »ولم تثبت دعوتهن إلى الحلسات الي كان يدعو 
إليها الرسول ملت والحلفاء الراشدون مع بعده لاتخاذ قرار هام . غير أنه لم 
يكن هناك ما بمنعهن من حضور مجالس الرأي المفتوحة الي كانت تعقد 
بالمسجد والتطوع بإبداء ما قد يرونه من رأي . ولم يحد ولي الأمر غضاضة 
في الأخذ برأيبن إذا قدر صوابه كا فعل الرسول مع أم سلمة وكا فعل عمر 
في مسألة المهور . بل وحدث من باب التكريم أو الحرص على سماع مختلف 
الآراء أن استشيرت النساء في بعض الأمور › فكان عمر رضي الله عنه 
يستشير هن أحيانا "“ » وقيل إن عبد الرحمن بن عوف استشار النساء أيضاً 
فمن مخلف عمر في ولاية أمر المسلمين ” . وفضلا عن ذلك كثيراً ما 
كانت زوجات الرسول مالف يسألن ‏ بعد وفاته ‏ عما إذا كن قد سمعن 
من رسول الله عع حديثاً في مسألة من المسائل غير واضحة الحكم . 

وليس في القول بعرجيح جانب الرجل على المرأة في تولي شؤون الحكم 
أي انتقاص من مكانتها أو تقليل من أهميتها » "كما أن الأمر لا يتعلق بصراع 
على الحكم بين الرجل والمرأة » فالرجل أبو المرأة وابنها وأخوها وزو جها 


. الآبة رقم 1ه من سورة طه‎ )١( 

(۲) راجع في ذلك : جلال الددين السيوطي : الدر المتثور أي التفسير بالمأثور ‏ الحرء 
الثاني ص ٠١‏ > والدكتور سليمان الطماوي -. المرجع السابق ‏ ص ٠۳١‏ ؛ 
۷ . 

ف البداية والنهاية لابن كثير ‏ الحرء السابع ‏ ص ١45‏ وما بعدها . ويؤكد بعض 
المؤلفين أنه ليس ني الكتاب أو السنة ما يمتنع المرأة من أن تشارك الرجل في البيعة . 
راجع في ذلك . ظافر القاسمي : نظام الحكم في الشربعة والتاريخ الاسلامي ۱۹۷۷ 
ص ۲۷۸ . 


٤ 


صاحب الولابة عليها » والمرأة بنت الرجل وأخحته وزوجته وأمه الي 
أنجبته . وإنما يتعلق الأمر بمسألة توزيع الوظائف الضرورية في المجتمع 
على من يصلح لا بطبيعته وخلقته. والتفاوت في التكاليف والأحكام 
نتيجة طبيعية للتفاوت في التكوين والاستعداد الفطري . وقد فضل الله تعالى 
الرجال على النساء في الحلق وزادهم قوة في الجسم ورجحانا في العقل على 
العاطفة » فكان الرجل بتكوينه على هذا النحو أصاح من المرأة لتولي شؤون 
الحكم . وخلق الله المرأة وملا قلبها بالعاطفة والحنان » فأصبحت مؤهلة 
للقيام بوظيفتها الفطرية في الحمل والولادة وتربية الأبناء "© . وهي برجحان 
عاطفتها وما قد يصيبها أحياناً من اضطراب أو ضلال أو نسيان كاتيجة 
لتكوينها وما تمر به من حيض وحمل وولادة أقل تأهيلا” لحسن القيام بشؤون 
الحكم في الدولة . 

وليس مما يقلل من شأن الشريعة الإسلامية ني شيء أن يقال أنها ترجح 
جانب الرجال أو حى تجعل أهل الشورى من الرجال وحدهم أو تقصر ممارسة 
الشؤون السياسية عليهم. فلم يشكك أحد في ديمقراطية نظام الحكم في سويسرا - 
على سبيل المثال ‏ رغم أنما لم تعترف للمرأة بحق التصويت على المستوى 
الفيدر الي إلا عام ۱۹۷۱ . 

ولم يثبت في الماضي أو الحاضر نجاح المرأة في تولي شؤون الحكم في البلاد 
القليلة الي حدث وولت أمرها امرأة . ففي الماضي انتحرت كليو باترا ملكة 
مصر بعد أن غلبت هواها على عقلها وفقدت السيطرة على نفسها رغم سلطتها 
ورفعة شأنا في دولتها . وكانت بلقيس ملكة سبأ وقومها يسجدون للشمس 
من دون الله » وزين لهم الشيطان أعماهم فصدهم عن السبيل فهم لا بتدون؛ 
لولا أن هداها الله فأسلمت مع سليمان لله رب العالمين . بعد أن رأت من 


)0 راجع 1 محمد رشيد رضا -. المرجع السابقى - ص ٤)۷ . ٤١‏ . 


5 الاستفتا. اللعصي ‏ !۲ 


الآيات ما فيه بلاء ميين 00 1 


وني العصر الحديث فشلت أنديرا غاندي في حكم المند وحولست 
الدمقر اطية الهندية إلى د كتاتورية قهرية » بعد أن ظلتفترة من الزمن مضرب 
الأمثال ودليلا” يقدم على إمكان نجاح الديمقراطية في البلاد المتخلفة . ولعلها 
تسلك سبيل أبيها الزعيم نهرو بعد عودتما إلى الحكم بفوز حزبما بأغلبية 
المقاعد البرلمانية في بداية عام 148٠١‏ . وأخفقت السيدة بندرانيكا في حكم 
سيلان » وايزابيلا بيرون في حكم الأرجنتين 9" . 


(۱) راجع الآيات ۲۳ - 44 من سورة النمل . 

(۲) واذا بجحت مارجريت تاتشر في حكم بريطانيا حى الآن » فإن ذلك يرجع في 
حدود كبيرة إلى قيام نظام الحكم ني المملكة المنحدة على أسس راسخة من المبادىء 
والتقاليد والمؤسسات العتيقة المنضبطة . وإذا انتخبت نيلد جوتي الشروعية رئيسة 
لبر لمان الايطالي » فإن ذلك لا يثبت باليقين حكمتها أو يبارك خطاها وإنما يعزي 
إلى قيام نظام الحكم ني ايطاليا على ائتلاف معقد بين أحز اب كثيرة متصارعة ليس 
عقدور أي منها الحصول على الأغلبية البرلمانية . 


"1 


انز ادام 
لايع 
أنواع الاش جَفناء يمنْحَيث الات 


الانتفاء الماش والاستفناء تاشر 


الاستفتاء المباشر هو الاستفتاء الذي يطرح فيه على الشعب موضوع 
معين للتصويت عليه بالموافقة أو الرفض . وهذا هو الاستفتاء الذي ندرسه 
أساساً وتفصيلا في هذا البحث . 


أما الاستفتاء غير المباشر فهو نوع من الاستفتاء الواقعي يتم في صورة 
انتخاب يجري ني ظروف معينة بحيث يختار الناخبون المرشحين على أساس 
موقفهم أو مواقفهم من مسألة أو مسائل معينة تعتبر من الناحية الفعلية كأنما 
3 001 )00( 
دو صوع استفتاء شعي ١‏ 5 


. وجب عدم الحلط بين الاستفتاء غير المباشر ببذا المعى والانتخاب غير المباشر‎ )١( 
» وهو ذلك النوع من الانتخاب الذي لا مختار فيه الناخبون نوابهم في البرلمان مباشرة‎ 
. وإما عن طريق اختيار عدد منهم يطلق عليهم ناخبو الدر جة الثانية للقيام ببذه المهمة‎ 
وقد يكون من ثلات‎ ٠ وني هذه الحالة يسمى الانتخاب غير مباشر من درجتين‎ 
. درجات أو أكثر‎ 


PY 


دفي العادة تظهر التغيير ات الانتخابية شعوراً عاماً يتعاق عمجمو عة ١ں‏ 
المرشحين والمسائل السياسية » بحيث ينم انتخاب المرشح لبر فقط لشخصه 
وانتمائه الحزبي » وإنما كذلك طواقفه من المسائل السياسية. غير أنه يحدث أنتكون 
إحذى هده المسائل قد أثرت تأترا كيرا ف المعركة الانتخابة لدرجة كن منعها 
اعتبار الانتخابات أو التحكيم الشعي ين الم شحين استفتاء على هذه المسألة › 
ويكون انتخاب المرشح عثابة تفويض له باتباع سياسة معينة فيما يتعلق 
بالمشكلة البارزة المثارة في المعركة الانتخابية . وهنا بمارس المواطنون نوعاً 
من التأثير المباشر على سياسة الدولة وقراراتما عن طريق «واقفهم من ممثليهم 
في البرلمان. وتعتبر الانتخابات في الحقيقة اختياراً سياسياً وجزاء للعلاقات 
القائمة بين الرأي العام والقوى السياسية الي في السلطة » أو نتيجة لمسلك 
المسؤولين عن العمل السياسي ومدى اتفاقه مع رغبات واتجاهات المواطنين7" . 

ويكون هذا الأمر كاز ضرعا أي الاتتخابات الي ري في أعقاب 
حل البرلمانات . فكثيراً ما محدث في الأنظمة البرلمانية أن تحل البرلمانات قبل 
تمام ماما القانونية لإجراء انتخابات جديدة في أعقاب الحلاف حول مسألة 
سياسيةهامة . وهنا تنطوي الانتخابات الحديدة من حيث الواقع على نوع من 


J]. Amphoux, Le Chancelier fédéral dans le régime : راجع‎ (1) 
constitutionnel de la République fédérale d’ Allemagne, 1962, 
P. 378. 


في جمهورية ألمانيا الفيدرالية بظهور واتضاح الإتجاهات السياسية لهذا الحزب . 
وكانت اهيئة الانتخابية تتجه إلى التصويت لصالح أو ضد سياسة معينة معروفة 
وشخص عثلها ويعتبر التأييد الانتخاني هذا الحزب والموافقة على استمر اره في الحكم 
نتيجة رضا الشعب عن النجاح السياسي والاقتصادي والدبلوماسي الذي أحرزته 
الحكومة . ورغبته في اتمام عملية إعادة بناء ألمانيا بو اسطة نفس الر جال وذات السبل 
الي بدأت ہا . 

۳۸ 


الاستفتاء (© . إذ رغم أن الناخب يصوت لصالح أشخاص معينين » فهو 
مختارهم - في حدود كبيرة ‏ على أساس مواقفهم من هذه المسألة . لأنه 
عندما يصدر قرار يحل اابرلمان ويستدعي الناخيون لإعادة انتخاب البرلمان » 
فإن الأمر لا يتعلق ني الحقيقة بضرورة اختيار أعضاء البرلمان » لأن مدة 
عضويتهم ل تنته بعد » وإئما يتعلق بالسماح للمواطنين بالتعبير عن إرادنهم 
بموافقة نوابهم أو مخالفتهم في مسألة معينة . لذلك فإن دساتير الثورة الفرنسية 
إخلاصاً منها لعدم المساس بالمبدأ النيالي ‏ قد رفضت فكرة حل البرلمان . 
ويرى بعض الفقهاء أنه مع الاعتر اف بمثل هذا الأثر للرأي العام » لا تعتبر 
الحكومة البرلمانية حكومة نيابية خالصة »> وإنما يتعلق الأمر بنظام شبه نياني 


0 régime semi-représentatif 


ومن أمثلة الاستفتاء غير المباشر بحل البر لان ما حدث في انجلترا عام 
0١‏ عندما أرادت الحكومة الحد من السلطة التشريعية لمجلس «اللوردات ». 
فللتغلب على الصعوبات الي أهمها معارضة المجلس نفسه قامت الحكومة 
بحل مجاس العموم وعر ضت المشكلة على الناخبين لمعر فة ما إذا كانوا يريدون 


(۱) ومع ذلك فإن من الفقهاء من يرى أنه من الثادر أن تسيطر مسألة معينة على الحملة 
الانتخابية بحيث يمكن النظر إلى نحكيم المقير عين كاستفتاء . 
راجع فرجسون وماك هري طبعة 1١956‏ - امرجم السابق ص ۱۹۸ . 
(۲) من هؤلاء الفقهاء في فرنسا : 
A. Esmein, Deux formes de gouvernement, R.D.P., 1894,‏ — 
P. 15 et suiv.‏ 
R. Carré de Malberg, Considérations théoriques sur la ques-‏ — 


tion de la combinaison du référendum avec le parlementa- 
risme, R.D.P. 1931, P. 228. 


— J. Laferrière, Manuel de droit constitutionnel, 2e 60. 1947, 
P. 412. 


۳۹ 


احتقاظ مجلس « اللوردات » باءتيازاته أم بفضاون أن تكون الكلمة الأخيرة 
في المجال التشريعي لمجلس العموم . فأيدت أغلبية الناخبين الاختيار الثاني 
وتقلصت اختصاصات مجلس « الاوردات » . 


ويرى بعض الفقهاء الفرنسيين أن هذه الطريقة كانت أولى بالاتبساع 
في فرنسا بدلا من طريقة الاستفتاء الي اتبعت سواء في عام 14517 لتقرير 
انتخاب الرئيس عن طريق الاقتراع العام المباشر » أم في عام 1454 لتحويل 
مجاس الشيوخ إلى مجرد مجلس اقتصادي . وذلك بأن يرجع إلى البرلمان 
لإجراء تعدیل الدستور طبقاً انص المادة ۸4 من الدستور : فإذا رفضت 
الجمعية الوطنية التعديل يقوم الرئيس جلها ويرجع إلى الشعب لإجراء 
انتخابات جديدة تدور فيها الحملة الانتخابية حول تعديل الدستور أو عدم 
تعديله على النحو المقترح . فإذا رأى الناخبون التعديل فإنهم يرفعون إلى 
لبر لمان أغلبية مؤيدة للتعديل والعكس بالعكس ‏ . 

ولا يشترط أن محل البرلمان خصيصا لأخذ رأي الناخيين عن طريق 
أصواتهم الانتخابية حول أمر من الأمور» وإنما بعكن أن يكون الفصل التشر يعي 
قد انتهى تلقائياً في الوقت الذي يثور فيه الحلاف حول موضوع من 
اعتبار الناخبين عند التصويت . من ذلك ما حدث في الانتخابات الإسرائيلية 
الي أجريت في مايو عام ۱۹۷۷ وقامت الدعاية الانتخابية فيها على أساس 
قبول أو رفض إقامة اتفاقية سلام مع العرب مقابل الانسحاب من الأراضي 
العر بية المحتلة . 


A. Hauriou, Droit constitutionnel et institutions : )0غ( راجم‎ 
politiques, 1972, 2, 288. 
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أنواع الامتيّفناء ن يث إلزامالنتيجة 


الامنتفداء الملزم والاستّفدّاء الاسيّشاري 


الاستفتاء الملزم هو الاستفتاء الذي تلترم سلطات الدولة بنتيجة فلا 
تستطيع مخالفتها » بحيث يتوقف مصير موضوع الاستفتاء على ما يقرره 
المغعر عون في التصويت الشعبي . وعادة ما يكون هذا الاستفتاء لاح لإعداد 
الإجراء المراد عر ضه على الاقتراع الشعبي 9" . 


)١(‏ غير أنه قد بحدث أن يكون الاستفتاء ازم سابقاً على إعداد الأمور المراد إسنادها 
إلى الإرادة الشعبية » ويكون الاستفتاء في هذه الحالة بمثابة تفويض لبعض هيئات 
الدولة باتخاذ ما تراه بشأن موضوع الاستفتاء . ومن أمثلة هذه الاستفتاءات الاستفتاء 
السياسي الذي ثم في مصر بتاريخ 7١‏ مايو عام ۱۹۷۸ للموافقة على مبادىء سنة يقوم 
مجلس الشعب بتشريع القوانين اللازمة لوضعها موضع التنفيذ . ويؤكد العميد جورج 
فيديل أن الاستفتاء اللاحق هو وحده الذي يعتبر من تطبيقات الدبمقر اطية شبه المياشرة 
أما الاستغتاء السابق فهو جرد إجراء استشاري لا بمنع البرلمان من إصدار قانون 
مالف لما قرره الشعب ني الاستفتاء . راجع أي ذلك : = 


غ5 


أما الاستفتاء الاستشاري فهو الاستفتاء الذي تجريه سلطات الدولة 
لمجرد الاستنارة برأي الشعب قبل ااذ إجراء معين » دون أن تكون 
ملتزمة قانوناً باتباع الرأي الغالب في هذا الاستفتاء . وكثيرا ما ترجع الحكومة 
إلى هذا النوع من الاستفتاء لمعرفة اتجاه الرأي العام قبل أن تتقدم للبرلمان 
بمشروعات بعض القوانين . وقد حدث ذلك في اسير اليا في مرات متعددة . 
من ذللك الاستفتاء الذي أجري بمناسبة التجنيد الإجباري أثناء الحرب العالمية 
الأولى » والاستفتاء الذي ثم باستر اليا الغربية بخصوص انفصاها عن الاتحاد 
الفيدرالي " . ومن ذلك أيضاً الاستشارة الشعبية الي تمت في بلجيكا بخصوص 
استئناف ممارسة الملك لو بولد الثالث (111 14معهي.آ) لسلطاته الدستورية" . 
ويكون الاستفتاء الاستشاري أحياناً وسيلة لإضفاء مظهر الشرعية على 
تصرفات الحاكم الي يعدها بعد إجراء الاستفتاء كما يتراءعى له استناداً إلى 
موافمة الشعب عليها قبل إعدادها » على الرغم من أن سلامة الرضا في الموافقة 
على أمر غير معاوم تعد من الأمورالمشكوك فيها . ومن أمثلة هذه الاستفتاءات 
الاستفتاء الذي أجراه لويس نابليون عام 186١‏ لتفويضه بالسلطة في وضع 
دستور البلاد . 

وقد آثير التساؤل عن حق البرلمان في ال.ينظم - بطريقة رسمية د 
استشارة مباشرة .للشعب قبل اتخاذ إجراء هام لمعرفة رأيه فيه رغم عدم تصريح 


د ,1949 Vedel, Manuel élémentaire de droit constitutionnel,‏ .6 
P. 137.‏ 
اشارة الد كتور طعيمة احرف : نظرية الدولة - ١4514‏ اص 108 . 

(۱) راجع : موريس ديفرجيه - المرجع السابق - ص ۲۷١‏ . 

(۲) وذلك رغم أن الدستور البلجيكي يقوم على النظام النياي ولا يسمح بالاستفتساء 
التصديقي . وقد نوقش افتراح بإدخال نظام الاستفتاء الدستوري التشريعي عند 
تعديل الدستور في عامي ۱۸۹۳ و ۰ ولكنه رفض . راجع في ذلك : 

Pierre Wigny, Propos constitutionnel, Bruxelles, 1963, 2. 242. 
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الدستور بذلك 27 . حدث ذلك في فرنسا في ظل دستور اللحمهورية الثالثة › 
فقدمت اقيراحات قوانين بعرض المسائل على الاستفتاء » ولكنها استبعدت 
على أساس أنها غير دستورية لأن الدستور ينص على أن الوظيفة التشريعية 
تمارس بواسطة البرلمان 7" . وتكرر إثارة نفس الموضوع بعد قيام الجمهورية 
الرابعة الفرنسية للبت في مسألة الإصلاح الانتخاني » ورفض الطلب للمرة 
الثانية استناداً إلى أن المادة الثالثة من دستور سنة ١445‏ كانت تقضي بأن 
الشعب يمارس سيادته في مجال التشريع العادي عن طريق ممثليه في البرلمان . 
وفي الحمهورية الحامسة قدم اقتراح بقانون دستوري إلى الجمعية الوطنية › 
بتاریخ ۸ أكتوبر عام 1458 ؛ لتعديل المادة الحادية عشرة من دستور سنة 
4 وجعلها تسمح بإجراء استشارة إذا قدر رئيس الحمهورية أو البر لان - 
نظراً لأهمية مسألة من المسائل أو طبيعتها الخاصة ‏ أنه من المصلحة معرفة 
رأي الشعب بصددها قبل ااذ قرار فيها . وذلك مع ملاحظة أن البرلمان لا 
يستطيع الآن ‏ ني ظل الوضع الحالي ‏ إلزام الرئيس بعرض مشروع قانون 
من إعداده على الاستفتاء الشعبي . 
ولم يقتصر هذا الاتجاه على المسائل التشريعية وإتما تعداها إلى المسائل 
الإدارية . فقد ألغى مجلس الدولة الفرنسي قرارات اأجالس البلدية الي 
أخضعت بعض المسائل ‏ دون سند قانوني ‏ للاستفتاء الاستشاري . 


غير أن هذا الانجاه محل نظر . حقيقة أن المشرع العادي لا يستطيع 


)١(‏ وغالياً ما تقوم الحكومة ببذه المهمة لأا أكثر قدرة على ذلك وهي صاحبة مصلحة 
في معرفة رأي الشعب في الموضوع المراد معالحته » سواء تعلق الأمر بمشروع قانون 
مقدم منها » أم بافتراح قانون مقدم من الأغلبية الي تمثلها هذه الحكومة أم حى 
من طرف الأقلية الي تمثل المعارضة في البرلمان . 

A. Malvardi, Le référendum et le plébiscite en droit : راجم‎ (¥) 

français et comparé, Th. Nancy, 1935, P. 125 et suiv. 


َك 


إدخال الاستفتاء كإجراء دام في العملية التشريعية أو يقرر تصديقاً شعبياً على 
قانون معين مما ينتقص من سلطة البرلمان وحريته في التشريع ‏ . ولكن 
البر لمان عندما يطلب رأي الشعب في أمر من الامور فإنه لايتنازل عن سلطته 
أو يفوض اختصاصه ؛ وبظل هو صاحب القرار النهائي . وكل ما في الأمر 
أن هذه الطريقة لا تتفق مع روح النظام البر ماني التقليدي الذي يعتبر الإرادة 
القومية غير موجودة قبل أن يعبر عنها البر لمان الذي يحب أن يقرر أعضاؤه ما 
يرونه بحرية كاملة . ني حين أن إظهار الشعب لرأيه في مسألة معينة بصورة 
قاطعة صريحة سوف يؤدي عملا إلى تقييد البرلمان وإكراهه على التصديق . 
عليه حفاظاً على الاعتبارات الأدبية في العلاقة بين النواب والشعب الذي 
بمثلونه . 1 

وقد حدث مرات عديدة أن استشار البرلمان من يمهم الأمر من 
المواطنين في المسائل الي كان يزمع اتخاذها » سواء تم ذلك بصفة رسمية 
كاستشارة الهيئات المهنية في مشروع معاشات العمال › أم بصفة غير رسمية 
باستطلاع رأي الحيئات الي تمثل المصالح المعنية قبل اقتراح القانون المتصل 
بها بصفة نبائية . ومن أمثلة ذلك أيضاً الاستشارات والتحقيقات العديدة الي 
نمت في صبف عام 1158 قبل وضع مشروع قانون التنظم المحلي الفرنسي 
الذي رفضه الشعب في آآخر استفتاء أجراه الحئرال ديجول . ولي اتجلئرا ‏ 
رغم نظامها النياي الخالص ‏ جرت العادت على طلب رأي النقابات 
للاستئناس به في مشروعات القوانين الحامة المتصلة بالمسائل الاقتصادية 
والاجتماعية . 


0( راجع لي هذا المعى ا 
L. Duguit, Traité de droit constitutionnel, t. 11, 2. 492.‏ 
J. Barthélémy et ©. Duez, Traité de droit constitutionnel, 2e éd.‏ 
P. 13.‏ 
G. Burdeau, Traité de sciences politiques, 1970, t. V, 2, 4‏ 
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وأياً كان الأمر فإن نتيجة الاستفتاء الاستشاري إذا لم تكن ملزمة 
للحكوهة من الناحية القانونية » فإن لها قيمة أدبية كبيرة تجعل الحكومة 
لا بجر في العادة على مخالفتها من الناحية العملية . بل إن هذه النتيجة قد 
تغير من التوازن القائم بين أجهزة نظام الحكم ني البلاد الديمقراطية › وهو ما 
حدث في الترويج في استفتاء 14 سبتمبر عام ۱۹۷۲ . فقد أدى رفض الشعب 
لموضوع الاستفتاء الاستشاري إلى الإطاحة بالحكومة الاشتراكية الي كانت 
تؤيد الانضمام إلى السوق الاوربية المشركة » كا أدى إلى حدوث تغييرات 
هامة في أوضاع الأحزاب السياسية » فنشأت أحزاب جديدة وانقسمت 
أحزاب قديمة © , 


حجية رأي أهل الشورى في الإسلام : 


إذا كان الحاكم في الإسلام يلتزم بتطبيق مبدأ الشورى كواجب بالنسبة 
للمسائل ذات الأهمية الي تحتاج إلى المناقشة وتبادل الرأي والتمحيص » 
فإن حجية الرأي المنبثق عن هذه الشورى تحتاج إلى بيان . فلا حلاف في 
أنه إذا اتفق أهل الشورى والحاكم على رأي معين » وجب الالتزام عا 
اتفقوا عليه . أما إذا انقسم المتشاورون إلى فريقين أو أكثر » فإن التزام 
الحاكم بالأخذ برآي الأغلبية وإن خالف رأيه الشخصي عل نقاش . وذلك 
لعدم ورود نص قطعي الدلالة ني مسألة رأي أهل الشورى أو أغلبيتهم ومدى 
إلزامه للحاكم » مما أثار حلاف الفقهاء وفرقهم إلى اتجاهين متقابلين › 
أحدهما برى أن رأي أهل الشورى غير ملزم للحاكم » والآخر يرى على 
العكس من ذلك أنه ملزم له . ونعرض فيما يلي لكل من الرأيين . 


)1( راجع : Denquin‏ - امرجم السابق ‏ ص ۳١١‏ . 


{o 


» الرأي الأول : « رأي أهل الشورى غير ملزم‎ - ١ 


أما الاتجاه الأول فيقدر أنصاره أن رأي أهل الشورى غير مازم للحاكم 
حى إذا كان ملزماً بالرجوع إليهم لوجوب المشورة عليه . وذلك لأن المدف 
من الشورى يتحقق بمجرد تبادل الآراء ومناقشتها في ضوء أحكام الشريعة 
الإسلامية وإظهار ما بكل منها من مزايا ومآخذ . ويقوم الحاكم بعد ذلك 
بالر جيح بين هذه الآراء ويتخذ القرار وهو على بينة من الأمر . ويؤيد هذا 
الفريق من الفقهاء رأيه بالقول بأن الله عز وجل يقول لنبيه عليه السلام 
« وشاورهم ني الأمر ‏ فإذا عزمت فتوكل على الله » “ » أي أنه سبحانه بعد 
أن يأمره بالشورى يطلب إليه تنفيذ الرأي الذي عزم عليه » لا ذلك الذي 
أشير به عليه "© . والشورى مبنية على اختلاف الآراء » والمستشير بنظر في 
ذلك لحلاف » ويبحث عن أقرب الآراء إلى الكتاب والسنة ما أمكنه » 
« فإذا أرشده الله تعالى إلى ما شاء منه عزم عليه وأنفذه متو كلا عليه » 9 . 


)١(‏ لذلك يقول الله تعالى (فإذا عزمت) ولم يقل «فإذا عزمتم». ولذلك أيضاً عقدرسول 
الله صل اللدعليه صلم هدنة الحديبية رغم اعتراض المسلمين وقال (إني عبدالله ورسوله 
ولن أخالف أمره ولن يضيعبي ) . راجع في ذلك مقال السيد / عبد اللطيف صلاح 
الدين المنشور بجريدة السياسة الكويتية بتاريخ ه/ أكتوبر 214174 ويشير إلى كتاب 
السيرة النبوية لابن هشام . غير أنه يمكن الرد على هذا الاستدلال بأن قول الرسول 
صلى الله عليه صلم ولن أخالف أمره يمكن أن يفيد أن عقد المدنة أو الصلح كان أمر 
من الله تعالى » ولا مجال للشورى فيما أمر به سبحاله . 

(؟) الدكتور عبد الحميد متولي : القانون الدستوري والأنظمة السياسية 141/4 ص 
١لا‏ . 

(6) راجع تفسير القرطبي - الحزء الرابع ص ۲۵۱ - ۲٠۳‏ . وانظر كذلك تفسير 
الطبري - الحزء السايع ص 45 2 وتفسير ابن كثير الحزء الأول ص 45١‏ » 
والتفسير الكاشف لمحمد جواد ‏ الحزء الثاني ص ١84‏ حيث يقول ( فإذا عزمت 
فتوكل على الله) أي إذا عقدت الرأي على فعل شي ء بسبب المشورة أو غير ها فامض = 
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ويمكن أن يقال تأييداً لذلك أن الشورى بطبيعتها لا نفضي إلى رأي ملزم › 
وإنما تنتهي برأي اختياري أو استتشاري ٠‏ بل إن تعبير وري ملزم» يقابله 
١‏ رأي استشاري ؛ أي غير ملزم . 


فلم يكن الحليفة ‏ في هذا الرأي ‏ ماتزماً بنتيجة الشورى إلا إذا انتهت 
باتفاق الجميع على رأي واحد . أما « إن تعددت الآراء » فالرأي الواجب 
الاتباع هو رأي اللحليفة » إذ يحب عليه أن يعمل با أداه إليه اجتهاده : 
واقتنع بأنه الصواب » ثم على بقية المجتهدين › وأفراد الأمة أن يلتزموا برأيه 
برصف أنه خليفة واجب الطاءة » ولا بقلل هذا من شأن الشورى في 
الإسلام » إذ غالبا ما تتوج مجالس الشورى أعماها بإدراك الجميع لملحظ 
واحد » واتفاقهم على رجحانه بعد الدرس والمناقشة » والبحث والتمحيص 
وهو غابة المراد . أما في حالة عدم الاتفاق » والانتهاء إلى إعمال الرأي الذي 
صدر عن الحليفة 4 فالشوری قد أعطت ثمارها كاماة » وحققت الغرض 
المقصود منها › وهو تقليب الأمر على وجوهه » حى تتجلى جوالبه : 
ويستبين وجه الصواب فيه » 7" . ويضيف أنصار هذا الرأي أن الحاكم 
« مسؤول عن حسن القيادة لأمته ... أمام الله أحكم الحاكمين... إذ هو 
مجتهد فيجب أن لا يقلد غيره » هذا إن لم يقتنع برأي ذلك الغير » وإلا 


= ف التنفيذ » على أن تأحذ الأهبة » وتستكمل العدة معتمداً على إعانة الله وحده في 
النجاح والظفر . وراجع أيضا : الوجيز ني تفسير القرآن العزير للإمام أي الحسن 
الواحدي ‏ ص ١77‏ حيث يقول : ( فإذا عزمت ) عقب المشورة على شي ء « فتوكل 
على الله ) ني إمضاء أمرك على ما هو أصلح . وليس التوكل إهمال التدبير بالكلية 
وإلا لكان الإمر بالمشاورة منافياً للأمر بالتوكل . بل التوكل هو أن يراعي الإنسان 
الأسباب الظاهرة ولكن لا يعول بقلبه عليها » بل يعول بقلبه على عصمة الله وإعانته. 
)١(‏ الدكتور حسن الصبحي : امرجم السابق # ص ۱۳۲ ۰ والد كتور محمد محمود 
حجازي : التفدير الواضح - ۱۹۷۷ - المجلد الاول - الحزء الرابع - ص ”47 . 


TEV 


حكم على نفسه بأنه غير أهل للإمامة والقيادة » ٠‏ , 

ويذكر أنصار هذا الانجاه ‏ تأبيداً لرأہم - حالات من الشورى 
حدثت في عهد الرسول يلم وني عهد الحلفاء الراشدين رضي الله عنهم 
ولم بؤخذ فيها برأي أهل الشورى أو أغلبيتهم . من ذلك أن رسول الله ملت 
لم يأخذ برأي أغلبية أصحابه في واقعة أسرى بدر وإنما أخذ برأيه الذي أيده 
فيه أبو بكر . كا أن أبا بكر عندما أصبح خليفة للمسلمين أصر على قتال 
المرتدين مخالفاً بذلك رأي أهل الشورى الذي كان يقارب الاجماع . 
وخالف رأي أهل الشورى كذلك عندما بعث أسامة بن زيد في بداية خلافته 
على رأس جيش إلى الشام © . وحدث أن عزل آمير المؤمنين عمر قائد 
الحيش خالد بن الوليد » رغم أن الاتجاه السائد بين الناس لم يكن يؤيد ذلك 
خاصة في أثناء القتال . 


. ص 48 وما بعدها‎ ١968  مالسإلل دكنور عبد الدايم البةري : الفلسفة السياسية‎ )١( 
. ٠٤١ إشارة الد كتور فاد النادي - المرجع السابق  ص‎ 

(۲) أنظر : الد کتور عبد الحميد متولي : مبادىء نظام الحكم في الإسلام  ۱۹۷٤‏ - 
ص 745 وما بعدها . ويقول الدكتور متولي أن القائلين بالزام رأي أهل الشورى 
« يبدو أنهم قد ذهب بهم الظن إلى أن القول « بأن رأى أهل الشورى في الاسلام غير 
ملزم للحكام ٠‏ يعد من الأمور الي تعاب على الشريعة الإسلامية بالنسبة للشرائع 
الدستورية الحديثة الي تجعل رأي الهيئات النيابية ملزما لرجال الحكم . ولكنهم 
فانم ما هنالك من اخحتلاف كبير في البيئة بين ما كان عليه حال الشعوب وحال 
الحكام في صدر الإسلام وما عليه حال أولثك وهؤلاء في العصر الحديث . فاشتر اط 
موافقة الهيئات النيابية على التشريعات الحديثة تعد ضمانة من الضمانات الي حول 
دون استبداد الحكام وطغياهم . ولقد كان في قوة الوازع الديي في صدر الإسلام 
ضمانة من أقوى الضمانات . ثم يلاحظ أن الإسلام لا يحول - حين تتغير ظروف 
البيئة - دون وضع نظام جعل بمقتضاه رأى أهل الشورى ملزماً للحكام في نطاق 
دائرة معينة من المسائل . كا هو شأن الحيئات النيابية ني العصر الحديث » . 


۳۸ 


۴ الرأي الثاني : « رأي أهل الشورى ملزم » 


أما الاتجاه الثاني فقال بالزام رأي أهل الشورى أو أغلبيتهم للحاكه”" . 
بمعى أنه يحب عليه تنفيذ رأي الأغلبية في موضوع الشورى وإن خالف ذلك 
ما براه هو سواء أكان منفرداً برآي لا يؤيده فيه أحد من أهل الشورى › 
أم كان رأيه ميدأ بأقلية منهم . ويستند هذا الرأي إلى بعض أحاديث رسول 
الله مت . منها قوله لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ١‏ لواجتمعتما في 
مشورة ما خالفتكما » . وقوله عليه السلام عندما سمل عن العزم قال « مشاورة 
أهل الرأي ثم اتباعهم » 9" . 

ويمكن تأبيد هذا الرأي بالقول بأن رسول الله لم استشار المسلمين 
في الاختيار بين الحروج للاقاة الأعداء في أحد » وبين البقاء في المدينة 
والتحصن بها فإن دخلوها قوتاوا على أفواه الأزقة ومن فوق البيوت بدلا 
من الحروج إليهم في العراء وهم أكثر عدداً وعدة . ورغم أن الرسول كان 
مع الرأي الأخير فإنه قرر الحروج إلى أحد عندما بدى له أن هذاهو الرأي 
السائد في الجماعة . ورفض علق الرجوع في قراره عندما خشي المسلمون 
أن يكونوا قد أكرهوه على الحروج فقالوا له إن أحببت أن تمكث في المدينة 
فافعل . رفض عليه السلام ذلك رغم أنه كان قد رأى في المنام ‏ ورؤيا 
الأنبياء صدق - ما سيصيب المسلمين نتيجة خروجهم إلى أحد » وكان 
باستطاعته عدم الأخذ برأي الأغلبية في الشورى والبقاء في المدينة » ولكنه 
قدر أن إقرار مبدأ الشورى وتربية الأمة أكبر من الحسائر الوقتية © . 


)١(‏ وقد جاء في تفسير المنار للأستاذ محمد رشيد رضا والامام محمد عبده «فإذا عزمت 
بعد المشاورة ني الأمر على امضاء ما ترجحه الشورى وأعددت له عدته فتوكل على 
الله في امضائه » - الحزء الرايع ‏ الطبعة الثانية ‏ ص ٠٠١‏ . 

(۲) راجع تفسير ابن كثير : الحزء الأول ص 45١‏ . 

(۳) راج تفسير سيد قطب : في ظلال القرآن - الحزء الرابع-ص ۴ه وما بعدها › = 


۳4 


وقال عمر بن الحطاب رضي الله عنه عندما أشارا عليه أهل الرأي بعدم 
الحروج بنفسه على رأس الحيش المتوجه إلى العراق : « وكذلك يمق على 
المسلمين أن يكونوا وأمرهم شورى بين ذوي الرأي منهم » فالناس تبع لمن 
قام بهذا الأمر . ما اجتمعوا عايه ورضوا به لزم الناس » وكانوا فيه تبعاً 


هم Pe...‏ 
۳ - رأينا في الموضوع : 


ونرى أنه إذا لم يتمكن أصحاب كل اتجاه في الشورى من اقنساع 
مخالفيهم في الرأي » رغم أنه لا مجال في الشورى للتعصب للرأي › إلا 
في حالة الاعتقاد في صوابه 2 . فإن رأي الأغلبية يكون ملزماً لكل من 
الحاكم والمحكوم » لالاحتمال الصواب فيه أكبر › إلا إذا رأى الحاكم 
لبررات خطيرة يقدرها وعلى مسؤوليته الأحذ برأيه أو برأي الأقلية لاعتقاده 
أنه هو الذي يحقق المصلحة العامة 2 . وذلك لأن الحاكم ليس مجرد منظم 
لآراء المواطنين ومنفذ ها » وإنما هو بالاضافة إلى ذلك ولي الأمة وراعيها 
الذي يجب عليه الحرص على نحقيق مصاحها ودفع الضرر عنها . 


= وني تفسير الآبة الكريمة يقول المؤلف « فلما خشى المسلمون أن يكونوا أكرهوا 
رسول الله (ص)علٍ االحروج : قالوا : يا رسول الله إن أحببت أن تمكث في المدينة 
فافعل . فقال عليه السلام « ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حى يحكم الله 
بينه وبين عدوه » ... وألقى عليهم بذلك درماً نبوا عالياً . فللشورى وقتها حی 
إذا انتهت جاء وقت العزم والمضي والتوكل على الله . ولم يعد هناك عجال للعردد 
وإعادة الشورى والتأرجح بين الآراء .. إنما تمضي الأمور لغايتها ويفعل الله بعد 
ذلك ما يشاء.. ). 

. ٠۲۳ الدكتور سليمان الطماوي : عمر بن الخطاب اص‎ )١( 

4 أبو الأعلى المودودي : نظرية الإسلام وهديه - ص ۰ وما بعدها . 

(۳) الدكتور عبد الرزاق السنهوري : الحلافة ‏ ص ۱۸۲.. 


a: 


وتطبيق الحاكم لرأي الحماعة في الشورى يرفع عنه مسؤولية ما قد 
بترتب عليه إن حدث واتضح عدم صواب هذا الرأي . وهذا أمر نادر 
الحدوث لأن التروي وتبادل الأسانيد وتحري الحقيقة في الشورى عادة ما 
مجنب الوقوع في الحطأ . فضلا عما يؤدي إليه تطبيق رأي الأغلبية ني الشورى 
من رفم وعي الأمة وزيادة إدراكها للأمور العامة 29 » وإحساسها با ارأمها 
من وزن في توجيه هذه الأمور . 

أما الحالات الي ذكرت والي لم يأخذ فيها الرسول أو الحلفاء الراشدون 
برأي أهل الشورى أو أغلبيتهم فكان لا مبرراتها على الأقل من وجهة 
نظرهم : 

أما موقف الرسول عل في أعقاب غزوة بدر عندما استشار أصحابه 
ني مصير أسرى الحرب ولم يأخذ برأي أغلبيتهم وإنما برأيه الذي شاركه فيه 
أبو بكر وهو فك أسرهم وافتداؤهم بالمال 29 » فكان ا من وجهة 
نظر الرسول الكريم على الرحمة بالأسرى رغم شركهم . والأمسل 
في توبتهم واستمالتهم إلى الإسلام وهم قومه وأهله منهم عه 
العباس 7 . ولكن الله تعالى لم برتض هذا الرأي من الناحية الموضوعية » 
لا من ناحية الشورى » وعاتب نبيه عليه بةوله وهم العليم الحكيم « ما كان 
لني أن يكون له أسرى حى يثخن ني الأرض » تريدون عرض الدنيا والله 
بريد الآخرة » والله عزيز حكيم . ولولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما 
أخخذتم عذاب عظم »9 . 


. ١48 الدكتور فؤاد النادي : ا مرجع السابق  ص‎ )١( 

(۲) الدكتور عبد الحميد متولي : القانون الدستوري والأنظمة السياسية ‏ 191/4 ص 
۲ . 

() راجح تفسير ابن كثير : الخزء الثاني ص 818 . 

(5) الآيتان ٩۷‏ » 58 من سورة الأنفال . 


۲۲  يبعشلا الاستفاء‎ "o1 


وأما عدم أخذ أبو بكر برأي أهل الشورى في مسألة قتال ما نعي !ازكاة 
أو المرتدين » فيرجع إلى أنه باجتهاده فهم الأمر: على نحو معين ارتبط في 
ذهنه بخطر ما يمكن أن يؤدي إليه التهاون مع ما نعي الزكاة وهي ركن من 
أركان الإسلام . أما عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم فقد قادهم 
اجتهادهم إلى غير ذلك ورأوا عدم محاربة ما نعي الزكاة. وقال عمر 
للصديتق « كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله ملع : أمرت أن أقائلالناس 
حى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » فإذا قالوها فقد عصموا 
مي دماءهم وأمواهم إلا بحقها وحسابهم إلى الله » فقال الخليفة الأول رضي 
الله عنه « فإن الزكاة من حقها . والله لو منعوني عقال بعر كانوا يؤدونه إلى 
رسول الله علق لقاتاتهم عليه «وأصر أبو بكر على رأيه ونفذه بقتال 
E‏ رأي أغلب أهل الشورى . فلما انتصر 
المسلمون وحافظوا على دينهم بأركانه اللحمسة حمدوا الله على ذلك واعترفوا 
بأن رأي أي بكر كان هو الصواب رغم صعوبته على التفس . وكان أبو بكر 
قد بذل جهداً مخلصاً في اقناع أهل الشوررى بصحة رأيه وضرورته حى قال 
عمر «فما هو إلا أن رأيت أن شرح الله صدر أني بكر للقتال فعلمت أنه 
الق ,00 1 

أما مخالفة أي بكر لرأي أهل الشورى عندما بعث أسامة بن زيد في 
بداية عهده بالحلافة على رأس الحيش المتوجه لغزو الروم » فيرجع إلى 
شدة تمسك الصديق بتنفيذ أمر رسول الله يقي بتولية أسامة هذا اللحيش . 
خاصة وأنه عليه السلام كان قد علم قبل وفاته باعتر اض بعض المسلمين 
على أسامة لحداثة عمره » فخرج من بيته وصعد المنبر فحمد الله وأثى عليه 
ثم قال : «أما بعد . أيها الناس فما مقالة بلغتي عن بعضكم في تأميري 
أسامة » ولعن طعتم في إمارتي أسامة فقد طعتم في إمارتي أباه من قبل . وأيم 


)00( ابن تيمية : السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ص ۷١‏ 


YoY 


الله إن كان للامارة لحليقاً » وأن ابنه من بعده للحليق للإمارة » وإن كان 
لمن أحب الناس إلي » وإنهما لمخيلان لكل خير » استوصوا به خير فإنه من 
خياركم ؛ ٠‏ 

وأما ما قيل من أنه حينما ولي عمر الحلافة عزل خالد بن الوليد من 
قيادة جيش المسلمين وولي أبو عبيدة بن الحراح مكانه أثناء القتال رغم أن 
الرأي السائد بين المسلمين كان مع بقاء خالد في قيادة الحيش › فقد أقدم 
عمر على ذلك لمقاومة شعور بدأ يسود بين عامة المسلمين وهو ارتباط النصر 
بشخص خالد » الذي أسماه الرسول سيف الله المساول » والذي بدأ البعض 
ينظرون إليه بنوع من التقديس . أراد عمر وهو القائد الورع أن يصحح وضع 
العامة من شعبه ويثبت أن خالداً إنسان كغيره من الناس وأن النصر من عند الله(؟) . 
خاصة بعد أن صدرت من خالد بعض تصرفات قدر عمر مخالفتها لما بيجب 
أن يتصف به قائد جيش المسلمين . فضلا” عن أن الرسول عليه السلام كان قد 
ولى خالداً لكفاءته في القتال وأمور الحرب رغم أنه من آمن بعد الفتح › 
وكان يوجد غيره وتحت قيادته من هم أفضل منه من المهاجرين والأنصار 
الذين جاهدوا بأمواهم وأنقسهم في سبيل الله من قبل الفتح وقاتلوا :٠‏ 
بالإضافة إلى أنه مما يدخل في اختصاصات الهليفة. الأكيدة اختيار مساعديه 
من عمال الدولة العسكريين والمدنيين . 


(۱) راجع الطبقات الكبرى لابن سعد المجلد الثاني ۱۹٩۷‏ - ص ۱۸۹ . 
0( ابن سعد : الطبقات الكبرى ‏ الحزء الثالث ‏ ۱۹۰۷ - ص ۲۸٤‏ . 
ويذكر قول عمر بن الحطاب رضي الله عنه ف لأعزلن خالد بن الوليد والمثى مثى 
بي شيبان حى يعلما أن الله إنما كان ينصر عباده وليس إياهما كان ينصر » . 
(۳) ابن الق : أعلام الموقعين 19317 - الليزء الاول ا ص ٠١5‏ . 
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النْصْ! الَادِسٌ 
أنواع الامشتفناء من ّث لدف اعود 


الاستفتاء الرسمي هو الاستفتاء الذي تعرض الحكومة فيه موضوعاً 
معيناً على هيئة الناخبين للموافقة عليه أو رفضه › وتلتزم عادة بالنتيجة 
الي يسفر عنها . وهو ما تحدثنا عنه ني بحثنا هذا حى الآن . 


تعريف الاستفتاء الدراسي : 

أما الاستفتاء الدراءبي فهو ذلك النوع من الاستفتاء الذي نجريه إحدى 
الحيئات العامة أو الخاصة » على عينة من المواطنين ‏ وليس على هيئة الناخبين 
كلها لمجر د معر فة الاتجاه العام لرأي المواطنين في مسألة معينة . 

والاستفتاءات الدراسية كثيرة الحدوث في العصر الحديث . وقد تقوم 
بإجر انما هيئات خاصة كالوكالات المتخصصة والصحف وعحطات الإذاعة 
والباحثين الأكاديميين . بقصد نحقيق أهداف متعددة . سياسية أو علمية . 
وقد تتولاها جهات حكومية كإدارات الإحصاء والتعداد أو أحد فروع 


of 


السلطة التنفيذية بهدف الاستنارة بنتائجها قبل ااذ تصرف معين ن أو و انتهاج 
سياسة جديدة بذاما . 


ومن أمثلة الاستفتاءات الي قامت يها هيثات خاصة الاستفتاء الذي 
أجري ني الولايات المتحدة الامريكية في أبريل عام ۱۹۷۷ لمعرفة مدى 
شعبية الرئيس جيمي كارتر بعد أن أعلن عن أزمة الطاقة. وقد كانت نتيجته 
اتخفاض في شعبيته لعدم موافقة الكثيرين على برنامجه في ذلك . ومنها 
الاستفتاء الذي أجري في إسرائيل في فق وي 
الشرق الأوسط والدي أظه ران أغلبية الإسرائيليين تعارض العودة إلى حدود 
ما قبل حرب عام ۷ » ولو كان ذلك ي مقابل السلام وانتهاء حالة 
الحرب بين إسرائيل والعرب . 
ومن أهم أمثلة الاستفتاءات الدراسية الي تقوم بها جهات حكومية تلك الي 
زعا ا للقيام باستفتاء رسمي . ويطلق على هذا النوع من الاستفتاء 
الاستشارة قبل الاسففتائية la consultation pré-reférendaire‏ 
ومن أمثلة هذه الاستفتاءات ذلك الذي أجري في مقاطعة بر بطالي مموهاء:8 
الفرنسية في شهر سبتمبر عام ١458‏ وكان موضوعه نظام الحكم المحلي 
ده 1ج . وقد شمل الاستفتاء كل الميثات ذات الطابع المحلي 
الموجودة مبذه المقاطعة . والمدف من هذا النوع من الاستفتاء هو دراسة أو 
معرفة الاتجاه الغالب بين من يعنيهم الأمر والمختصين قبل إجراء الاستفتاء 
الرسمي إذا اتضح بعد البحث ترجيح إجرائه (© . وقد تجري الحكومة 
الاستفتاء الدرامي بقصد معرفة اتجاه الرأي العام قبل اتخاذ إجراء عام معين 


: ر اجع 5 ذلك‎ )١( 
R. Muzellec, La consultation pré-référendaire de septembre 
1968 en Bretagne sur la régionalisation, R.D.P. 1963, P. 657 
et suiv. 


كإصدار قرار ذي أهمية خاصة أو تقديم مشروع قانون تةدر خطورته . 
وتعتبر الولايات المتحدة الامريكية من أكثر بلاد العام ا«تماماً وممارسة 
للاستفتاءات الدراسية . وقد بدأت حركة استطلاع الرأي العام وقياسه 
بواسطة الصحف الأمريكية منذ أوائل القرن العشرين عن طريق طبع بطاقات 
وتوزيعها على أفراد عينة مختارة من الشعب للها وإعادتما إليها . وني عام 
٠١‏ نحت فكرة العينة العلمية » وبدأ الاهتمام في قياس الرأي العام بتجه 
نمو نوعية العينة أكتر من كيتها . وثبت ذلك بصورة واضحة منذ عام 
5 عندما فشل الاستفتاء أو قياس الرأي العام الذي أجرته إحدى الهيئات 
المتخصصة خلال مرحلة الدعاية الانتخابية في التنبؤ بنجاح الرئيس روزفلت 
ئ ني انتخابات الرئاسة . وأخمذت مؤسسات قياس الرأي 
العام 29 تعمل على. تفادي الخطأ الذي ينشأ عن اتجاه القائمين على اختيار 
العينة إلى التعامل مع من يكون أقرب إلى متناول أيديهم أو أشبه با لديم 
من أفكار وتصورات من بين المجموعات والفئات المعنية . وقد تطاورت طرق 
قياس الرأي تدريجياً من العينة البسبطة إلى العينة بالنسبة الي تراعي فيها النسب 
العددية من يجري عليهم الاستفتاء ني علاقانها بالمتغيرات عل الاعتبار 


ف ا مجتمع 00 ١‏ 


: ومن أشهر مؤسسات فياس الرأي العام في الولايات المتحدة الامريكية نذكر‎ )١( 
— the American Institute of public opinion 
— the Roper Survey 
— the Suvey Research Center of the University of Michigan 
ب‎ the National Opinion Research Center of the University of 
Chicago. 
: ر اجع ي ذلك‎ 
J.H. Ferguson and D.E. Mc Henry, The american system of 
government, 1969, P. 198. 
:. ويؤكد بعض الفقهاء الأمريكيين أن الاستفتاء لا يكون طريقة دقيقة لفياس الرأي‎ )۲( 


۳٦ 


طرق اختيار العينة : 


لاختيار العينة أهمية كبرى في نجاح الاستفتاء » إذ تتوقف نتائجه إلى حد 
كبير على نوعية العينة ومدى تشاببهها بالوسط الذي تمثله . فليس التحليل 
الاحصائي ‏ كا بقولون - رحا سحرياً نضع فيه الرمل فيتحول إلى دقيق 
الحبز. والعينة الصحيحة في الاستفتاء الدراسي هي بصفة عامة تلك الي تكون 
أشبه ما يمكن بالمجتمع مع الذي بم الاستفتاء فيه. و 5 العينة الاستفتائية بطرق 
متعددة أهمها طريقة الاختيار العشوائي وطريقة الاختيار المصنف : 


: طريقة الاخديار العشوالي‎ - ١ 


وفيها بم اختيارالعينة بطريقة تتيح لكل عضو في اللجماعة المراد قياس الرأي 

فيها فر صة متساوية في أن يكون ضمن أفراد هذه العينة © . ويؤكد العلماء 

د العام إلا إذا كانت المسائل الي تعرض فيه بسيطة › واضحة العرض ٠»‏ معروفة 
ا من الشعب . وم التصويت عليها على نطاق واسع . وهل ه الشروط من ن النادر 
أن ن تجتمم مما . 
راجع في ذلك : فرجسون و ماك هري طبعة 1936 - المرجع السابق - ص 
۸ . 

)١(‏ وذلك كأن تار الأشخاص حسب أرقام قيدهم في السجلات المدنية أو أرقام محال 
إقامتهم . فتشمل العينة مثلا كل من لحمل رقماً معيناً كخمسة أو عشرة في هذه 
السجلات » أو المقيمين أي المساكن المرقمة ببذه الأرقام.ومن الطرق المبسطة الي 
يمكن ذكر ها لتوضيح طريقة الاختيار العشوائي » وتستخدم فعلا في عمليات الاختيار 
العشواني صغيرة الحجم أن يوضم عدد من الكور الصغيرة المرقمة بأرقام البطاقات 
الشخصية أو هويات الأفراد المراد اخديار عينة منهم في اسطوانة دائرية مغلقة بها 
فتحة دائرية واحدة نتسع لمرور إحدى هذه الكور . وتدار هذه الاسطوانة فتقاب 
الكور الي بداخاها وتدفعها بفرص متساوية نحو الفتحة لتسمح بعرور كرة تاو 
الاخرى في كل دورة إلى أن تحصل على عدد العينة المعللوب. ومثل هذه العملية 


لاه 


أن اختيار عينة عشوائية أو جزافية بعناية يمككن من التوصل إلى مؤشرات 
دقيقة للرأي العام من خلال عينة صغيرة بشكل ملحوظ . وقد يع مركز 
الاك في جامعة متشجن Michigan‏ أن يثبت ذلك فعلا” في انتخابات 
الرئاسة ني عامي ۱۹٤۸‏ و ١1481‏ بعينات عشوائية لا تجاوز ألفي شخص ٠‏ غير 
أن ذلك لا ينفي أن إعداد عينة تمثيلية دقيقة لا يزال أمراً شاقاً عاط بغير القليل 
من الصعاب 27 » لأن الناس بختلفون عن بعضهم في مسائل كثيرة وبدرجة 
كبيرة نما مجعل اختيار العينة العشوائية أمراً عسيراً إلا إذا وجدت الدلائل الي 
تشير إلى أن هذه العينة تعكس الحماعة كلها . وإذاكانت زيادة عدد الحالات 

ی الاختيار العثواني يؤدي إلى نحسين العينة » فإن هذه الزيادة لا تستتبع 
ار زيادة في الدقة المطلوبة . فعينة من مليون شخص مختارة اختياراً 
غيرسيلميمكن أن تكون نتائجها أقل دقة من عينة من مائة شخص مختارة 
E ET‏ 


۲ - طريقة الاختيار المصنف : 


وبمكن أن تسمى كذلك طريقة الاختيار الفئوي أو القطاعي أ و الطبقي 
أو المدروس . ويم فيها اخقيار عدد من أفراد العبنة من كل فثة أو قطاع 
أو طبقة من طبقات المجتمع المقسمة على أساس حقائق معينة . ويتجه الاهتمام 
فيها نحو الوصول إلى عينة تكون من خايط شامل من الشعب يتجاوب مع 


ك الي ضربنا ها مثلا بطريقة مبسطة يمكن أن تم بدقة وسرعة لاختيار عينة عشوائية 
من عدد كبير من الأفراد بواسطة الاجهزة الالكترونية . 
)1( راجع : 
R. Carr, M. Berstein, D. Morrison and J. Mc Lean, American‏ 
democracy in theory and practice, 1957, 235-236.‏ 
(5) راجع ي ذلك : دكتور أحمد بدر : صوت الشعب دور الرأي العام ي السياسة 
العامة - ص .)٠١ . 4١١‏ 


ممم 


متغير ات متعددة مثل محل الإقامة والموطن والعمر والحنس والدين والمصالح 
المهنية والانتماءات الحزبية والاعتبارات الاقتصادية .. ويحاول الباحث في 
هذه الطريقة قدر استطاعته جعل العينة الى مختارها مشاببة أو ممثلة للجماعة 
اي بريد استطلاع الرأي فيها بالفحص والدراسة . وإقامة التناسب بين 
عناصر العينة وتكوين المجتمع . ويرى البعض أن هذه الطريقة أقل صدقاً في 
التعبير عن الرأي المراد قياسه عن الطريقة العشوائية . ونرى أن العبنة المدروسة 
إذا أحسن اختبارها وقامت على أساس من معرفة حقيقة الجماعة المراد 
استطلاع رأيها قد تكون أكثر دقة من العينة العشوائية الي تقوم على عنصر 
الصدفة والفرص المتساوية في الاختيار . 
كيفية إجراء الاستفتاء : 

يم الاستفتاء عن طريق توجيه عدد من الأسئلة المتعلقة بموضوع الاستفتاء 
إلى أفراد العينة بعد دراسته ٠ن‏ جوانبه المختلفة : لكي تكون الإجابة على هذه 
الأسئلة كافية لاستخلاص الرأي المراد معرفته . وتكتب الاسثلة ني استمارات 
توزع على أفراد العينة أو تملا بمعرفة القائمين على الاستفتاء بعد إجراء سلسلة 
من المقابلات الشخصية مع أفر اد العينة » وقد يم استيفاء بيانات الاستمارات 
بطريقة الملاحظة » وهي عملية استطلاع غير مباشر للرأي تعد أقرب إلى 
الأسلوب العلمي التجريي ‏ 

ويجب أن تكون أسئلة الاستفتا ستفتاء محددة لا حمل أكر من معى › دقيقة 
حى لا تخرج إجاباتها عن موضوعانما » كما يحب أن تساعد مالئها على فهم 
المشكلة وتطرح أمامه الموضوع بوضوح وسهولة . بل وقد تعرض 0 
.كافة الإجابات المحتملة ليختار بينها . وينصح المختصون بتجربة هذه الأسئلة 
مع بعض الأفراد قبل استخدامها لمعرفة مدى فهمها وما قد تتضمن من 


(۱) راجع الدكتور أحمد بدر : المرجم السابق - ص ٤۳۹‏ . 


۳% 


صعوبة أو غموض "١‏ ويجب أن تكون الأسئلة موضوعية غير «وحية بإجابات 
معيئة . ن السهل صياغة أسئلة قياس الرأى العام بطريقة نحقق الحيدة 

ينه + وین من 2 عاض اراي العام بطريفة عد E‏ 
الكاملة وتجنب التحايل والايحاء والإجابات الشخصية " . 


وبحب كذلك حسن توقيت الاستفتاء لتجاب سوء اختيار لحظة إجرائه , 
إذ يمكن أن يقرع الشخص ني وقت لا يكون فيه مهيئاً ذهنياً بالنسبة لامسألة 
محل الاقتراع ولا يشعر بأهميتها ” » ومع ذلك يعطي إجابة ارتجالية قد 
يرفضها فيما بعد عندما يطرح الأمر فعلا” على البرلمان أو السلطة المختصة . 
ونفس عيب التوقيت يمكن أن يلحق بكل من الاقتراح الشعبي والاعتراض 
والعزل باعتبارها جميعاً محاولات للانجاه إلى الديمقراطية المباشرة في عصر 
مشاكله معقدة تستلزم مزيدأً من الدراسة والدقة توفرها الديمقراطبة النيابية . 


. وما بعدها‎ ٠۷١ راجع : الدكتور أحمد بدر : الرأي العام والإعلام  ص‎ )١( 

(۲) ويضرب الكتاب الامريكيون أمثلة واقعية لتو ضيح أهمبة دقة صياغة اسئلة الاستقصاء 
من ذلك أنه عندما وجه سؤال « هل تحبذ فكرة الرئيس روزفلت بتقديم الاحتفال 
بيوم الشكر أسبوعاً « كان عدد الموافقين من أفراد العينة أكر بشكل ملحوظ من 
عددهم عندما كانت صيغة السؤال وهل حبذ تقديم يوم الشكر أسبوعاً » . وذلك 
بسبب نسبة الفكرة إلى الرئيس روزفلت في السؤال الاول مع ما كان له من مكانة 
في قلوب الامريكيين في ذلك الوقت . راجع : دكتور محمد عبد الادر حاتم : 
الزأي العام - ۱۹۷۱ اص 44" . 

(0) وقد فسر جورج جالوب فشل مؤسسته في التنبؤ بنتائج انتخابات الرئاسة:الامريكية 
عام ۱۹٤۸‏ بفكرة الوقت الذي ثم فيه الاستقصاء . اذ تم الاستقضاء في الاسبوع 
السابق على الانتخابات فكان انعكاساً للاحاسيس السائدة في هذه الفْرة . حيث 
كان من الناخبين من لم يقرر بعد ما اذا كان سيذهب فعلا” للادلاء بصوته . وكان 
منهم جماعة الذي لم يكن قد استقر بعد على اختيار معين . راجع : الد كتور محمد 
عبد القادر حاتم . المرجع السابق ‏ ص ٠١۷‏ . 


0 


مضمونها ثم تعرض نتانجها عرضاً واضحاً سهل الإداراك . 


تقييم ألاستفتاء الدرامي : 

لقياس الرأي العام سواء بواسطة هيئات عامة أو خاصة - أثر على 
سياسة الحكومة » إذ يبين ها اتجاه الرأي العام ومدى تأييده أو معارضته 
لوقف الحكومة من مسألة معينة » ويقال أن قياس الرأي العام المعروف باسم 
تصويت القضايا الدولية polls on international issues‏ قد 
شجع كلا من الحكومة الأمربكية والكونجرس على تغيير سياسة العزلة 
التقليدية الأمريكية ومساعدة قوات الحلفاء في الشهور السابقة على مهاجمة 
ميناء بيرل هاربر ه1828 1:وء في الحرب العالمية الثانية . ويستعمل 
قياس الرأي العام الان كوسيلة لمعرفة الاتبجاه الغالب بين المواطنين فيما يتعلق 
بالقرارات الي تزمع الحكومة اتخاذها . وهذا يشجع على كشف حقيقة وزن 
كثير من مجموعات الضغط pressure groups‏ الي يعلو صوما على 
الرغم من تمثيلها لأقليات » ويشجع الحكومة على زيادة الاهتمام بمصالح 
الناس الحقيقية ° . 

ويدعي أعداء الاستفتاء الدراسي أن استطلاع الرأي مقدماً قبل إجراء 
الانتخابات أو استفتاء الشعب في موضوع معين قبل البت فيه من شأنه أن 
يؤثر على الناخبين أو المقترعين عند إدلاتهم بأصواتهم في الانتخاب أو 
الاستفتاء > وذلك لأن كثيراً هنهم سوف يطرح رأيه الشخصي واختياره 
المفضل ليصوت لصالح المرشح أو الاتجاه الذي اتضح من استطلاع الرأي 
أنه الرابح . لذلك يرون أن استطلاع الرأي لا يتلاءم مع نظام الحكم 
الديمقراطي 7" » خاصة وأنه يمكان أن يستخدم للخداع والتضليل بهدف 


. ۲۳١ راجع كار وأخرين : الديمقراطية الأمريكية في النظرية والتطبيق - ص‎ )١( 
. ١91 راجع فير جسون - المرجع السابق  ص‎ (0) 


۳٣۱ 


الدعابة لشخص أو موضوع معين . وإذا كانت الديمقراطية تتحقق بتطبيق 
إرادة الأغلبية » وهذه الإرادة بمكن إظهارها عن طريق قياسات الرأي العام» 
فإن هذه الاستقصاءات من وجهة أخرى ضارة لأا تضعف من قدرة القيادة 

وفضلا عن ذلك فلا زالت قياسات الرأي العام بعيدة عن الدقة العلمية 
الكاملة ني بيان الرأي العام للمجتمع الذي يتم الاستقصاء فيه والتنبوء الأكيد 
بالقضية المتخذة موضوعاً له . كا أن العمليات الاحصائية في الاستفتاء تقتصر 


- ني الغالب - على التقييم الكمي لآراء الأفراد » فتكون ناقصة مالم تستكمل 
بعملية نحليلية تنصب على التقييم الكيفي هذه الأراء 29 , 


. راجع : الدكتور أحمد بدر : صؤت الشعب - ص 484 وما بعدها‎ )١( 


۳1۲ 


الب لاتا 


استداءق الاستفتاء 


إن البحث النظري ني أي موضوع من موضوعات العلوم الانسانية مهما 
بلغت دقته وكان شموله لا بمكن أن تصل نتيجته إلى الموضوعية الكاملة › 
لتأثرها في حدود متفاوتة بالآراء والاتجاهات الشخصية للباحث مهما تحرى 
الحيدة والتزاهة والصواب . وذلك ما لم يكن البحث قائماً على المشاهدة 
والتجربة شأنه شأن أبحاث العلوم الطبيعية الدقيقة . وهو ما بدأ الباحثون 
في البلاد المتقدمة في السعي إليه وتطبيقه في مجال علم النفس والاجتماع والادارة 
وغيرها من العلوم الانسانية > كلما كان ذلك مكنا , مع الاستفادة من 
تكنو لوجيا العصر واستخدام أحدث الأجهزة والمعدات المتاحة . 

وبحشنا عن الاستفتاء الشعبي ليس بحثاً نظرياً جردا » لقيامه في حدود 
الاستطاعة على نجارب الشءوب الي طبقت نظام الاستفتاء في حياهها السياسية. 
ومع ذلك رأينا تكملة هذا البحث بآخر ميداني نتوجه فيه إلى المواطنين لمعرفة 
رأمهم في هذا الو ضوع الدقيق من جوانبه المختلفة . وي نفس الوقت لنوضح 


۳1۳ 


عملياً نوعاً من أنواع الاستفتاء . هو الاستفتاء الدراسي الذي يطلق عليه 
أحياناً الاستقصاء أو الاستبيان أو استطلاع الرأي . ونعرض هذا البحث 


الميداني في مبحثين : 
الممبحث الأول : إعداد الاستفتاء ونتائجه 5 


البحث الثاني : محليل نتائج الاستفتاء . 


۳۹4 


المبحث الأول 


إعداد الاستفتاء ونتانجه 


نتناول ي هذا الباب بيان كيفية إعداد الاستفتاء الدراسي ي مو ضوع 


الاستفتاء الشعبي » ثم نبين النتائج الي تم التوصل إليها من تفريغ استمارات 
هذا الاستفقاء > وذلك على النحو التالي : 


المطلب الأول : إعداد الاستفتاء . 
المطلب الثاني : نتيجة الاستفتاء . 


المطلب الأول 
إعداد الاستفتاء 
قمنا بإعداد مجموعة من استمارات استطلاع الرأي أو الاستفتاء عرضنا 
فيها جوانب الموضوع على النحو الأدي أمكن تصوره بعد تأمل ودراسة › 
تاركين لذوي الرأي حرية الاختيار بين البدائل الي أوردناها لتسهيل الإجابة 
عن الأسئلة المختلفة » وإبداء ما يشاؤون من تعليقات تكون فيما بعد محلا 
للتحليل والتفسير . 
ويتضمن هذا المطلب بيان : 
أصحاب الرأي في الموضوع 
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- نقاط البحث في الموضوع . 
نت أكفة استطلاع اراي 
کے صورة استمارة الاستفتاء . 


أولا : أصحاب الرأي في الموضوع 


حرصنا على تنوع أصحاب الرأي في الموضوع من حيث جنسياتهم 


ومدى ثقافتهم : 
فمن حيث الحنسية رأينا قصرها على البلاد العربية حى تكون النتائج 
متجانسة متعلقة ببذه البلاد وحدها » لأن مسالل الاستفتاء تختلف باختلاف 
المجتمعات حسب درجة التقدم والوعي . وقد اشيرك في الاستفتاء مواطنون 
من الحنسيات الانية : 
الحنسية المصرية 
الحنسية الكويتية 
الحنسية العراقية 
الحنسية السورية 
الحنسية اللبنانية 
- الحنسية الأردنية . 
ومن حيث مدى الثقافة قسمنا أصحاب الرأي على ثلاث طوائف » 
هي طائفة الفقهاء وطائفة المثقفين وطائفة جمهور المواطنين . وبين فيما يلي 
أهمية رأي كل طائفة من هذه الطوائف الثلاثة : 


: طائفة الفقهاء‎ - ١ 


ودراستهم من أكر الناس معرفة بموضوع الاستفتاء بجوانبه المختلفة . بل 


كسم 


اهم خاصة فقهاء القانون الدستوري منهم ‏ هم الذدين يتولون بحث هذا 
الموضوع وندريسه ونقده وإظهار ما يتضمنه من مزايا وما ينطوي عليه من 
عيوب » مع بيان التوجيهات والإقتراحات الي من شأنها المساهمة في حسن 
استخدام الإستفتاء وبيان شروط نجاحه . لذلك فإن أهمية آرالهم في هذا 
الصدد لا نحتاج إلى بيان أو تعليق . كا أن لآراء فقهاء الشريعة الاسلامية 
وزناً كبيرا ني هذا الصدد نظراً لقيامها أو على الأقل تأثرها بأحكام الشريعة 
الغراء . 
۲ طائفة المثقفين : 

أما المثقفون سواء من ذوي الشهادات الحامعية أو من غيرهم فلا شك 
أنهم أوضح رؤية وأوسع أفقاً من غيرهم من جمهور المواطين على الرغم 
من عدم تخصصهم في مسائل البحث الدستوري أو نظام الحكم » وهم أولو 
الرأي الراجع في المجتع بصفة عامة ؛ ينزلون منه منزلة الرأس من اللحسد . 
لذلك فإن لرأيهم مكانة خاصة في موضوع الاستفتاء . 


۳ - جمهور المواطنين : 

وأخيراً فإن جمهور المواطنين - على الرغم من عدم تخصصهم في 
بحث الموضوع وقلة ثقافتهم العامة هم السواد الأعظم والأغلبية الساحقة 
في بلاد العام الثالث . ولا شك أن هذه الأغلبية أي كان رأيها أهمية كبيرة 
في توجيه الأحداث في البلاد الديمقراطية الي تحترم آراء المواطسنين 
وترجح رأي أكثريتهم العددية . كما أن البسطاء وغير المثقفين كثيراً ما 
يدركون حقيقة الأمور السياسية الإجتماعية بأحاسيسهم الفطرية وشعورهم 

وهذه العينة الي بحري عليها الإستفتاء والمكونة من فثة المقهاء وطائفة 
المثقفين وجمهور المواطنين ليست عينة عشوائية ولا تطابق تكوين المجتمع 
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العرني مطابقة تامة . ولكنها عينة تارة بطريقة من شأنها زيادة إيضاح جوانب 
الموضوع المختلفة وإلقاء الضوء عليه » نظر لتفشي الأمية والحهل بين السواد 
الأعظم من الشعوب العربية . 


ثانا : نقاط البحث في الموضوع 


لدراسة موضوع الإستفتاء دراسة علمية متكاملة رأينا وجوب تغطيته 
للنقاط التالية : 
النقطة الأولى : ماهية الاستفتاء : 

وهذه النقطة هدف إلى استجلاء حقيقة الإستفتاء في الأذهان على وجه 
الدقة وما إذا كان يمختلط بالإنتخاب أم يتميز عنه » وما إذا كان يشمل أخذ 
الرأي على شخص رئيس الدولة أم يقتصر على عرض موضوع معين التصويت. 
النقطة الثانية : هدف الاستفتاء : 

ويراد بها التحقق من هدف عملية الإستفتاء ني رأي من يدل بصوته 
زغل هر تاد اط رئيس الدولة + أو يفا ضفة :الشرعية على مو ضوع 
الإستفتاء › أو معرفة رأي الشعب بقصد إتباعه 3 أو لهدئة شعور المواطنين 
وتطييب خاطرهم » أو إسكات العارضة وإضعاف مركزها . 
النقطة الثالثة : جدية الاستفتاء : 

ويقصد بها ما إذا كان الناخبون يدلون بأصواتهم في الاستفتاء بلا 
اكتراث ودونتفكير في موضوعه › أم أن اهتمامهم به غير كاف › أم 
أنهم يقومون بدراسة موضوع الاستفتاء ومعرفة مزاياه وعيوبه قبل إبداء 
الرأي فيه . 
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النقطة الرابعة : نتائج الاستفتاء : 

وترمي إلى معرفة رأي الناس في نتائج الاستفتاءات الي تنم في البلاد 
المتخلفة والي تتجاوز عادة نسبة 4٠‏ بل و 44/ » وما إذاكانت هذه النتائج 
صحيحة تماما أو مبالغاً فيها أو مزيفة ومستحياة التحقق عملا . 
النقطة الحامسة : تقيم الاستفتاء : 

ويقصد بها معرفة رأي المصوتين في قيمة نظام الاستفتاءالشعي» وما إذا كان 
مفيداً يحب اتباعه في البلاد العربية » أم لا يصلح ها لاخفاض ااوعي فيها ¢ 
أم أنه نظام عدم المعنى لأنه لا تظهر فيه للناخبين الا وجهة نظر الحكومة فلا 
يسمح بالاختيار بين البدائل من الموضوعات أو الأشخاص من المرشحين › 
أم أن الاستفتاء غير مجد لعدم الثقة في نتائجه . 
النقطة السادسة : عمومية التصويت : 

وتهدف إلى معرفة الرأي في مدى عمومية حق التصويت في الاستفتاء 
في حالة الموافقة عليه وما إذا كان من الأفضل أن يشمل كل الناخيين حى 
الأميين منهم » أم بمنح لمن يعرفون القراءة والكتابة فحسب ٠‏ أم يقتصر 
النقطة السابعة : ضمان صحة النتائج : 

وترمي إلى معرفة كيفية ضمان صحة نتائج الاستفتاء في حالة الموافقة 
على إجرائه وهل يكون ذلك بأن يتولى الإشراف على عملية الاستفتاء وفرز 
التتائج حكومة انتقالية مشكلة من جميم الإتجاهات ني الدولة» أم تقوم بذلك 
هيئة قضائية أو حى هيئة دولية . 
النقطة الثامنة : موضوعات الاستفتاء : 
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للشى ي حال تر جرححه 4 ومأ إذا كانت تشمل كل ا موضوعات. اهامة 
بصرف النظر عن فهم E‏ 
يفهمها الاح ب العادي ويستطيع إبداء الرأي فيها 2 أم أنه يكتفي بعر ض 
الدستور فقط على الاستفتاء الشعي . 
النقطة التاسعة : اقر اح الاستفتاء : 

ویراد بها معرفة من يكون صاحب الحق تي اقتراح الاستفتاء » وهل 
هي الحكومة أو عدد معين من المواطنين أو كلاهما . 
النقطة العاشرة : وجوب الاستفتاء : 

ويراد بها معرفة ما اذا كان يحب إلزام الحكومة أو تركها مخيرة في 
النقطة الحادية عشرة : الإلتزام بنتيجة الاستفتاء : 

ويقصد بها معرفة الرأي فيما إذا كان من الواجب أن تلتزم الحكومة 
بتطبيق نتيجة الاستفتاء » أو أن هذه النتيجة تكون بمثابة استشارة تستنير بها 
الحكومة قبل اتحاذ القرار . 
النقطة الثانية عشرة : التعليقات الاضافية : 

ودف إلى ترك فرصة مالي الاستمارات لذكر ٠١‏ قد يكون لديهم 
من تعليقات أو إضافات لم يرد ذكرها ني البنود السابقة . ولا شك في جدوى 
ذلك لتكملة ما قد يعئري الاستمارة من نقص أو سهو . 


الياً : كيفية استطلاع الرأي 
إن الأمر في استطلاع الرأي لا يتعلق بطلب الحصول على بيانات رسمية 


P۷ 


أو غير رسمية بخصوص موضوع البحث . وإما المطلوب هو مهرد إبداء 
الرأي الشخصي لعدد من الأفراد من جنسيات متلفة ودرجات علمية متعددة 
استطلاع رأي » واعتمدنا على المجهود الشخصي ف اختيار مالثيها » مع 
مراعاة حسن توزيعها كعينة دراسية حى تكون أكثر دقة في الإفصاح عن 
الرأي العام في محال موضوع البحث . وقد وزعنا هذا العدد من الاستمارات 
على أفراد العينة على النحو التالي : 
طائفة الفمهاء 5 استمارة . 
طائفة المثقفين  ٠١‏ استمارة. 
جمهور المواطنين 1١‏ استمارة . 
المجموع 0 استمارة . 
وقد قمنا بتوزيع الاستمارات على أصحاب الرأي بهذه النسبة ٠:۳ :١‏ 


نظراً لاعتبارات علمية وعملية يمكن ايجازها بالنسبة لكل طائفة على 
الدحو التالي : 

خصصنا لطائفة الفقهاء نسبة /٠١‏ من مجموع الاستمارات على الرغم 
من قلة نسبتهم العددية عن ذلك بكثير في الواقع العملي في أي دولة مسن 
الدول . وذلك نظرا لأهمية آرائهم في موضوع البحث الذي يدخل في مجال 
تخصصهم أو يتصل به . وإذا كان ارتفاع مستوى ثقافتهم في هذا المضمار 
يمكن أن يشجع على زيادة نسبة الاستمارات المخصصة لهم » فإن ندرم 
لا تمكن بسهولة من زيادة هذه النسية بشكل ملحوظ . 

أما طائفة المثقفين فقد جعلنا لها نسبة /١‏ من عدد الاستمارات» 
وهي نسبة تكاد تقترب من نسبة غير الأميين في البلاد العربية . فإن قلت عن 
ذلاث » فإن زيادة نسبة الاستمارات المخصصة هم يبرره آم أكثر إدراكاً 
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لحفائق الأمور من جمهور المواطنين من غير المثقفين : حى وإن خرج 
موضوع الرأي عن مجال تخصصاتمم . 

- أما جمهور المواطنين فقد تركنا لهم الأغلبية بنسبة /5١‏ من مجموع 
الاستمارات . وهذه النسبة تقل قليلا” عن نسبتهم العددية في البلاد العربية . 
والقصد من ذلك هو إفساح مال أوفى لطائفي الفقهاء والمثقفين تجاوباً مع 
فكرتي التخصص وسعة الأفق اللتين تمتازا بهما . 


رابعاً : صورة استمارة الاستفتاء 


استفتاء دراسي 
للمساهمة في إعداد بحث علمي موضوعه 
« الأستفتاء الشعي » 
يفيدنا كثيراً معرفة رأيك الشخصي ي نظام الاستفتاء الشعبي وتطبيقاته 
في البلاد العربية الي تأخذ به . وبمقدار اهتمامك وصراحتك في الاجابة 
تكون مساهمتك في إنجاح بحث نعتقد ني أهمية موضوعه . وضماناً لحرية 
الرأي ورفعاً للحرج فإن ذكر الاسم ليس »طلوباً . ولك خالص الشكر 
والتقدير . 
دكتور ماجد اللو 
أستاذ القانون العام المساعد 
بكلية الحقوق بجامعي الاسكندرية والكويت 
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بيانات خاصة عالىء الاستمارة 
( ليس من اللازم تحديد البيانات بطريقة تكشف عن شخصية صاحبها ) 


العمل أو الوظيفة : 
_المؤهل ان وجد : 
اللحنسية : 

- العمر : 


أولا” : ماهية الاستفتاء : 
المطاوب اختيار إجابتين إحداهما موضوعية تبين ما يحب أن يكون 
وتوضع أمامها علامة (=) والأخرى تطبيقية يبين ما هو واقع فملا” في 
البلاد العربية وتوضع أمامها علامة (ه) : 
١‏ الاستفتاء هو أخذ رأي الشعب في شخص رئيس الدولة أو في 
موضوع يقترحه . 
الاستفتاء هو أخحذ رأي الشعب في شخص رئيس الدولة . 
الاستفتاء هو أخذ رأي الشعب في موضوع معين . 
الاستفتاء هو انتخاب رئيس الدولة . 
ه ‏ الاستفتاء هو ... 
5 - لاأعرف. 
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ثانياً : هدف الاستفتاء : 

المطلوب اختيار إجابتين إحداهما موضوعية تبين ما يحب أن يكون 
و توضع أمامها علامة (=) والأخرى تطبيقية تبين ما هو واقع فعلا“ في البلاد 
العربية وتوضع أمامها علامة (.) : 

. يهدف الاستفتاء إلى تأبيد سلطة رئيس الدولة‎ - ١ 


فض 


. دف الاستفتاء إلى ممدئة شعور المواطنين وتطييب خاطرهم‎  # 

4 - يبدف الاستفتاء إلى إسكات المعارضة وإضعاف مركزها . 

ه - يهدف الاستفتاء إلى معرفة رأي الشعب في موضوع من 
الموضوعات لاتباعه . 

5 - يهدف الاستفتاء إلى ... 

7 لاأعرف. 


لالثاً : جدية التصويت : 
يجوز اختيار أكثر من إجابة توضع أمام كل منها علامة (:)؛ وكلها تبين ما 
,يحدث فعلا في البلاد العربية : 
١‏ - يصوت أغلب المواطنين في الاستفتاء دون تفكير في موضوعه . 
؟ ‏ اهتمام المصوتين بموضوع الاستفتاء غير كاف . 
e — *‏ المصوتون بدراسة موضوع الاستفتاء قبل إبداء الرأي فيه . 
4 - يصوت المواطنون بعد ترجيح مزايا موضوع الاستفتاء على 


عيوبه . 
ه - يصوت المواطنون تأييداً لرئيس الدولة بصرف النظر عن موضوع 
الاستفتاء . 


. يصوت المواطنون لرئيس الدولة لأنه الارشح الوحيد للرئاسة‎ - ١ 
: رابعاً : نتائج الاستفتاء‎ 

الرجا اختيار إجابة واحدة وتمييزها بعلامة (.) : 

١‏ - نتائج الاستفتاء الي نتجاوز نسبة الموافقة فيها ه46/ هي نتائج 
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۲ - نتائج الاستفتاء الي تتجاوز نسبة الموافقة فيها 1/40 هي نتائج 
مبالغ فيها . 
٠ز‏ يفة مستحيلة التحقق عملا 
خامساً : تقوم الاستفتاء : 
يحوز اختبار أكر من اجابة توضع أمام كل منها علامة (*) وكلها 
تتعلق بتطبيق الاستفتاء في البلاد 537 
| الاستفتاء نظام ناجح في اليلاد العربية وتشت التجارب ذلك . 
۲ - الاستفتاء لا يصلح 5 البلاد العربية لاتخفاض وعي المواطنين 
۳ - الاستفتاء ممقوت في البلاد العربية لعدم الثقة في نتائجه . 
4 - الاستفتاء غير جدي لسيطرة الحكومة على وسائل الإعلام . 
ه ‏ الاستفتاء خادع لأنه يضفي شرعية صورية على تصرفات أو 
شخص الرئيس . 
> - الاستفتاء ضار لأنه لا يسمح للبرلمان بدراسة موضوعه . 
ينهم . 
م - الاستفتاء . 
سادساً : عمومية الاستفتاء : 
المطلوب اختيار إجابة واحدة تتصل بتطبيق الاستفتاء في البلاد العربية » 
توضع أمامها علامة (ه) : 
ولد من أن بل الانتعتاء كل الناحيين ولو كارا أمبيث:: 
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۲ - يجب أن يقتصر الاستفتاء على غير الأميين من الناخبين . 
۴ - يجب أن يقتصر الاستفتاء على المثقفين من الناخبين . 
يجب أن يقتصر الاستفتاء على صفوة القوم أو أهل الحل والعقد . 
سابعاً : موضوعات الاستفتاء : 
يوز اختيار أكثر من إجابة توضع أمام كل منها علامة (.) وكلها 
تتعلق بتطبيق نظام الاستفتاء في البلاد العربية : 
١‏ - يجب ألا تعرض على الاستفتاء إلا الموضوعات البسيطة الي يفهمها 
المواطن العادي . 
۲ تيب أن تعرض على الاستفتاء كل الموضوعات المامة مع شرح 
فوائدها ومضارها للناس . 
 «‏ يجب أن يقتصر الاستفتاء على الدستور فقط . 
٤‏ - يجب أن يعرض على الاستفتاء تنصيب رئيس الدولة دون منافسين. 
ه ‏ يجب أن يحل الانتخاب بين عدة مرشحين محل الاستفتاء على 
الرئيس . 
5 موضوعات الاستفتاء هي .. 
لامناً : اقتراح الاستفتاء : 
المطلوب اختيار إجابة واحدة توضع أمامها علامة (.) : 
١‏ يجب أن تكون الحكومة هي صاحبة الرأي في اقتراح الاستفتاء . 
۲ - يجب أن يكون المواطنون هم أصحاب الحق في اقتراح الاستفتاء . 
۳ - يحب أن يكون حق اقتراح الاستفتاء لكل من الحكومة والمواطنين 
تاسعاً : مدى وجوب الاستفتاء : 
المطلوب اختيار إجابة واحدة توضع أمامها علامة (ه) : 
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. يجب عرض موضوعات معينة على الشعب لاستفتائه فيه‎ - ١ 
. يجوز عرض موضوعات معينة على الشعب لاستفتائه فيه‎ - ۲ 


عاشراً : إلزام نتيجة الاستفتاء : 
المطلوب اختيار إجابة واحدة توضع أمامها علامة (ه) : 


. يحب أن تلتزم الحكومة بتنفيذ نتيجة الاستفتاء‎ - ١ 
. نتيجة الاستفتاء استشارية غير ملزمة للحكومة‎  ؟‎ 
: حادي عشر : ضمان نزاهة الاستفتاء‎ 
يحوز اختيار أكثر من إجابة توضع أمام منها علامة (ه) وكلها تتعلق‎ 
: بتطبيق نظام الاستفتاء في البلاد العربية‎ 
. يجب أن تشرف على الاستفتاء وفرز نتاتجه نفس الحكومة القائمة‎ - ١ 
يجب أن تشرف على الاستفتاء وفرز نتانجه حكومة انتقالية مشكلة‎ - ۲ 
يجب أن تشرف على الاستفتاء وفرز نتائجه هيئة قضائية ذات.‎ - ۳ 
. يجب أن تشرف على الاستفتاء وفرز نتائجه هيئة دولية‎  ؛‎ 
.. لضمان ذزاهة الاستفتاء يجب‎  ه‎ 


اني عشر : التعليقات الاضافية : 
أذكر فيما بلي بإيجاز وصراحة ما قد يكون لديك من تعليقات أخرى 
فيما يتصل بالاستفتاء الشعبي وتطبيقه في البلاد العربية : 


اه له له اله هه اله GQ ag‏ هه له ea ea‏ 
® اهلع الع اله a‏ هه a‏ له Qa‏ ها دأ« So a‏ اع Cn‏ 


a ® ®‏ اله a‏ له اله الع له له لها ع ها Sa‏ اه SS O‏ ىد ع 


المطلب الثاني 
نتبجة الاستفتاء الدرامي 
عشقة بالغة وحرج غير هين » وعقبات متنوعة لا وجود ها إلا ني 
بلادنا تمكنا في مدة جاوزت السنة من توزيع وملء استمارات الاستفتاء 
الدرامي أو استطلاع الرأي . وبعد جمعها وتصنيفها قمنا بتفريغها في عدد 
من الحداول التوضيحية لبيان اتجاه الرأي العام ني مختلف نقاط البحث في 
الموضوع . ونورد فيما يلي هذه الحداول قبل التعليق عليها . 


أولا" : ماهية الاستفتاء 


جدول رقم »١١‏ 
ماهية الاستفتاء من الناحية الموضوعية 
عدد الأصوات من مختلف المستويات 
الرقم الاستفتاء الشعبي هو النسبة المثوية 
الفقهاء اللقفون الحمهور المجموع 
١‏ أخذ رأي الشعب في شخص 4 15 ۸ 1000 71 
الرئيس أو موضوع يقترحه 
۲ أخذرأي الشعب في شخص د "” ۹ لش مره 7 
رئيس الدولة 
٣‏ أذ ري الشعب ي موضوع ۷١ (500 4١ ٠١‏ رل 
مين 
4 التخاب رئيس الدولة س ۲ ۱۷ الل 0و 7 
8 هو ت ا - / 
5 لاأعرف 60 حو كن م71 





جدول رقم ۲۵» 





ماهية الاستفتاء في التطبيق العرني 
عدد الأصوات من تلف المستويات 
الرقم الاستفتاء الشعبي هو النسبة المثوية 
الفقهاء المثقفون الحمهور المجموع 
١‏ أخذرأيالشعب في شخص 4 ۸4 ۳ 4ه NV‏ 
الرئيس أو موضوع يقترحه 
۲ أخذرأي لشعب في شخص ٣۴۳ ۳۸ ۱١‏ الام 2/1 
رئيس الدولة 
۳ أخذ رأي الشعب في موضوع شم حت ۱۱ ۱۱ هره / 
معين 
٤‏ انتخاب رئيس الدولة A۸ 184 ٤4‏ ره 7 
a E a E 00‏ 
5 لاأعرف کب ب كن ره1 7 


۳۷4 





ثانياً : هدف الاستفتاء 


جدول رقم «"» 
هدف الاستفتاء من الناحية الموضوعية 
عدد الأصوات من تلف المستويات 
الرقم هدف الاستفتاء الشعبي هو النسبة المثوية 
الفقهاء المثقفون اللحمهور المجموع 
١‏ تأبيد سلطة رئيس الدولة لد ا 11 ١١‏ وره / 
۲ إضفاء نوع من الشرعية لد ب لت ك :م 
المزيفة على مو ضوعه 
۳ مهدثة شعور المواطنين وتطييب e YY ۷ ٠١‏ 11 7 
خاطرهم 
1 إسكات العارضة واضعاف ‏ لد س ۸ ۸ سر / 
مرکز ها 


ه معرفةرأي الشعب في موضوع ١9‏ ٣ه‏ 44 ااا سرا 
من المو ضوعات لاتباعه 

15 هو... 

۷ لا أعرف س - - - 





FA 


جدول رقم »٤(‏ 
هدف الاستفتاء في التطبيق العر ي 


عدد الأصوات من تلف المستويات 


الرقم هدف الاستفتاء الشعبي هو النسية المثوية 
الفقهاء المثقفون الحمهور المجموع 

/ 5 امو ره‎ or FY تأييد سلطة رئيس الدولة م‎ ١ 

۲ إضفاء نوع من الشرعية  ١٠6١ ٠۱١‏ وف 0٠‏ ره 7/7 
المزيفة على مو ضوعه 

/ سره‎ ٠ 5 4 0-00 تمدثة شعور المواطنين‎ ٣ 
وتطييب نخاطرهم‎ 

4> إسكات العارضة واضعاف  ١‏ ” 5 ۲ 1 7 
مركزها 

ف من ران الب ل ی کے کک چ کک س 
من المو ضوعات لاتباعه 

5 هر.. س سه سه للم 2م 

۷ ل أعرف - م 1 





۳۸1 


الئاً : جدية التصويت 


جدول رقم «O»‏ 
عدد الأصوات من مختلف المستويات 
ارقم مدى جدية التصويت النسبة المثوية 
الفقهاء الحقفون الحمهور المجموع 
1 يصوت أغلب المواطنین في ٩‏ م 1۸ ۳ 7۱۷,0 
الاستفتاء غير مبالين بموضوعه (1) 


۲ يصوت أغلب المواطنین في ۱4 ۳۲ ۳۴ ١م t,0‏ / 
الاستفتاء دون دراسة كافية 
لمو ضوعه 

* يصوت أغلب المواطضينني س إا 19 580 f,‏ 7 
وتر جبح مزاياه أو عیوبه 

4 يصوت أغلب المواطنين _ » YY‏ ۳ سر۱ 72 
تأبيداً لار تيس بصرف النظر 


ه يصوت أغلب المواطضنین ۳| ۸ 4ه ١‏ درل 
لرئيس الدولة لأنه المر شح 
الوحيد للرئاسة 

5١‏ يصوت أغلب لمواطئين الا الا س الا 5م 


)١(‏ أضاف أحد أفراد العينة إلى عبارة ٠‏ غير مبالين بموضوعه » خائفين من سطوة 
الحكام : 


TAY 


رابعاً : نتائج الاستفتاء 


جدول رقم زلف 
عدد الأصوات من تلف المستويات 
الرقم نتائج الاستفتاء النسبة المئوية 
الفقهاء المثقفون اللحمهور المجموع 
٥‏ هي نتائج صحيحة تماما 
۲ الي جاوز نسبة الموافقة فيها ۷ ٠١‏ لي A ۷۸١‏ / 
6 هي نتائج مبالغ فيه 
٣‏ الي جاوز نسبة الموافقة فيها 1١‏ ۴۲ ۴۷ "م 41 7 
٥‏ هي نتائج مزيفة مستحيلة 
التحقق علا )١(‏ 





)١(‏ أضاف أحد مالئي الاستمارات إلى عبارة «نتائج مزيفة مستحيلة التحقق عملا أو 
التصور عقلا » . 


51 الاستفتاء الشعبي‎ AY 


خامساً : تقويم الاستفتاء 





جدول ر قم »۷« 
عدد الأصوات من محتلف المستويات 
ارقم الاستفتاء النسية المئوية 
الفقهاء الثقفون اللحمهور المجموع 
١‏ نظام ناجح في البلاد العربية  ٠‏ ف ۳ ۵ / 
كا أثبتت, التجارب . 
۲ لايصلح للبلاد العربية ۸ ۷١ ۸١ ٣٤‏ ره" / 
لاحفاض وعي المواطنينفيها 


/ 0 or 14 ۲۲ ۱۳ مقوت في البلاد العربية لعدم‎ ٣ 
الثقة في نتا نجه‎ 

4 غير جدي لسيطرة الحكومةعلى ۲٣١ |۱۷ 1١١‏ الام Ye‏ / 
وسائل الإعلام 

ه خادع لأنهيضفي شرعية ot ١ ٩‏ و / 
صورية على تصرفاتأو 


شخص الرئيس 

5 ضار لأنه لا يسمح للبرلمان ۸ ١‏ ۸ ۲۲ ر / 
بدر اسة مو ضوعه 

۷ الاستفتاء على الرئاسة منتقد ۷| ۳١‏ هج 1١١٠١‏ بەت / 
لعدم تعدد المر شحين للاختيار 

م الاستفتاء ... _- 2 ي ج 2 1 


Aft 


ارقم 


١ 


۲ 


سادسا : عمومية الاستفتاء 


جدول رقم «A»‏ 


عدد الأصوات من عتلف المستويات 


مدى عمومية الاستفتاء 


الفقهاء المثقفون اللحمهور المجموع 


يجب أن يشمل الاستفتاء كل ٩‏ 
الناخبين ولو كانوا أميين 

يجب أن يقتصر الاستفتاء على ٣‏ 
غير الأميين من الناخبين 

بيجب أن يقتصر الاستفتاء على ٤‏ 
المثقفين من الناخبين 

يجب أن يقتصر الاستفتاء على 4 
صفوة القوم أو أهل الحم 
والعقد 


۲۲ 


۲4 


1۳ 


١ 


A 


۹۳ 


۱۴۳ 


۹4 


40 


4 


1۰ 


سابعاً : موضوعات الاستفتاء 





جدول رقم »4« 
الرقم الموضوعات الي تعرض على النسبة المثوية 
الاستفتاء هي عدد الأصوات من تلف المستويات 
الفقهاء المثقفون الحمهور المجموع 
١‏ الموضوعاتالسيطة الي ۸ >6١ ۴۴ ١۱4‏ 7 
يفهمها المواطن العادي 
۲ كل الموضوعات الحامة شرح ٤ 1۸ ۱۷ ٠‏ سر۹ / 
فو ائدها ومضارها للناس 
* الدستور فقط 5 ۲١‏ ۳۰ ره١1‏ 7 
تنصيب رئيس الدولة دون 20 بم ۹ ۱۲ حر 1 
منافسين 
ه يجب أن علالانتخاب محل ٠١‏ ¢ 497 الل روه / 
الاستفتاء على الر ئيس 
5 موضوعات الاستفتاء هي ... سے = - 1 


امنا : اقتراح الاستفتاء 


جدول رقم »2٠١«‏ 
عدد الأصوات من تلف المستويات 
الرقم صاحب الح في اقتر اح النسبة المثوية 
الاستفتاء هو الفقهاء المثقفون الجمهرر المجموع 
۲ المواطنون e \ N PF‏ ,۱ / 
٣‏ اليكو مة والمواطتون NF ot f lo‏ هركه / 


تاسعاً : مدى وجوب الاستفتاء 


جدول رقم »41« 
عدد الأصوات من مختلف المستويات 
ارقم عرض موضوعات معينة على النسبة المثوية 
الاستفتاء هو 
الفمهاء المثقفون الجمهور المجموع 
٣‏ أمر جوازي ا MN N‏ اللا ورم / 
عاشرا : إلزام نتيجة الاستفتاء 
جدول رقم «۱۲» 
عدد الأصوات من تلف المستويات 
نتيجة الإستفتاء يحب أن تكون 
الفقهاء المثقفون. الجمهور المجموع 
١‏ ملزمة للحكومة لال o A‏ لآل هفرعت / 
٣‏ استشارية غير ملزمة للحكومة ۳ t,0 44 o ١١‏ / 





FAV 


حادي عشر : ضمان نزاهة الاستفتساء 





جدول رقم «۱۳» 
عدد الأصوات من مختلف المستويات 
الرقم لضمان نزاهة الإستفتاء بحب النسبة المثوية 
الفقهاء المثقفرن الحمهور المجموع 
۱ يجب أنتشرف عليه وعل فرز ۴ ۳ ۹ 1 V0‏ / 
نتانجه نفس الدكومة القائمة 
۲ يجب أن تشرف عليه وعلى فرز ١٤١ ٤‏ ۷إ م4 YY,‏ 74 
نتائجه حكومة انتقالية 
۴ يجب أن تشرف عليه رعل فرز 1١17‏ 4177 4ه ۱۸ اه / 
٤‏ يجب أن نشرف عليه وعلى فرز ‏ ه هه ye‏ / 
ننائجه هيثة دولية (1) 
ه لضمان نزاهة الاستفتاء ١ -_ 1١‏ و / 
ب 0 





. كتب أحد أفراد العينة أن ذلك لا يليق لأن فيه افتئاتا على سيادة الدولة‎ )١( 
. ذكر أحد أفراد العينة أن وعي الشعب هو الضمان الوحيد لتزاهة الاستفتاء‎ )۲( 
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لاني عشر : التعليقات الاضافية 
جدول رقم »€ 


تعليقات المثقفين 


١‏ - نظام الاستفتاء الشعبي لا يصلح في البلاد المتخلفة لأنه ليس إلا 


وسيلة تلجأ اليها الحكومات اتحفيق مآربها معتمدة في ذلك على ما 
تملكه من وسائل الدعاية والقهر وما يغط فيه الشعب من ضروب 
التأخر والحهل . 

۲ - بسبب ما تركته نجارب الاستفتاء في البلاد العربية من مرارة ي 
النفوس فإني أعارضه شكلا” لزيف نتائجه والتلاعب فيها » 
وموضوعاً بسبب الغايات الي تحققها الحكومات من ورائه . 

م ما ثم في البلاد العربية لا محمل أي معنى من معاني الاستفتاء » 
وإنما هو عملية تضليل هزلية ومحاولة مكشوفة لإضفاء شرعية 
كاذبة على بعض القرارات أو المناصب . 

؛ - مع تقديري للدافع من هذا الاستبيان فإني أعتقد أنه لن يفيد 
كثيراً ني الدراسة لأن الوعي حول مفهوم الاستفتاء غير متبلور 
في أذهان أغلب المواطنين العرب . 





۳۸۹ 


تعليقات المثقفين 
١‏ - لا جدوى من الاستفتاء في البلاد الي لا تحكم حكماً ديموقراطياً 
صادقاً , 

۲ - لنجاح الاستفتاء يحب توافر النية الصادقة ادى الحكومة والوعي 
الصخيح لدى الشعب > وكلاهما مفتقد . 

۳ - يجب لنجاح الاستفتاء أن تشمل الحملة الإعلامية جميع الاتجاهات 
وألا تسيطر الحكومة على وسائل الاعلام . 

؛ - عرض الأمور على البرلمان أفضل لأنه يقوم بدراستها ومناقشتها 
قبل البت فيها . 


تعليقات الجمهور 


. العين لا تعلو على الحاجب والذي تراه الحكومة لا ذراه نحن‎ ١ 


. ما تريده الحكومة ستعمله سواء أوافقنا أم اعترضنا‎ ١ 


۳۹۰ 


اللبحث الثاني 


تحليل نتائج الاستفتاء 


بعد عرض استطلاع الرأي وتجميع ذتائجه في صورة مبسطة نوالي فيما 
يأني تحليل هذه النتائج في محاولة للوقوف على حقيقة كل جانب من جوانب 


المطلب الأول 
المطلب الثاني 
المطلب الثالث 
المطلب الرابع 
المطلب الخامس 
المطلب السادس 
المطلب السابع 


: ماهية الاستفتاء 
: هدف الاستفتاء 


4 ج الاستفتاء 


: تقوم الاستفتاء 

: عمومية الاستفتاء 

: موضوعات الاستفتاء 

: اقتراح الاستفتاء 

: مدى وجوب الاستفتاء 
: إلزام نتيجة الاستفتاء 
: ضمان نزاهة الاستفتاء 
: التعليقات الاضافية 


۳۹۱ 


المطلب الأول 
ماهبة الاستفتاء 


أوردنا البيانات المتصلة بما هية الاستفتاء في جدولين » أحدهما يتصل 
بماهية الاستفتاء من الناحية الموضوعية » والآخر يتعلق بماهيته في التطبيق 
العرلي 58 


ويتضح من الحدول الأول وحمل رقم ))١((‏ أن الاغلبية النسبيية 
للأصوات المعطاة وتمثل /۳١‏ منها تدرك المعى الحقيقي أو الموضوعي للاستفتاء 
وهو أخذ رأي الشعب في موضوع معين . أما باقي الأصوات فقد انقسمت 
إلى فريقين : الأول ويمثل 49/ من الأصوات عرفه بتعريفات غير صحيحة 
متأثراً بما جرى عليه العمل في البلاد العربية الي أخذت بنظام الاستفتاء » 
والآخر - وهو من جمهور المواطنين ‏ قال أنه لا يعرف المعنى الموضوعي 
للاستفتاء . وهذا الفريق يشمل /١١‏ ممن أدلوا بأصواتهم . 


ويبين من الحدول الثاني رقم (( ؟ )) أن الاغلبية النسبية للأصوات 
المعطاة وتمثل ه,“41/ منها تدرك ماهية الاستفتاء كا هو مطبق في الواقع في 
البلاد العربية الي أخذت به . وهو أخذ رأي الشعب في شخص رئيس الدولة. 
أما بقية الأصوات فتنقسم أيضاً إلى فريقين : الأول ويمثل ,1/41 مسن 
الأصوات عرف الاستفتاء بتعريفات غير صحيحة نتيجة اختلاط الأمر 
عليه » والآخر - وهو من جمهور المواطنين ‏ اكتفى بالقول بعدم معرفته 
شيئاً عن الاستفتاء . وهذا الفريق يضم نفس النسبة الي تجهل المعنى الموضوعي 
للاستفتاء وهي /\e‏ من عدد الأصوات 5 

ويستخلص من بيانات الحدولين ان الأغلبية المطلقة المصوتين وتمثل 
4 منهم لا يعرفون المعى الموضوعي للاستفتاء أو لا يتفقون عليه . بل 
ان بعض الفقهاء يحيدون عن هذا التعريف ويرون أن الاستفتاء هو أخذ رأي 
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الشعب ني شخص رئيس الدولة أو في موضوع يقترحه . وهم في ذلك 
حاطون بين اللفظين الفرنسيين > référendum‏ و Piébiscite‏ 
ويترجمونما معاً بكلمة استفتاء . ويطلق البعض على الكلمة الأخيرة تعبير 
الاستفتاء السياسي » وهو ما أسميناه الاسترآس . 

أما معنى الاستفتاء كما هو مطبق في البلاد العربية الي أخذت به فإنه 
معروف من ۷٠,١‏ من المصوتين. وهذه النسبة تضم هؤلاء الذين يرون أن 
الاستفتاء هو أخذ رأي الشعب في شخص رئيس الدولة وهم يمثلون 47",8./ 
منهم » وأولئك الذين يعتقدون أن الاستفتاء هو أخذ الرأي ني شخص الرئيس 
أو ني موضوع يقترحه ويمثلون ۲۷./ من المصوتين . ويرجع ذلك إلى التطبيقات 
الفعلية الي تمت عندنا باسم الاستفتاء . حيث كانت أغلبية هذه التطبيقات 
تنصب على شخص رئيس الدولة . لذلك فإن ما يقرب من /٠١‏ من افراد 
العينة يخلطون بين الاستفتاء وانتخاب الرئيس . أما الموضوعات الي عرضت 
على الاستفتاء الشعبي في البلاد العربية فقليلة وترتبط ارتباطاً وثيقا بأشخاص 
الرؤساء الذين يعرضونها وأغلبها يتصل بدساتير من إعدادهم أو خيارات 
سياسية يرغبون فيها كسائل الوحدة أو الاتحاد بين البلاد العربية . 


أما عن اعتر اف ٥‏ من أفراد العينة بعدم معرفتهم معى الاستفتاء فهو 
اتخفاض مستوى الوعي السياسي لدى الجماهير . خاصة وأنه إلى جانب 
:هؤلاء المعثر فين مجهلهم بمعى الاستفتاء لا شك يوجد فريق آخر من المكابرين 
من أفراد العينة الذين ادعوا بغير حق معرفتهم بالاستفتاء وأقحموا أنفسهم 
أصحابه من الإجابة عن بقية أسئلة الاستفتاء » إذ لا يعقل أن يسأل من يمجهل 
ماهية الشيء عن تفصيلاته وأوصافه ومتعلقاته . 
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المطلب الثاني 
هدف الاستفتاء 


ذكرنا الحيارات المتصلة ببدف الاستفتاء كما جاءت ني استطلاع الرأي 
في جدولين . أولهما يتصل دف الاستفتاء من الناحية الموضوغية وثانيهما 
يتعلق بهذا الحدف في التطبيقات العربية الي تمت للاستفتاء . 

ويتضح من الجدول الأول ويخمل رقم 237 أن أغلبية 548/ من 

أفراد العينة تعلم أن الهدف الموضوعي للاستفتاء أو الهدف'الذي يجب أن 
يكون للاستفتاء هو معرفة رأي الشعب في موضوع من الموضوعات 
لاتباعه . أمَا بقية الأصوات فقد انقسمت إلى ثلاثة آراء : 

اارأي الأول يعتقد أن هدف الاستفتاء من الناحية الموضوعية هو جرد 
”ئة شعور المواطنين وتطييب خاطرهم » وأغب القائلين بذلك هم 
من عامة المواطنين . ولعل ذلك يفسر باعتقاد بعض العامة بأن مسائل الحكم 
هي من خصوصيات الحكومة وحدها وأن إشراك الشعب فيها يم من باب 
المجاملة وتطييب الحاطر أو التفضل والعطاء . 

أما الرأي الثاني فيشير بأن الهدف الموضوعى للاستفتاء هو تأييد سلطة 
رئيس الدولة » وأصحاب هذا الرأي كلهم من الحمهور . وهو يفسر إما 
بالجهل وضيق الأفق » وإما بالحوف أو النفاق أو غيره من دنايا الأخلاق 
الي تخلق بها أخيرا غير القليل من المواطنين نتيجة سوء ظروف الحكم وتسلط 
الحكام في كثير من البلدان . 

وأما الرأي الثالث فيؤيد أن هدف الاستفتاء من الناحية الموضوعية هو 
إسكات المعارضة وإضعاف مركزها . وقد قال به االحمهور أيضاً . ولعل هذا 
الرأي متأثر بالشك في المعارضة وسوء تقديرها بل ومقاومتها ومحاواة القضاء 
عليها في أغلب البلاد المتخلفة . 

۳4٤ 


وبتضح من الحدول الثاني وحمل رقم ((4)) أن ما بقارب نصف 
الأصوات أوعلى وجه التحديد 49/ منها يرى أن هدف الاستفتاء في التطبيق 
العرني له هو مجرد تأبيد سلطة رئيس الدولة وإبقائه أو تثبيته في الحكم . أما 
بقية الاصوات فقد تفرقت إلى أربعة آراء : 

- الرأي الأول ويمثل /7٠5‏ من الأصوات يعتقد أن الهدف من الاستفتاء 
في الواقع التطبيقي هو إضفاء نوع من الشرعية المزيفة على موضوعه . هذه 
الشرعية تقوم على أساس الموافقة الشعبية على موضوع الاستفتاء »> وهذه 
الموافقة المستند إليها ليست جدية ويسهل الحصول عليها بالنسبة لأية مسألة . 
بل ويمكن الحصول على الموافقة الشعبية في البلاد المتخلفة بالنسبة لمسألتين 
متناقضتين في نفس الوقت أو خلال فترة وجيزة من الزمن لا تسمح بحدوث 
تغير في الرأي العام . وكثيراً ما صفق الناس للمتناقضات . ويرجع ذلك 
لأسباب مركبة متداخلة منها اجهل وانخفاض مستوى المعيشة وسيطرة 
الحكومات على وسائل الدعاية الفعالة . ومنها بل وأهمها ضعف التقوى في 
القلوب وعدم مراقبة الناس أربهم فيما يتخذون من تصرفات عامة أو يبدون 
من آراء في شؤون المجتمع . وما أسهل أن يقول المواطنون كلمتهم في 
الاستفتاء ببساطة ودون تفكير أو اكتراث » على الرغم من أنها كبرت 
كلمة تخرج من أفواههم . وما أكر النقاق وأنصاره مع علمهم أن المنافقين 
في الدرك الأسفل من النار . 

أما الرأي الثاني ونسبة أفراده لا تتجاوز 5/ من العينة فترى أن هدف 
الاستفتاء في الواقع العربي هو مجرد مبدئة شعور المواطنين وتطييب خاطرهم . 
أي أن الاستفتاء لا بمدف إلى إشراك الشعب إشرا كا حقيقياً في شؤون الحكم 
وإئما يرمي إلى نوع من الرضة الظاهرية وامتصاص السخط من قلوب 
الناس . 


أما الرأي الثالث ويمثله ه/ من أفراد العينة فيتجه إلى أن هدف الاستفتاء 
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في التطبيقات العربية هو معرفة رأي الشعب في موضوع من الموضوعات 
لاتباعه والأخذ به . وهذا الرأي يخالف الحقيقة الواقعة في حدود كبيرة » 
وأغلبية القائلين به من العامة وهو اما أن يعبر عن جهل بالواقع أو يدل على 
نوع من اللحوف أو النفاق أو اللامبالاة في تحري الحقيقة في الإجابة عن 
اسئلة الاستفتاء. صحيح أن حكومات دول الاستفتاء المتخلفة يهمها ‏ كما 
يهم كل حكومات العالم ‏ معرفة رأي شعوبها في المسائل العامة لتضعها في 
الاعتبار بطريقة أو بأخرى عندما تتصرف في هذه المسائل . لكنه يندر في 
الواقع أن يكون هدف الاستفتاء في هذه البلاد هو معرفة رأي الشعب اتحويله 
إلى قرار سياسي حقيقي . 

- أما الرأي الأخير ولا بمثله غير /١‏ من أفراد العيزة فيقول بأن هدف 
الاستفتاء الشعبي في الواقع العرني هو إسكات المعارضة وإضعاف مركزها . 
وهذا الرأي يتضمن جانباً من الحقيقة » لأن الحكومات في البلاد المتخلفة 
بصفة عامة تحاول دائماً القضاء على المعارضة أو على الأقل إضعافها بإظهار أن 
الشعب يمخالفها ويوافق الحكومة على ما تتخذ من إجراءات أو قرارات . 


المطلب النالث 

جدية التصويت 
يتضح من اللحدول رقم ((0)) المتضمن للبيانات المتصلة بجدية التصويت 
في الاستفتاء أن الأغلبية المطلقة لأفراد العينة وتمثل 08/ منهم ترى - بالنسبة 
للاستفتاء على أشخاص الرؤساء وهو ما نسميه بالاسترآس - أن المواطنين 
يصوتون ارئيس الدولة لأنه المرشح الوحيد الرئاسة . إذ في هذه الحالة لا 
يكون أمام المصوت خيار بين عدة مرشحين ينتخب منهم من يراه الأفضل › 
ولكنه إما أن يوافق أو لا يوافق على مرشح واحدء غالبا ما يكون هو صاحب 
السلطة الفعلية في الحكومة . لذلك يحد المواطن نفسه مدفوعاً إلى الموافقة على 
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هذا المرشح الذي ليس أمامه سواه غير الفوضى أو بقاء منصب الرئاسة 
شاغراً » اذا حدث ولم تزور نتائج الاستفتاء ليعلن فوز المرشح الوحيد رغم 
أنف المصوتين . 

ويتضح من الحدول أيضاً أن ٠,‏ 4/ من أفراد العينة يعتقدون أن أغلب 
المواطنين يصوت ي الاستفتاء دون دراسة كافية لموضوعه تسمح له بعد 
ار جيح بين مزاياه وعيوبه - بالموافقة أو الرفض بناء على أسس صحيحة . 
فإذا أضفنا إلى هذا أن /٠۷,١‏ من أفراد العيئة ترى أن أغلب المواطنين يصوتون 
في الاستفتاء غير مبالين موضوعه › وقد يكون ذلك خشية الغرامة الي يدفعها 
في حالة عدم التصويت » أو خوفاً من بطش السلطة في حالة عدم التصويت 
أو عدم الموافقة على موضوع الاستفتاء. واذا أضفنا إلى ذلك أيضاً أن /.٠١‏ 
من أفراد العينة يرون أن أغلب المواطنين يصوتون تأبيداً للرئيس بصرف 
النظر عن موضوع الاستفتاء بمعبى أن الأمر لا يتعلق باستفتاء حقيقي 
صسدؤدء66: وإئما بمجرد استرآاس عنلءولط6ام . فمعبى ذلك 
أن الغالبية الساحقة من أفراد عينة استطلاع الرأي تقدر أن التصويت في 
في الاستفتاء لا يم بطريقة موضوعية بعد دراسة وترجيح . لذلك فإن نسبة 
الذبن قالوا بأن أغلب المواطنين يصوت في الاستفتاء بعد محث موضوعه 
وترجيح مزاياه أو عيوبه؛ لم تتجاوز /١4‏ من أفراد العينة . وأغلب القائلين 
بهذا الرأي المرجوح هم من عامة الحمهور . 


المطلب الرابع 
نتائج الاستفتاء 
يتضح من الحدول رقم ((5)) أن نتائج الاستفتاء المبالغ فيها ‏ وهي 


الي تعلن عادة في البلاد المتخلفة ‏ مشكوك في صدقها أو صحتها . فلم يقل 
بصحة نتائج الاستفتاء الي نجاوز نسبة الموافقين فيها 948/ غير ه٠/‏ فقط من 
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أفراد عينة استطلاع الرأي. أما الباقون فيرى //5١‏ منهم أوهذه النتائج مزيفة 
مستحيلة التحقق عملا» بل ويضيف بعضهم ولا عقلا . ويؤكد ۳۹./ منهم 
أن هذه النتائج مبالغ فيها » وذلك من باب الاعتدال في الرأي وبدلا” من 
القول بأنما مزيفة . والرأيان متقاربان ويكادان يؤديان إلى نفس المعى . 
إذ أن القول بأن نسبة 49/ مثلا” تمثل نتيجة مبالغ فيها لا مختلف في الواقع 
عن القول بأنها مزيفة . إذ لو كانت النسبة الحقيقية لنتيجة الاستفتاء هي 1/5٠‏ 
فقط فمعى ذلك أن نسبة 494/ المعلنة هي نسبة ليست فقط مبالغ فيها وانما 
هي أيضا مزيفة لأنا تتضمن تغييراً للحقيقة . 

وإذا كان هناك شبه إجماع بين أفراد عينة استطلاع الرأي على أن 
أنتائج الاستفتاء التي تجاوز نسبة الموافقين فيها 96/ لا يمكن أن تكون صحيحة. 
فهذا يؤكد ان التضليل ني مثل هذه المسائل ل يعد بنطلي على أحد . وإعلان أن 
الموافقة على الاستفتاء قد تمت بأغلبية لا تزيد كثيراً على /5٠‏ وهو ما محدث 
عادة في بلاد الديمقراطيات الغربية ‏ يكون أشرف وأكير احتراماً وتصديقاً 
لدى الناس من إعلان أنها تمت بأغلبية 49,9/: بل أن إعلان عدم الموافقة 
على موضوع الاستفتاء ‏ إذا حدث ذلك هو الذي يجب ان يحدث احتراماً 
لآراء الناس وبعداً عن الاستخفاف بعقولحم » والحق أحق أن يتبع . 


المطلب الخامس 
تقو 6 الأستفتاء 


يتضح من الحدول رقم ((V))‏ المتعلق بتقو .م الاستفتاء الشعبي إن الاستفتاء 
نظام غير ناجح أو صالح للتطبيق المفيد في البلاد العربية . إذ لم يقل بنجاح 
تجاربه في هذه البلاد غير ه,5١/‏ من أفراد العينة أغلبهم من عامة الناس. 
ويفسر موقفهم في ذلك تارة بالجهل وضيق الأفق لدرجة لا تسمح بتبين 
حقائق الأمؤر . وتارة بالضعف والتخاذل وخشية التصريح ما قد يغضب 
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الحكومات . أما بقية أفراد عينة استطلاع الرأي فقد أجمعت على عدم 
تحبيذ الأخذ بنظام الاستفتاء الشعي في البلاد العربية لأسباب متعددة : 


فقال ه78 من أفراد العيزة : إن هذا النظام لار يصلح في البلاد العر بية 
لاتخفاض وعي المواطنين فيها . ولا شك أن اتخفاض الوعي لا يساعد على 
إدراك أوجه المصلحة وصدق التعبير عنها . 


- وقال ۲۷/ من أفراد العينة :إن الاستفتاء في البلاد العربية نظام خادع, 
لأنه يضفى ذوعا من الشرعية الصو رية على تصرفات أو شخص رئيس الدولة . 
إذ إن أغلب الناس يوافقون على أي شيء يطلبه الرؤساء أو يعرضونه 
عليهم دون تفكير كاف أو اكتراث بتحري وجه المصلحة أو حى الصدق 
ا 

وقال 8,١؟/‏ من أفراد العيزة : إن الاستفتاء لظام ممقوت ي البلاد 
العربية لعدم الثقة في نتانئجه . وذلك لأن الغالبية الساحقة لأفراد العينة لا تثق 
في صحة نتائج الاستفتاء كما تعلنها الحكومات وقد سبق أن بينا ذلك بصدد 
حديئنا عن نتائج الاستفتاء . 


- وقالت نفس الاسبة السابقة : إن الاستفتاء في تطبيقه العربي يعد نظاماً غير 
جدي لسيطرة الحكومات على وسائل الإعلام . إذ لا يظهر لعامة الناس من 
خلال هذه الوسائل القوية إلا وجهة نظرها المؤيدة لموضوع الاستفتاء المطلوب 
ولا يسمح لوجهة النظر المقابلة أو المعارضة له بالتعيير عن نفسها حى تتضح 
الصورة كاملة أمام المواطنين فيختارون بين الموافقة أو الرفض وهم على 
بينة من الأمر . 

وقال /١١‏ من أفراد العينة : بأن نظام الاستفتاء ضار لأنه لا يسمح 
لبر لمان بدراسة موضوعه . إذ إن المواطنين الذبن يصوتون على موضوع 
الاستفتاء ويضفون عليه الشرعية المطلوبة؛:يقومون بذلك دون دراسة كافية 
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لهذا الموضوع على الرغم من أنه لو عرض على البرلمان بدلا من عرضه على 
الاستفتاء لكان محلا" للدراسة والبحث والمناقشة قبل البت فيه . 

وأخيراً وفيما يتعلق بالاستفتاء على رئاسة الدولة فان 8ه/ من أفراد 
العينة يرون أن هذا النوع من الاستفتاء الشخصي أو الاسترآس كا نسميه 
منتقد لعدم تعدد المرشحين فيه بما يسمح بالحيار بين أ كر من رئيس مقترح . 
ولأن نتيجته الحتمية هي الموافقة الشعبية على المرشح الأوحد با يجاوز عادة 
نسبة 96/ من أصوات المصوتين . 


المطلب السادس 


عمومية الاستفتاء 


يتضح من الحدول رقم 8١‏ » المتعلق بفكرة عمومية الاستفتاء ومدى 
إشراك المواطنين فيه أن الغالبية النسبية لأفراد العينة ونسبتهم /.٤۷‏ ترى وجوب أن 
يشمل الاستفتاء كل الناخبين بصرف النظر عن ثقافتهم أو علمهم أو حى 
معرفتهم بالقراءة والكتابة . فالأميون وغير الاميين في ذلك سواء . وغالا ما 
يفسر هذا الانجاه بفكرة سيادة الشعب وما تتضمن من الاعتر اف لكل مواطن 
بملكية جزء من السيادة في الدولة يستتبع أحقيته في المساهمة المباشرة في شؤون 
الحكم في الدولة . وتفسر كذلك بأن الأميين من المواطنين أحياناً ما يكون 
لديهم من الحبرة والحنكة ما قد لا يتوافر لدى كثير من المثقفين . ولعل من 
أهم دوافع هذا الاتجاه كذلك مسايرة التطور العالمي وما وصل إليه من تأبيد 
وتقديس لفكرة الاقتراع العام » بحيث ينظر إلى معارضيه نظرة ريبة 
ويعتبرون من الرجعيين أو المتسلطين أو منكري حقوق المواطنين . وذلك على 
الرغم من أن تأييد الاقتراع العام في كثير من الدول ليس إلا وسيلة لتغليف 
دكتاتورية متحكمة » أو طريقة للديماجوجية ومداعبة أحلام البسطاء » ومع 


fa 


أنه من المؤكد أن جهل العامة لا يؤهلهم لإدارة دفة الحكم مع ما أصبحت 
عليه من دقة وتعقيد . , 


ويرى خمس أفراد العينة وجوب قصر الاستفتاء على غير الأميين من 
الناخبين . باعتبار معرفة القراءة والكتابة تمثل الحد الأدنى للمستوى الثقائي 
الواجب توافره في أصحاب حق التصويت » سواء بالنسبة للانتخاب أو 
الاستفتاء . ويؤكد بعض الفقهاء أن مثل هذا الشرط لا يتعارض مع مدا 
المساواة أو مبدأ سيادة الآمة 29 . 


أما الذين يرون و جوب قصر الاستفتاءعلى المثقفين وحدهم فنسبتهم ١1‏ /فقط . 
ويستند رام إلى كون المثقفين أكثر علماً وإدراكاً مما بجعل مساهمتهم في 
شؤون الحكم أجدى وأقرب إلى الصواب . غير أن مثل هذا الحيار بثير 
مشا كل متعددة أهمها اعتراض أو سخط غير المثقفين والمدافعين عنهم أو 
اللاعبين بورقتهم » ومنها معيار تحديد المثقفين الذي يكاد ينحصر عملا" 
في اشتراط الحصول على شهادة من الشهادات العلمية » مع أن الثقافة ليست 
حكراً على أصحاب هذه الشهادات وحدهم > كما أن الشهادات الدراسية 
ليست دا دليلا” أكيداً على ثقافة أصحابما 1 


وأخيراً يرى ه/ من أفراد العيئة :أنه بحب قصر الاستفتاء على صفوة 
القوم وعلماء المجتمع أو من يطلق عليهم فقهاء الشريعة الغراء أهل الحل 
ر ای و راك بهذا ای ا 
وحكمتها ويؤكد أن مهمة الحكم يحب أن ترك لمفكري الامة ومصلحيها حى 
يتمكنوا من حسن القيام بها رغم صعوبتها . 


)١(‏ الدكتور عبد الحميد متولي : العَانون الدستوري والأنظمة السياسية ‏ 1919/4 ا ص 
.١194‏ 
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المطلبي السابع 


مر ضر عات الاستفتاء 


يتضح من الحدول رقم « ٩‏ » ااتعلق بالموضوعات الي بحر يعليها الاستفتاء 
أن /۳١‏ من أفراد العينة يرون أن الاستفتاء يجب أن يقتصر على الموضوعات 
البسيطة الي يفهمها عامة الناس أو المواطن العادي . وهذه الموضوعات هي تلك 
الي تمس حياة المواطنين عن قرب فيعيشون فيها ويدركون من جوانبها ما 
يكفي للحكم عليها . ويقوم منطق هذا الر أي على أساس أن الإنسان لا يستطيع 
أن يحكم حكماً سليماً إلا على ما لديه علم به » أما ما عدا ذلك فيكون الحكم 
عليه رجماً بالغيب لا سند له من الحقيقة . 

ویری ۲۰ من أفراد العينة : أن الاستفتاء بجحب أن ينصب على كافة 
الموضوعات العامة ولو لم يكن لدى عامة الناس فكرة واضحة عنها . وذلك 
-بطبيعة الحال بشرط أن يوضح للناس من البيانات والمعلومات عن هذه 
الموضوعات ١ا‏ يسمح بمعرفة فوائدها ومضارها بصراحة تامة . ولن يتأتى 
ذلك من حيث الراقع إلا ني جو ديمقراطي حقيقي يسمح للمعارضين بشرح 
وجهة نظرهم وبيان المساوىء الي بمكن أن تترتب على الموافقة » كا يسمح 
للمؤيدين بعرض اتجاههم والكشف عن المزايا الي يتوقعون تحققها 
في حالة الموافقة على موضوع الاستفتاء . ويتفق هذا الرأي مع الرأي السابن 
في وجوب معرفة الشيء قبل الحكم عليه » ولكنه بختلف عليه » في أنه 
لا يقصر الاستفتاء على المسائل الي يعلمها الشعب سلفاً ٠‏ وإما يجعله يمتد إلى 
كافة المسائل الحامة مع اتخاذ كافة الوسائل الممكنة لاعلام الناس بها ليتمكنوا 
من الحكم عليها . 

ويفضل /١5‏ من أفراد العينة قصر موضوعات الاستفتاء الشعبي على 
الدستور فقط باعتباره القانون الأساسي في الدولة . أما ما عدا ذلك من 
موضوعات فلا يرجع فيها إلى الاستفتاء وإما تختص با سلطات الدولة الي 


۲ 


يقيمها هذا الدستور . ومعى ذلك أن نظام الحكم الذي يفضله هذا الانجاه 
والذي يقيمه هذا الدستور هو نظام الحكم النياني » الذي يقوم فيه ممثلو 
الشعب عمارسة شئون الحكم ف الدولة دون رجوع مباشر إلى الشعب الذي 
يكتفي بالموافقة على الدستور واختيار ممثليه في الحكم . ونعتقد أنه كان أولى 
بهذا الرأي وأكثر اتساقاً مع منطقه أن يرك وضع الدستور أيضاً لممثلي الشعب 
الذين هم أ كر فهماً لأحكامه وقواعده بدلا من اخضاعه لموافقة عامة الناس 
على الرغم من عدم فهم أغلبهم ها . وما يتطلبه الحد الأدنى من المعرفة 
اللازمة للحكم عليها من جهود ومناقشات حرة وصريحة يجب أن تشترك 
فيها مختلف الانجاهات السياسية في الدولة . 


أما فيما يتعلق بالاستفتاء على شخص رئيس الحمهورية وهو ما أسميناه 
بالاسترآس فإن 5/ فقط من أفراد العينة قالوا بتأييده . وحى هذه النسبة 
الضئيلة نشك في صدق اقتناعها بذلك . بينما قال هره0./ منهم بوجوب أن 
بحل الانتخاب بين مرشحين متعددين محل الاستفتاء على مرشح واحد . وذلك 
لأن هذا المرشح عادة ما يكون هو رجل السلطة الذي يفرض نفسه بطريقة 
أو بأخرى ويعلن في جميع الحالات تقريباً حصوله على الموافقة الشعبية 
بنسبة تكاد تقارب الاجماع . أما الانتخاب بين عدد من المرشحين فإنه 
يسمح للناخبين بالاختيار بين أكثر من بديل والتفضيل بين الأشخاص 
والانجاهات . ونجعل رئيس الدولة أكر حر صا على نحقيق الصالح العام وعدم 
الاساءة إلى الناخخبين أو المساس بحقوقهم لعلمه أنه بعرض عليهم بصفة دورية 
في انتخابات ينافسه فيها مرشحون آخرون قد يفضلهم الناخبون عليه إذا حاد 
عن الطريق اأرشيد . 


المطلب الثامن 
اقر اح الاستفتاء 


يتضح من الحدول رقم « ٠٠١‏ المتصل بصاحب الحق في اقتراح 
الاستفتاء أن أغلبية أفراد العيئة الي تعادل ه,5ه./ منهم ترى الاعتراف ببذا 
الحق لكل هن الحكومة والمواطنين . فالحكومة بحكم اضطلاعها بمهام الحكم 
ومعرفتها بشئونه قد ترى من المناسب عدم الانفراد باتخاذ قرار معين في 
موضوح سن الموضوعات المامة فتمرر عر ضه عل الاستفتاء الشعي 5 ولا 
شك في دبمقراطية ذلك إذا توافرت في الاستفتاء عوامل الصدق والحدية . 
والمواطتون باعتبارهم أصحاب السيادة والحق الأصلي ني حكم أنفسهم قد 
يرون من المصلحة أن تعرض على الاستفتاء الشعبي بعض الامور الي لم تقم 
بها الحكومة تقاءساً أو غفلة أو الي تنوي القيام بها على نحو معين . فيتقدم 
عدد معين منم باقراح بهذا الشأن ليعرض على مصوني الشعب ليقولوا 
كلمتهم فيه . وي ذلك تعبير عن الرغبة الشعبية في الممارسة المباشرة لبعض 
شئون الحكم . ولا شك أن الاعتراف للمواطنين بحق اقتراح الاستفتاء 
يستلز م فيهم مستوى من الوعي مرتفع حى يسمح لهم بحسن اختيار موضوعاته 
ويؤهلهم لسلامة الحكم عليها . 

ویری /١5‏ من أفراد العينة وجوب قصر حق اقتراح الاستفتاء على 
الحكوءة وحدها دون المواطئين . ويبدو أن أصحاب هذا الرأي يستندون 
فيه إلى الخفاض المستوى العام لوعي المواطنين في البلاد العربية بصفة عامة 
أدرجة لو تسمح بتوقع حسن الاستفادة من حق المواطنين ٤‏ اقساراح 
استفتاءات الشعبية 5 

ويفضل ٠٠٠١‏ / من أفراد العينة قصر حق اقتراح الاستفتاء على المواطنين 
وحدهم دون الحكوءة . ويفسر هذا الرأي بأن الحكومات في البلاد المتخلفة 
تتمتع بمزيد من السلطات والحقوق الي كثيراً ما يساء استخدامها . وليس 


قلف 


من الملانم إضافة حق اقتراح الاستفتاء إليها » لأن الحكومات كثيراً ما 
تستند إلى الاستفتاءات اتعضيد سلطتها واضفاء مظاهر الشرعية الشعبية عليها 
رغم ما تنطوي عليه من زيف أو تضليل أو مبالغة . وهذا الانجاه يعتبر رد فعل 
لتعطش بعض المواطنين إلى الديمقراطية الحقيقية الي يمارس الشعب فيها فعلا” 
حقوقه وسلطاته ويحكم نفسه بنفسه . لكنه لا يقم وزناً كافياً لظروف الشعب 
وتوافر مقومات الحكم في أبنائه . 


المطلب التاسع 


مدى وجوب الاستفتاء 


برى 4578/ من أفراد العينة أن عرض موضوعات معينة على الاستفتاء 
الشعى ينبغى أن يكون أمراً وجوبياً لا خيار للحكومة فيه . وذلك لضمان حد 
أدنى من الموضوعات الي يحب أن تكون محلا" للتصويت الشعبي أو للمساهمة 
المباشرة للمواطنين في الحكم . ولا شك أن هذه الموضوعات يحب أن تار 
على أضاه مدى أهميتها . 

ومعى ذلك أن ما يقرب من نصف أفراد العينة يرون وجوب عرض 
بعض الموضوعات العامة على الاستفتاء الشعبي سواء أرادت الحكومة أم لم 
ترد . وذلك رغم أن أغلبية أنصار هذا الاتجاه يرون أن الاستفتاء نظام غير 
ناجح في البلاد العربية» إذ إن ه,5١/‏ فقط من أفراد العينة يقدرون يجاح نظام 
الاستفتاء فيها. ويفسر القول بوجوب عرض بعض الموضوعات على 
الاستفتاء إذا| كان يه بل من الأخذ به بالحشية من قيام الحكومات بعر ص 
الموضوعات قلياة الأهمية على الشعب والانفراد بسلطة البت في الموضوعات 
الأكثر أهمية فيصبح الاستفتاء ».جرد مطية للسلطة . 

وبرى 8,5 / من أفراد العينة أن عرض موضوعات معينة على 


ه.؛ 


الاستفتاء الشعبي ليس إلا أمراً خا ب ليو + 
المواطنون هم الذين يقدرون جدوى اار جوع إلى الاستفتاء الشعي بالنسية 
للموضوعات المراد عرضها عليه . 
وني تفضيل جعل أمر الاستفتاء -بتوازياً مراعاة لاتخفام مستوى الوعى 
السياسي والعام في البلاد العربية لدرجة لا عبد جعله وجوبيا . عير أن ني ترك 
سلطة تقدير اجراء الاستفتاء على موضوعات معينة للحكومة ما فد يشجع 
على سوء استخدامه والتذرع بنتائحه المؤيدة الحكوءة دائماً ‏ بالق أو 
بالباطل - اتبرير أي تصرف وخلم ثوب الشرعية عليه . وإذا جعلت سلطة 
ربك الا له يفن ال روعت من اماف ا 
الصعب حسن قيامهم ببذه المهمة لاتخفاض مستوى الوعي الشعبي » وعدم 
توافر الحو الديمقراطي الناسب لامكان عرض موضوع على الاستفتاء 
الشعي دون رغية الحكومة وموافةتها . 
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المطلب العاشر 


الزام نتيجة الاستفتاء 


ينضح من الحدول رقم « ٠١‏ » أن ه,١5/‏ من أفراد العينة يرون إن 
نتيجة الاستفتاء الشعبي يحب أن تكون مازمة الحكومة بحيث لا تستطيع 
مخالفة ما يتقرر فيه ويتعين عليها تنفيذه . وذلك لأن الشعب هو صاحب 
السيادة والسلطة الأصلية في الحكم ٠‏ وبالتالي فان ما يراه في الاستفتاء يعتبر 
قراراً ملزماً للحكومة الي ليست في كافة أنظمة الحكم إلا ممثلة للشعب . 
سواء أكان هذا التمثيل صادقاً حقيقياً كما هو الشأن في البلاد الديمةراطية أم 
كاذباً مزيفاً كما هو الشأن في البلاد الدكتاتورية . 

وهذا الرأي يفترض جدية الاستفتاء . واجراءه في جو ديمقراطى حر » 
ونزاهة نتائجه وصدق ما تعبر عنه . فإذا ل تتوافر له أمثال هذه العناصر فلا 


1غ 


قيمة لنتائج الاستفتاء ولا فائدة في القول بالتزام الحكومة بها أو عدم التزامها. 


ويرى ۲٠,١‏ من أفراد العينة أن نتيجة الاستفتاء الشعبي يحب أن تكون 
ا أن اع أو الفيا ت ا . وقد يقال 
دفاعاً عن هذا الانجاه ‏ الذي يفضل نظام الحكم النياني ‏ إن الصفة 
الاستشارية غير الملزمة لنتيجة الاستفتاء لا تقلل من أهميته لأنه يسمح 
للحكومة بمعرفة رأي الشعب في بعض اتر ذل اندر فيها . وذلك 
ليكون هذا الرأي محل اعتبار مع عناصر أخرى تقدرها الحكومة قبل اتخاذ 
القرار 

ويفسر هذا الانجاه إما بالثققة في الحكومة وحسن تقديرها لنتائج 
الاستفتاء الذي يفتر ض أنه تم صحيحاً مبرءاً من العيوب » وإما بعدم الثقة 
في ذتائج الاستفتاء الشعبي في البلاد العربية لعدم قيامها على أسس سليمة ‏ 
سواء من حيث سلامة الاتجاهات الشعبية المعبر عنها أم من حيث صحة 
فرز الأصوات واحصانها ‏ مما لا يفيد معه القول بالزام نتيجة الاستفتاء 


الحكومة . 


المطلب الحادي عشر 
ضمان نزاهة الاستفتاء 
من أفراد العيذة يروث التحقيق ذلك وجوب أن تشرف على الاستفتاء وعلى 
فرز نتائجه هيئة قضائية . وذلك على أساس ما تتمتع به الهيئات القضائية من 
حر اة بين المتنازعين واستقلال ٠‏ من ل المكرمة 1 ويفسر هذا الاجاه بالشك 
في نزاهة تصرفات الحكومة في اشرافها على الاستفتاء وفرز نتاجه . 
ويرى ١ر۲۲‏ من أفراد العينة أن ضمان نزاهة الاستفتاء يقنضي أن 


¥۷ 


تشرف عليه وعلى فرز نتانئجه حكومة انتقالية مشكلة من جميع الاتجاهات . 
وذلك لتفادي سيطرة حكومة تمثل اتجاهاً واحداً على الاستفتاء . لما قد تقوم 
به من محاباة لاصحاب هذا الاتجاه على حساب الاتجاهات الأخرى . مع ما 
في ذلك من مجافاة للحقيقة والعدالة . وهذا الرأي في الحقيقة يرمى إلى 
إشراك عنصر المعارضة مع الحكومة في القيام بمهمة الإشراف على الاستفتاء 
لتمثل نوعاً من الرقابة يضمن للاستفتاء عوامل اله.<ة والنجاح . 

ويرى ه,// من أفراد العينة أنه يجب لضمان نزاهة الاستفتاء أن تشرف 
عليه وعلى فرز ذتانئجه نفس الحكومة القائمة . غير أن هذا الانجاه لا يدل دلالة 
أكيدة على ثقة أصحابه في ززاهة وصدق نتائج الاستفتاءات الي أشرفت 
عليها الحكومات القائمة وقت اجرائه . وذلك بدليل أن 5/ فقط من أفراد 
العينة هي الي رأت أن نتائج الاستفتاءات الي تجاوز نسبة الموافقة فيها ©4/ - 
وهي النتيجة المعتادة في استفتاءات البلاد العربية ‏ هي نتائج صحيحة تاماً . 
كا سبق بيانه في الحدول رقم ٠«‏ » المتصل بنتائج الاستفتاء . ويفسر هذا 
الاتجاه بعدة أمور أهمها النفاق وخشية التشكيك بي نزاهة الحكومات . 
وهذا هو السبب الذي يمكن أن يدفع أغلب العامة إلى ااذ هذا الموقف . 
كا يمكن أن يفسر بالرغبة أو الأمل في وجود حكومة ديمقراطية مسؤولة أمام 
برلمان قوي به معارضة منظمة فتحسن القيام بمهمتها في الاشراف على الاستفتاء 
على وجه سايم كما بحدث ي بلاد أوربا الغربية ء وهسذا هو الدافع الذي قد 
يدفع بعض الفقهاء أو المثقفين إلى تأبيد هذا الانجاه . وقد يكون الدافع إليه 
كذلك هو سهواة تنفيذ هذا الرأي من حيث الواقع والشك في امكان تنفيذ 
الاقتراحات الأخرى بصورة صادقة . 

وترى ۲,١‏ من أفراد العينة أن تقوم بالاشراف على الاستفتاء وفرز 
ذتائجه هيئة دولية على الرغم من ما في ذلك من تدخل أجني في شؤون الدولة . 
وهذا الانجاه يدل على فقد الثقة في كافة سلطات الدولة عا فيها السلطة 
القضائية . واعترف بأنها جميعاً ليست أهلا لقم زا مهمه بصورة صادقة . 


۸ 


وأخيراً فان ./ من أفراد العينة يرون أنه لضمان نزاهة الاستفتاء يحب 
رفع وعي المواطن أولا > لأن هذا الوعي هو الضمان الوحيد لنزاهة 
الاستفتاء . وحيث إن رفع الوعي القومي لا يم بين يوم وليلة » فإن هذا 
الاتجاه يفضل في الحقيقة عدم الأخذ بنظام الاستفتاء على الأقل في الظروف 
الراهنة للبلاد العربية وإلى أن يرتفع وعي المواطنين فيها إلى الدرجة اللازمة 
للمشاركة المباشرة في شؤون حكم البلاد . 


المطلب الثاني عشر 
التعليقات الإضافية 


يتضح من جدول التعليقات الإضافية رقم »١4«‏ أن هذه التعليقات 
تكاد تجمع على رفض نظام الاستفتاء الشعبي باعتباره نظاماً غير صالح 
للتطبيق في البلاد العربية لانخفاض مستوى الوعي بين شعوبها ولسوء استخدامه 
من جانب الحكومات كوسيلة لاضفاء مظهر الشرعية على ما تشاء من تصرفاتها. 
مع السيطرة على وسائل الإعلام وطمس وجهة النظر المعارضة والتلاعب 
بنتائجه بما يتفق مع وجهة نظرها . 

ومن أهم التعليقات الي تستلفت النظر تلك الي وردت في استمارات 
الحمهور ومن هذه التعلقات ما لا يفسر إلا باالحهل أو بالنفاق كالقول بأن 
«العين لا تعلو على الحاجب» وما تراه الحكومة لا نراه تحن» ومنها ما يعبر 
بصدق عن عدم الثقة ني ديمقراطية الحكومة واحترامها لآراء الناس كالقول 
بأن « ما تريده الحكومة ستعمله سواء وافقنا أم اعترضنا » . 


لاال 


.هه 


لا ريب في أن الاستفتاء الشعبي كأي تنظيم إنساني له من المزايا والعيوب 
ما يؤدي إلى اختلاف الناس في أمره بين مؤيد ومعارض . فيقوم المؤيد 
بتطبيق نظام الاستفتاء أو المطالبة بتطبيقه وإظهار عاسنه ومبرراته مع غض 
النظر عن مساوئه أو التهوين من شأنها وحسر أضرارها . ويتولى المعارض 
مهاجمة نظام الاستفتاء والمطالبة بهجره والقاء الأضواء على مثالبه وأنخطاره 
وما يمكن أن ينطوي عليه تطبيقه من مساوىء وأوهام . ونحاول في هذا الباب 
عرض وجهي النظر المتقابلتين مع شرح ما يؤيد كلا منهما نظرياً وتطبيقياً » 
والتعليق عليه بما نراه الصواب » ثم نبين عوامل نجاح نظام الاستفتاء الشعبي › 
وذلك في ثلاثة فصول على النحو التالي : 


الفصل الأول : مزايا الاستفتاء 
الفصل الثاني : عيوب الاستفتاء 
الفصل الثالث : عوامل نجاح الاستفتاء . 


1۳ 


ال الأول 


م لاا 9 اسجفتاء 


يرى أنصار الاستفتاء الشعبي أن لهذا النظام عديداً من المزايا والمحاسن 
تبرر تطبيقه والأخذ به كوسيلة هامة من وسائل الديمقراطية المباشرة » يساهم 
الشعب من خلالها في حكم نفسه دون وساطة أحد . 

ونعرض فيما بلي لأهم هذه المزايا وهي : 

. احتفاظ الشعب محق ااذ القرارات المامة‎ ١ 

۲ - رقابة الشعب على أعمال مثليه . 

+ سهولة الاستفتاء بالمقارنة بالانتخاب . 

4 الاستفادة من الكفاءات الي حارج البرلمان . 

ه ‏ الاستقرار السياسي : 

داري الزاطين عابنا 

۷ - الوقاية من التذمر والثورة . 

۸ ګید الأحزاب السياسية . 


البحث الأو ل 


احتفاظ الشعب بحق الخاذ القرارات الامة 


من أهم مزايا الاستفتاء الشعبي أنه يسمح للشعب رغم تطبيق نظام الحكم 
النيالي ‏ الذي فرض نفسه في ظل ظروف الدولة الحديثة ‏ بالاحتفاظ 
بحن البت في القرارات المامة . وبذلك لا يفقد الشعب سلطاته الأصيلة في 
مأرسة شؤون الحكم حى مع وجود ممثليه الذين سبق له اختيارهم لحكم 
الدولة نيابة عنه © . وهكذا يتجاوز دور الشعب مرد اختيار نوابه بصفة 
دورية كل بضع سنين » ويظل على صلة مباشرة ومستمرة بشؤون الحكم 
كلما تعلق الأمر بمسألة من المسائل الي يقدر أهميتها فيدخلها ضمسن 
موضوعات الاستفتاء » ومن أهم هذه المسائل وأكثرها شيوعاً مسألة وضع 
دستور الدولة أو تعديله » ومسألة تقرير مصير الشعوب وأصحاب القوميات 
والنزعات الاقليمية » ومسألة الانضمام إلى بعض المعاهدات الدولية ذات 
الأهمية الخاصة » ومسألة التحكيم فيما قد ينشأ بين سلطات الدولة مسن 
نراع . 


)١(‏ ويرى الدكتور طعيمة احرف أن من مزايا الاستفتاء أنه « يلتقي أكثر من النظام 
النياني الحالص » مع التطبيق الصحيح للمبدأ الديمقراطي » باعتباره ميدأ حكومة 
الشعب بالشعب  »‏ راجع نظرية الدولة - 1۹۷۳ -. ص 48١‏ . 


41۲ 


وحيث إن موضوعات الاستفتاء محددها دستور الدولة » فإن موافقة 
الشعب على هذا الدستور عن طريق الاستفتاء » تعي أن الشعب هو صاحب 
القول الفصل في اختيار هذه الموضوعات » خاصة إذا تولت وضع مشروع 
الدستور جمعية نيابية تأسيسية » حى لا يقتصر دور الشعب على جرد الموافقة 
على مشروع حكومي لا يد للشعب أو نوابه في وضعه . 

غير أن ميزة احتفاظ الشعب يحق اتخاذ القرارات الحامة بطريق مباشر 
لا يممكن تحقيقها في واقع الأمر بصورة جدية فعالة إلا إذا توافر للاستفتاء 
كل مقومات نجاحه من حيث ارتفاع مستوى وعي مواطي الدولة » وكفالة 
حرياهم » وحسن اختیار موضوعات الاستفتاء » ونزاهة العملية الاستفتائية 
في ذانما . ومثل هذه المقؤمات يندر نحققها مجتمعة » ولا تكاد تتوافر الا من 
قلة من بلاد العالم . 


55 الاستفتاء الشعبي ل‎ 4D 


المبحث الثاني 


رقابة الشعب على أعمال مثليسه 


يؤكد الواقع العمل في بعض البلاد فعالية الرقابة الي يمارسها الشعب على 
أعمال ممثليه عن طريق الاستفتاء . ففي سويسرا رفض الشعب في الاستفتاءات 
الي أجريت منذ عام 1844 ما يعادل 1۳./ من القوانين الي كانت الجمعيات 
الانحادية قد قبلتها . ويقال إنه إذا كان البر لان بمثل الشعب ورغباته » فكيف 
مكن استكشاف مثل هذه الرغبات دون رجوع مستمر إلى الاستفتاء الشعي 
ذلك الاستفتاء الذي يعتبر في بعض البلاد الوسيلة الأساسية لرقابة الشعب 
على حكامه ومساهمته في توجيه شؤون الحكم . إذ لا تكفي ‏ في رأي 
أنصار الاستفتاء الشعي - نلك الرقابة الي يمارسها الشعب بصفة دورية 
كل سنوات في الانتخابات البرلانية لاعادة النظر في اختيار ممثليه حسب 
«واقفهم وبرائجهم ومدى سلامتها أو توافقها مع الارادة الشعبية . إذ إن 
هذه الرقابة لا تمارس إلا على مدد متباعدة غير قصيرة » كا أا لا تنصب 
على أمر معين بذاته يراد انشاؤه أو الغاؤه أو تعديله . وكثيراً ما تتخاذل 
البرلمانات في انحاذ المواقف الي تتفق والصالح العام » بل وقد تنحرف 
وتتجه إلى ارضاء بعض مجموعات الضغط Groupes de pression‏ 
القوية الي تمارس نفوذاً . أو تنفق أموالاة في الانتخابات البرلمانية . 


)001( راجع مطول جورج بوردو المرجع السابق - ص ۲٣۲‏ 


٤٦ 


كالشركات والتقابات القوية . فإذا عرض الأمر على الاستفتاء فإن الممترعين 
لا بخضعون اثل هذا التأثير . وقد دفع ذلك كثيراً من الولايات الأعضاء في 
جمهورية الولايات المتحدة الأمريكية إلى الأخذ بنظام الاستفتاء الشعي 
في دساتيرها » لما يسمح به من مراجعة البرلمانات المنحرفة أو الكسولة وكبح 
راا ا 

ويمكن التعليق على هذه الميزة كذلك بالقول بأن استخدام الاستفتاء 
الشعبي كوسيلة لرقابة الشعب على ممثليه يستلزم ني هذا الشعب درجة مرتفعة 
من الوعي السياسي وتفهم الأمور العامة الي يريد رقابة تصرفات نوابه بشأنما. 
بالاضافة إلى توافر جو عام من الديمقراطية الحرة يسمح باظهار الحقائق 
وتبادل وجهات الاظر للوصول إلى وجه المصلحة والصواب . ومثل هذه 
الشروط لا تتوافر ني أغلب بلاد العالم كما سبق القول . فضلا عن أن مثل 
هذه الرقابة تثقل كاهل المواطنين وكثيراً ما لا يحسنون القيام بها . ولعل 
المعارضة البرلمانية القوبة هي الي تستطيع القيام بدور كبير في ممارسة الرقابة 
الحقيقية المستمرة على تصرفات الحكومة خلال سنوات الفصل التشريعي › 
وإ أن يعرض النواب على الشعب لاعادة النظر في انتخابهم أو استبدال غيرهم 
E‏ 


)0 راجم فرجون - طبعة ١9549‏ دص ٥٩٩٦‏ . 
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المبحث الثالث 


سهولة الاستفتاء بالمقارنة بالانتخاب 


قيل إن الشعب لا بحسن الحكم على الأمور عادة عندما يتعلق الأمر 
باختيار ممثليه » لأنه يتخذ قراره في هذا الشأن على أساس اعتبارات يغلب 
أن تفوق مقدرته وامكاناته . ولكنه ‏ على العكس من ذلك يستطيع تماماً 
تميز قانون جيد 0 ويرجع ذلك إلى أن اختيار النواب يستدعي عادة 
تفضيلات أيدو لوجية أو مذهبية تتفي عندما يحد الأفراد أنفسهم ني الاستفتاء 
امام مسائل ملموسة 3 يدخل 6 الاعتبار عل اختيار النواب le‏ تع به 
المرشح من علم وخلق لا بد منهما لحسن قيامه بما يعهد به إليه . وإذا كان 
من الممكن تبين ما لدى المرشح من علم عن طريق شهاداته أو أبحائه أو 
مركزه يي المجتمع ا إلى غير ذاك دن دلائل المعرفة 6 فإنه من الصعب 


L. Duguit, Traité de droit constitutionncl, 3e éd., t. 11, )ع( راجع ف‎ 

P. 623. 

ويرى بعض الكتاب على العكس من ذلك أن قدرة رجل الشارع على الحكم على الأشخاص 

أو الأحزاب أكبر من قدرته في الحكم على الموضوعات أو القوانين» لما يحتاجه الحكم عليها 
من معلومات» وعي مرتقع انظر في ذلك: 

M. Hauriou. Précis de droit constitutionnel, P. 606 أن‎ suv. 


والدكتور أحمد بدر. المرجع السابق - ص ۲۷۷ ۔ ۲۷۸ . 


1۸ 


معرفة طبيعة ما يتمتع من أخلاق . 

وقد كر اللحدل في البرلمان البريطاني عند مناقشة العلاقة بين مجلسيه في 
عامي ١41١١ » 14٠١‏ حول مزايا وعيوب الاستفتاء الشعي بالمقارنة 
بالانتخابات العامة . فقيل بأن الاستفتاء ‏ سواء أكان خير؟ أم شراً في ذاته ‏ 
يؤدي إلى استصدار قرار من الشعب في مسألة بعينها . وهذه المسألة توضع 
في صورة موجزة بسيطة يقتصر دور المقترع على قبوها أو رفضها . أما في 
الانتخابات العامة فالأمر أصعب من ذلك » فلا يقتصر دور الناخب على 
الخاذ قرار فيما يتغلق بمسألة معينة » وإنما يتصل الأمر بمسائل متعددة متغايرة 
أكثر تعقيداً واختلاطاً » ترد بصورة أو بأخرى ني البرامج الانتخابية 
للمتنافسين الذين يرجح الناخب بينهم وبحتار منهم بناء عليها من يرتضيه 
ممثلا له في السلطة . واجابة الناحب عن كل هذه المسائل المختلفة اجابة واحدة 
حاسمة باختيار صاحب البرنامج الذي يفضله من الصعب أن تكون مدروسة 
سليمة . ومن استعراض تاريخ الانتخابات الانجليزية يندر أن يحد الباحث 
فيها ماقام على أساس الفصل في مسألة واحدة أو أساسية » كانتخابات عام 
۸ الي كان هدفها الأساسي اتخاذ موقف من مسألة الكنيسة الأيرلندية . 
أما الغالبية الساحقة من الانتخابات فكانت تتطلب الاختيار على أساس مسائل 
متعددة. فحى انتخابات سنة 11٠١‏ الي انصبت من حيث المبدأ على سلطات 
مجلس اللو ر دات » خاصة فيما يتصل برفض ميزانية لويد جورج Lloyd George‏ 
تعلقت كذلك عسائل أخرى مثل مزايا هذه الميزانية والتغييرات المقعرحة 
في النظام الضريبي :7" . 

وقد ثبت كذلك أن كل طائفة من طوائف المواطنين تصوت في 
الانتخابات على أساس الحانب الذي يعنيها فقط من البرنامج الانتخابي › 


C.S. Emden, The people and the constitution, 1962, : رم‎ (1) 
P. 297. 


Ab 


حيث يصعب استخلاص دلالة عامة من هذه الانتخابات . وقد ضربتء 
انتخابات ۱۸۹۲ البريطانية كثال لذلك . ففى هذه الانتخابات قيل إن 
الناخبين من سكان اقلم وليز كانوا تمو 6 في اعطاء أصو امهم بمسألة 
الكنيسة الويلزية . أما ناخبو لندن فقد ركزوا على مسألة أصلاح البلدية . 
وكان ركز الثقل بالنسبة لحرفيي المدن يتصل بمسؤولية أرباب الأعمال. أما 
عمال المناجم فقد انصب اهتمامهم على قانون ساعات العمل يم الخ 
لذلك لم يكن من السهل استخلاص نتيجة عامة معينة من انتصار الحزب الفائز 
في الانتخابات » بالقول بأن الشعب قد وافق على كل اقتراحات البرنامج 
الانتخاني للحزب المنتصر بما بتضمن من مسائل متعددة ‏ , 

وتعليقاً على ذلك نقول إن الحكم الصحيح على موضوع الاستفتاء ليس 
من الأمور السهلة . ومن المشكوك فيه القول بأن الشعب يستطيع ماما تمبيز 
قانون جيد . وذلك لأن القوانين الحديئة أصبحت الآن في الدول المتقدمة 
ترجم - في الغالب - بالصياغة القانونية حلولا علمية لمسائل فنية صعبة 
معقدة » يستلزم الحكم الصحيح عليها تخصس] علمياً في مجاهما أو الاما وافياً 
بالأسس الفنية التي تقوم عليها. 


)01( راجع امدن - المر جع السابق ‏ من ۳۰۰ . 
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الملبحث الر ابع 
الاستفادة من الكفاءات خارج البرلمان 


يسمح الاستفتاء بالاستفادة من توجيهات وارشادات الشخصيات 
الممتازة في المجت.ع من العلماء ورجال الفكر الذين يأنفون دخول المعارك 
الانتخابية لما تنطوي عليه غالباً من مشاكل ومهاترات بل ومؤامرات 
ومشاجرات بين المرشحين » أو الذين لا يفضلون ترك أعمالهم أو أبحامهم 
العلمية للتفرغ للسياسة + قل و المفكر ن مكن أن یکرت لهم تأثير 
كبير ي توجيه المواطنين : نحو ال الأصرب ي او 0 حدث فعلا” 
في سويسرا أن صدرت تشريعات استفتائية تحت تأثير بعض الحمعيات 
الإإصلاحية كالتشرر يع المتصل بتحريم بعض بعض أنواع ا 0 6 بفضل 
إرشادات جمعية منع المسكرات الي ليس من أعضائما من هو عضو ني 
البرلمان أو ري اليا س 

غير أن الاستفادة من المصلحين من غير رجال البرلمان يستازم مناخاً 
مناسياأ ٠.ن‏ الحررة العامة سمح بح هم بالقيام بدورهم ي توجيه المواطنين دون 
عوائق أو مخاطر . وهو مالا بتوافر ي كل ايلاد . كما أن هذه الاستفادة 
یکن أن تن و ظل النظام النياني السليم بقيام هؤلاء المصلحين بدور في 
ارشاد الناخبين إلى اختيار أفضل المرشحين البرلمانيين » وني دفع المواطنين 
إلى ممارسة 0 ل اللازءة على نوابهم لتوجيههم . ٠‏ إلى تحقيق الأعمال 
النافعة للمجتمع خلال مدة نيابتهم . 


. 1١57 الد كتور عبد الحميد منولي : المر جع الابق ص‎ )١( 
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المبحث الحامس 


الاستةر ار السياسي 


يؤدي نظام الاستفتاء الشعي ف الدولة إلى الاستقرار السياسي وعدم 
التضحية بالحكومات أو المجالس النيابية القائمة لمجرد عدم الموافقة على 
مواقفها من بعض المسائل . إذ بدلا من حل البرلمان والرجوع إلى اجراء 
انتخابات جديدة في ضوء اختلاف وجهات النظر حول مسألة أمعينة > بمكن 
اجراء استفتاء لمعرفة رأي الشعب ني هذه المسألة مع الاحتفاظ ببيئات الدولة 
قائمة كما هي . ففي خصوص مسألة كانضمام إحدى الدول إلى السوق 
الأوربية المشتركة مثلا” » تتعدد الاتجاهات » ولمعرفة الرأي العام الغالب 
بشأنما في بلد كفرنسا يمكن إجراء استفتاء على هذا الموضوع مع بقاء كافة 
هيئات الحكم فيها كا هي . أما ني بلد كانجليرا الي لا تأخذ بنظام الاستفتاء 
الشعبي فيلزم حل مجلس العموم واجراء انتخابات جديدة لينتخب الشعب 
ي البرلمان الحديد النواب الذين يمثلون الانجاه الذي يفضله . 


غير أن ذلك لا يمنعمن أن الاستقرار السياسي يمكن أن يتحقق بل وهو 
متحقق فعلا” ني بلاد الدعقراطيات النيابية الصحيحة عن طريق اتصال النواب 
لتكون محل اعتبار لدى النواب الذين يحرصون دائماً على حسن العلاقة بينهم 
وبين ناخبيهم الذين يولونهم الثقة أو يسحبونها منهم بصفة متجددة كل فصل 


فت 


تشريعي . وعن طريق تعرف النواب - المؤيدين للحكومة منهم أو المعار ضين- 
على رغبات الشعب وانجاهاته عكنهم التصرف وهم على بينة من الأمر . أما 
م عد من حل البرلمانات وإعادة الانتخابات قبل : عدها العادتي لحك 
الشعب في اللحلاف الذي وقع بين الحكومة والبرلمان أو بين الأغلبية والأقلية 
قي المجلس النياني : فإن أثره على الاستقرار السيابى ليس خطيراً .» كا 
كا أن فيه رجوعاً إلى المواطنين لمعرفة رأيهم في نوابهم ومواقفهم كلها با 
فيها تلك المتصلة بموضوع الحلاف الذي بمكن أن يكون موضوعاً للاستفتاء 
في البلاد الى تأخذ به . 


۳ 


اممبحث السادس 


تربية المواطنين سياسياً 


تنمي الديمقراطية المباشرة بمختلف صورها الوعي السياسي لدى 
المواطنين . فقبل التصويت على موضوع الاستفتاء بالموافقة أو الرفض يفكر 
أصحاب حق الاقتراع ويناقشون ويسمعون مختلف الحجج ووجهات 
النظضر. كا أنهم بدركون بصورة مجسمة أهمية أصواتهم عندما 
بلاحظون آثارها العملية الفورية فيما يتخذ من قرارات أو قوانين استفتائية . 
فضلا“ عن أن الاشتراك المباشر ني الحكم عن طريق الاستفتاء الشعبي يزكي 
لدى المواطنين الشعور بالمسؤولية ويحدد صاحبها بدلا من تشتتها بين البرلان 
والشعب الذي يستطيع أن يحتج دائماً في حالة القوانين البلمانية بأنه ليس هو 
متخذ القرار » على الرغم مما قد بمارس من ضغوط على إرادة ممثليه © . 

ولكن هذه التربية السياسية لا تتحقق إلا بممارسة الاستفتاءات الصحيحة 
غير الصورية الي تتوافر لها كل عوامل الفلاح . كما أن تربية المواطنين 
سياسياً نتحقق بصورة أفضل وأشمل في اطار الأحزابالسياسية كا أثبتت 
التجارب 5 بلاد الدمقراطيات الغربية . بصرف الاظر عن تطبيق نظام 
الاستفتاء الشعبي أو عدم تطبيقه . 


Duguit, Traité de droit constitutionnel, t. I, P. 335. : راجع‎ )١( 


€ 


البح السابع 


الوقاية من التذمر والثورة 


يساهم الاستفتاء الشعبي في الوقاية من تذمر المواطنين وثورتهم لمقاومة 
قانون من القوانين أو قرار سياسي معين بجة أنه يخالف الرأي العام ولا 
يعبر عن إرادة أغلبية المواطنين . إذ عن طريق الاستفتاء الصحيح النزيه يظهر 
جلياً رأي غالبية المقترعين في الدولة »ما يغلق الباب أمام الادعاءات المخالفة » 
ويساهم في هدئة نفوس المعارضين ودفع المواطنين إلى احبرام القوانين 
والقرارات الي نتجت عن الاستفتاء 27 . فالاستفتاء كما بقولون « يمحو 
ما قد يبدو من شك في توافق أغلبية البرلان مع أغدية سكان البلاد » وهو 
بذلك يضمن احترام القوانين الصادرة . وقد أثبتت الاحصاءات أن أغلب 
القوانين الي تقرها أغلبية المجالس بتفوق بسيط بي الأصوات لا تعبر إلا 
عن رأي عدد من الناخبين يراوح بين 78/ و70/ من مجموعهم. ولا شك 
أن قانون يصدر على هذا الوضع لا يدعو إلى احترام كافة السكان . بينما 
يؤدي القانون الصادر عن طريق الاستفتاء إلى احترام الجميع وطاعته لأنه 
مؤيد من أغلبية الناخبين العامة ۾ 9" . 


. ١١8 الدكتور عبد الحميد متولي  المرجع السابق  ص‎ )١( 
. ۱۱۷ الد كتور السيد صبري : ميادىء القانون الدستوري س ۹ داص‎ (2) 
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غير أن الاحتجاج ضد بعض تصرفات الحكومة أو مقاومتها لا يحدث 
عادة في البلاد الديمقراطية الحقة عن طريق التذءر والثورة » وإتما بسلوك 
السبل الى رسمتها الدساتير لذلك . وتلعب المعارضة البرلمانية دوراً كبيراً في 
E‏ جاالا يوق ا تغر اك الشكوية و کے عقوتت ا 
أرادت » وإن فشلت فهذه هي إرادة الأغلبية الي يحب أن تحترم إلى أن 
تتغير . ولعل ني النظام البرلماني البريطاني خير شاهد على ذلك . 


المبحث الغامن 


نحييد الأحزاب السياسية 


قبل إن الديمقراطية المباشرة بكل أساليبها تساهم في ابعاد المواطنين عن 
النضال المذهي وتأثير السياسيين المحتر فين الذي يؤدي إليه النظام النياني › 
وتقبم السياسة على أساس من الحقائق الواقعية والضرورات الفنية الي يستلزمها 
العمل العام . ولا يتم ذلك إلا على حساب الأحزاب السياسية الي يضعفها 
التفاهم والاتفاق بين المواطنين » لأنها قامت ني الأصل على أساس استغلال 
عوامل الحلاف الي تفرقهم . وقد أثبتت التجربة السويسرية أن الديمقراطية 
المباشرة هي أكثر عوامل الوحدة الوطنية فعالية "© . 

ورغم أن الأحزاب السياسية تتخذ عادة موقفاً معيناً من موضوع 
الاستفتاء وتدعو أعضاءها للتصويت لصالحه » فإن أغلب الأفراد حين يقفون 
للادلاء برأمهم ني الموضوع الذي يستفتون فيه » يقررون كواطنين من 
مصلحتهم اختيار الرأي الأصوب » ويفكرون بطريقة أكثر موضوعية وأقل 
ارتباطاً بمواقف الأحزاب السياسية . وهذا من شأنه أن يخفف من حدة النزاع 


F. Fleiner, Le référendum et I’initiative populaire en : راجح‎ (1) 
Suisse, Ann. de I’institut international de droit public, 1930, 
P. 283. 
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الحزني ويدفع الأحزاب إلى الاعتدال وتحري الحكمة في تصرفاباوتوجيهاتما 
لأا يحب أن تضع في الاعتبار حرية أعضانها في التصرف المباشر من وقت 
لاحر 1 51 أن هلا بلطف من نوعية الحو الاجتماعي السائد ي الدولة ويساهم 


ويؤكد بعض الفقهاء - على العكس من ذلك أن الاستفتاء بما يؤ دي إليه 
من ضعف سيطرة الأحزاب السياسية على الناخبين يضعف من الصراع 
الحزني وتقابل الانجحاهات والاراء »> رغم أن هذا الصراع أو ذلك التقابل 
بعد من أهم خصائص الديمقراطية ”“ . وأسباب نجاحها . فتقابل الانجاهات 
وتباين الآراء يظهر ما في كل منها من مزايا وعيوب ويسمح بالاختیار 


)02( راجع ي ذلك : دكتور السيد صبري : مبادىء القانون الدستوري - طبعة 1١941414‏ 
ص ۱۱١‏ . 


يرى معارضو الاستفتاء الشعبي أن لهذا النظام من العيوب والماخذ ما 
يكفي لرفضه وعدم النصح به أو تطبيقه خاصة في البلاد المتخلفة . 


ونعرض فيما يلي لأهم هذه العيوب وهي : 


- ارتباط الاستفتاء بأسلوب الاثارة الشعبية . 
- صعوبة الحكم على موضوع الاستفتاء . 
زيادة أعباء المواطنين السياسية . 

- التقليل من أهمية البرلمانات . 

الحمود وصعوبة التغيير . 

- تزييف نتائج الاستفتاء . 

بطء اتخاذ القرارات . 

ارتفاع نسبة تغيب المقترعين . 

زيادة الأعباء المالية للدولة . 
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المبحث الأول 


ارتباط الاستفتاء بأسلوب الاثارة الشعبية 


لوحظ من تجارب الاستفتاء الي أجريت ني أغلب بلاد العالم أن الاستفتاء 
برتبط ارتباطاً كبيراً من حيث الواقع بأسلوب الاثارة الشعبية ومخاطبة 
عواطف الحماهير واستغلال تعلقها بأشخاص رؤساما فيكون حكم الشعب 
فيها سطحياً يقوم على الاندفاع والحوى أكبر من قيامه على التفكير والتدبر . 
لذلك لا يعتبر: الاستفتاء ‏ في نظر أعدائه - نظاماً ديمقراطياً صحيحاً يؤدي 
إلى رقابة فعالة على الحكومة أو إلى اتخاذ قرارات أو قوانين جيدة . وغالاً 
ما تتسم الأعمال الناشئة عنه بطابع الاندفاع وعدم الحكمة . 

وليس أدل على ذلك من الاستفتاء الذي أجري في مصر مؤخراً بتاريخ 
٠‏ فبراير عام ۱۹۷۷ في أعقاب مظاهرات يومي ۱۸ ٠‏ 14 يناير من نفس 
العام والذي وافق الشع__ ‏ بمقتضاه على القانون رقم ۲ لسنة۱۹۷۷ . 
وبصرف النظر عن مسألة دستورية أو عدم دستورية هذا القانون الي لم تر 
اهتمام جماهير المقرعين- وقد سبق بحثها عند دراسة الاستفتاء التشربعي في 
مصر-- فقد جاءت العقوبات الي و ضعها القانون للجرام الي واجهها مفرطة في 
القسوة والبالغة . فتقررت عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة للعاملين المضربين 
عن عملهم « إن كان من شأن هذا الاضراب تهديد الاقتصاد القومي » 9" . 


. المادة السابعة من القانون المد كور‎ )١( 


غود 


وهذه العقوبة الشديدة التالية لعقوبة الاعدام مباشرة والي تعتبر العقوبة الأولى 
في البلاد الي ألغت عقوبة الاعدام . ليس من الحكمة أن توضع كجزاء 
للمضربين عن العمل . خاصة وإن عبارة « مديد الاقتصاد القوهمي » عبارة 
واسعة المعى » قابلة للتأويل ٠.‏ بحيث يمكن اعتبار أي اضراب أنه من شأنه 
مديد الاقتصاد القومي » وتزداد المبالغة إذا عرفنا أن الاضراب يعتير حقاً 
اعثر فت به بعض الدساتير الديبمقراطية ونظمته القوانين ووضعت له الضوابط 
وشروط الممارسة . ونفس البالغة في العقوبة تلاحظ فيما نصت عليه المادة 
الحامسة من هذا القانون الاستفتائي من أنه « يعاقب كل من يقدم بيانات غير 
صحيحة عن ثروته أو يتهرب من أداء الضرائب والتكاليف العامة بالأشغال 
الشاقة المؤقتة » . ومثل هذه العقوبة الشديدة لا مثيل ها ني أي بلد ديمقراطي ‏ 
كما أن البيانات المتعلقة بالئروة أو الدخل ليست دائماً تامة الدقة والانضباط 
وغالباً ما تثير خلافات لا تخلو من أساس بين الممولين ومصلحة الضرائب . 


وكثيراً ما برتبط الاستفتاء الشعبي بشخص رئيس الدولة فيتحول من 
حيث الواقع إلى استرآص أو استفتاء شخصي يكون التصويت فيه بالثقة 
لشخص الرئيس . وهذا هو ما أثبتته التجارب في الدول المتخلفة بصفة عامة › 
بل وي فرنسا خلال الامبراطوريتين الأولى والثانية بل واللحمهورية الحامسة 
في عهد الرئيس شارل ديحول .غير أنه إذا كان المواطنون يستطيعون حقيقة 
استبعاذ رئيس الدولة الذي يرتيط الاستفتاء بشخصه واستبدال غيره به دون 
حدوث كارثة قومية » فإن نظام الحكم يكون مع ذلك ديمقراطياً . نظراً 
لاستطاعة المواطنين رفض موضوع الاستفتاء والاستغناء عن الرئيس الذي 
طلبه إذا لم يرق هم هذا الموضوع رغم ارتباطه بشخص رئيس الدولة . أما 
الضغط الأدبي الذي مارسه الرئيس بالتهديد بالاستقالة ليدفع الناخبين إلى 
الموافقة على ما يريد من اصلاحات أو تعديلات » فلا ينال من ديمقراطية 
النظام ها دام من الممكن استبدال غيره به » ولآن رئيس ااوزراء في الأنظمة 
البرلمانية يقوم هو الآخر بنفس الشي + عندما يعرض مسألة 'اثقة على البرلمان 


۳١‏ السار الى ب ة؟ 


وهر ریاد ااذ “رقف عل . وم يشكك آل في دمقراطية الاقيرا 4 بالثقة 


وإن ارتبط وضو معين . 


وتتأثر ذتائج الاستفتاء وقيمته الحقيقية بلحظة اجرائه . وما إذا تعلق 
الأمر بأوقات عادية هادئة . أم بأوقات أزمات حقيقية أو مفتعلة . وغالاً 
ما تحري الاستفتاءات ني أوقات الأزمات كمافي حالات الانقلابات 
العسكرية والثورات الشعبية وذلك حى تكون نتائجها إيجابية مضمونة 
بالنسبة لطالبيها من الحكام . 


وإذا كان ارتبساط نظام الاستفتاء الشعبى بأسلوب الإثارة الشعبية 
وباعتخاسن ,روس الول اکر شدة وتأكيدا في البلاد المتخلفة الى تطبقه كما 
ك2 الواقع العملي : فإن هذه الظاهرة قد ثبت وجودها كذلك في البلاد 
المتقدمة . مما دفع بعضها إلى نبذ نظام الاستفتاء أو العدول عنه أو الر دد ي 
تطبيق النصوص المتعلقة به . ونوضح ذلك في كل من فرنسا وألمانيا الانحادية 
والولايات المتحدة الامريكية والممكة المتحدة البريطانية . 


ففى فرنسا كان للاستفتاء الشعبى في عهد الرئيس الفرنسى شارل ديجول 
خصيصة «زدوجة . إذ كان يتضمن في نفس الوقت الموافةة على نص معين ء 
وكذلك تأييد شخص رئيس الحمهورية القائم أو استبعاده. وكانت النصوص 
المطلوب الرأي فيها تأي عادة مركبة غير بسيطة يطلب إلى المقترع فيها أن 
بقبل أو يرفض جملة م«شروعاً متعدد الحوانب رغم أن بعض هذه 
الحوانب دون البعض الآخر قد يحظى بموافقته . ما يجعل مو قفه صعباً معقداً. 
ولا بستثى م ذلك إلا استشتاء ۲۸ ك وبر عام 1۹۹۲ المتعلق بطريقة انتخاب 
وا مهو ر دة . إد تعلیَ الأمر م مسألة عادو . رغم المنازعة 6 م حة 


۲ 


هذا الاستفتاء من الناحية الدستورية 9" . 


وعن طريق الاستفتاء الشعبي تمكن الرئيس ديحول حى عام 1454 من 
ترجيح كفته كرئيس للدولة > واتخاذ القرارات السياسية الكبرى متخطياً 
البرلمان والوزراء » عن طريق تعبئة الرأي العام لصالحه ني الاستفتاءات الي 
كان يعلن فيها دائماً أنه سيتخلى عن السلطة ني حالة عدم موافقة الشعب على 
ما يعرض من موضوعات ء مما كان يطبع الاستفتاء ‏ رغم قيامه على 
و معين - بطابع شخصي واضح . وحقق الرئيس دده بالاستقالة 
فعلا عندما جاءت نتيجة استفتاء ۲۷ ابريل عام ١459‏ سلبية فخذاته . 
وأثبت بذلك أنه كان جاداً في تعليق بقائه في السلطة على موافقة الشعب على 
ما يقترح في استفتاءاته » ديمقراطياً في نزوله على إرادة الشعب عندما رفض 
موضوع الاستفتاء الأخير » رغم أن مدة رئاسته كانت لا تزال سارية 
المفعول ولم يكن ملزماً بالانسحاب من السلطة إلا تنفيذاً لوعده الذي قطعه 
على نفسه » واعتبره ديناً عليه فأوفى به » وترك حكم الفرنسيين متأثراً من 
موقفهم ازاءه في أواخر أيامه , رغم ما قدمه لهم من أعمال وتضحيات خلال 
حياته العسكرية والسياسية الطويلة الحافلة . 

وحاول جورج بومبيدو اتباع سياسة سلفه ني استخدام الاستفتاء الشعي 
كوسيلة لتقوية سلطاته في مواجهة البرلمان استناداً إلى الموافقة الشعبية المباشرة . 
ولكن نتائج الاستفتاء الذي أجراه في أبريل عام 19177 لم تكن مشجعة له على 
المضى ني هذا الطريق . أما خلفه الرتيس فالاري جيسكار ديستان فقد عزف 
عن الرجوع إلى الاستفتاءات منذ توليه السلطة حى الآن . ويمكن أن بفسر 
أفول نم الاستفتاء الشعبي في فرنسا بعد ديجول بعدم الرضا عن تجاربه السابقة 
بالاضافة إلى اعتدال المواطنين في التعلق بأشخاص رؤساء الدولة بعد رحيل 
مؤسس الحمهورية الحامسة . 


)1( راجہ مورس ديشر جیه .- ألمر جع السابق - ص 2156 


A1 


في الانيا الاتحادية : 

وني المانيا :كدت التجربة فيما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية 
ارتباط الاستفقاء بأسلوب الاثارة الشعبية . فقد كان دستور فايمر 
لعام 1414 يجعل مكاناً كبيراً (تدخل الشعب المباشر في الحياة السياسية . 
نفضلا عن دور الهيئة الانتخابية في انتخاب أعضاء البرلمان ورئيس الدولة الذي 
كان يسهل عليه حل البرلمان وإعادة الانتخابات التشريعية » كان الاستفتاء 
الشعبي والاقتراح الشعبي جائزين بالنسبة لتشريعات الرايخ ۾ الألماني . كنا كان 
ف لمكن إخضاع القرارات السياسية للتحكم الشعبي . وقد عانت البلاد 
فيما قبل عام ۳ من الديماجوجية وعدم الاستقرار السيامي نتيجة 
كثرة الاستشارات الشعبية . وكان الرجوع إلى الشعب لحل التزاع بين 
السلطات العامة أو الر جيح بين الاتجاهات السياسية في البرلمان عن طريق حله 
واعادة الانتخابات لا يزيد الأمر إلا سوءاً وتعقيداً . وشيئاً فشيئاً ضعفت 
الثقة في نظام الحكم وثبت عدم تلاؤم مظاهر الديمةراطية المباشرة مع ظروف 
الحياة السياسية الألمانية 29 , 

لذلك عمل واضعو القانون الأساسي الألاني بعد الحرب المالية الثانية 
على تجنب التعبئة الإيديولوجية أو المذهبية للأمة . فكان رفض الانتخاب 
المباشر لرئيس الدولة بالاقتراع العام 7 » والحد من امكان حل البرلمان 


J. Amphoux, Le chancelier fédéral dans le régime : راجم‎ )١( 
constitutionnel de la République fédérale d’Allemagne, 1962, 

P. 373 et suiv. 

(۲) يتتخب رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية بواسطة جمعية خاصة نصفها من أعضاء 
ابر لمان ونصفها الآخحر من أعضاء منتخبين من البرلمانات المحلية . أما رئيس الوزراء 

أو المستشار كما يطلق عليه فيم اختياره بواسطة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب 

على المرشح الذي يختاره رئيس الحمهورية . فاذا لم يحصل المرشح على هذه النسبة 

من الأصوات البرلمانية كان للمجلس خلال خمسة عشر يوماً وبالأغلبية المطلقة 

أيضاً انتخاب مستشار دون ترشيح من رئيس اللحمهورية . فإذا لم يتوصل إلى ذلك- 


{€ 


جعله مسألة انوية لا يرجع إليها إلا ثي الحالات المحددة المنصوص عليها في 
المادة ٠۳‏ من القانون الأساسي . وذلك فضلا” عن رفض الاقتراح الشعي 
للقوانين › وعدم النص على الاستفتاء إلا بطريقة استثنائية حارج إطار الموانين 
الدستورية . فلم ينص القانون الأساسي على الاستفتاء الشعبي إلا في المادتين 
١١8 ۹‏ منه فيما يتعلق بالتعديلات الاقليمية في داخل الحمهورية 
الفيدرالية . ويكاد دور الشعب يقتصر ني هذا الدستور على انتخاب ممثليه في 
البرلمان بصفة دورية كل أربع نوات : 

وقد أدعى البعض أن الفقرة الثانية من المادة 7٠١‏ من القانون الأساسي 
لعام 19149 بنصها على أن الشعب يمارس سلطته « عن طريق الانتخاب 
والتصوبت » تسمح بتنظيم استفتاءات شعبية بالنسبة لأي قرار سياسي . 
وحاولت المعارضة الاشتراكية أكثر مرة تعبئة الرأي العام ضد الاختيارات 
السياسية للحكومة مطالبة بالرجوع إلى الاستشارات الشعبية . حدث ذلك في 
المرة الأولى خلال الفصل التشريعي الأول ني إطار الحملة الي أقيمت 
ضد مسألة المساهمة الألمانية في الدفاع الغربي . وقيل تأييداً لذلك إن البرلمان 
والحكومة المنبثقة عنه ليس هما صفة في اتخاذ الةرارات الأساسية الي تربط 
مستقبل العلاقات الدولية الألمانية » لأن البر لمان منتخب في فترة لم تكن هذه 
المسألة قد أثيرت خلاها . وني ربيع عام ۱۹١۸‏ قدمت المجموعة البرلمانية 
للاشيراكيين اقتراح قانون بتنفنهم استشارة شعبية لحسم الحلاف السيامي 
المتصل بقرار الحكومة بتزويد القوى الفيدرالية بالأسلحة النووية © . 


= يقوم رئيس اللحمهورية إما بتعيين أحد المرشحين الحاصلين على الأغلبية النسبية وإما 
حل مجلس النواب . راجع في ذلك موريس ديفرجية - المرجع السابق - الحزء 
الأول ص ۲۸۲ . 

. ۳۷۷ راجع أنفوكس - المرجع السابق  ص‎ )١( 
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وعندما أثيرت مسألة دستورية الاستفتاء الشعبي على المستوى الفيدرالي 
لم يبت في الأمر بطريقة رسمية . إذ حين طلب هن المحكمة الدستورية 
الفيدرالية الحكم في دستورية قوانين هاميورج 8:ناهطصها؟ وبريم rême‏ الي 
نصت على تنظيم استشارات شعبية على مستوى الولايتين في مو ضوع التسلبح 
الذري تجنبت المحكمة عن قصد الفصل في صحة الاستفتاء أو بطلانه على 
المستوى الفيدرالي . وأياً كان الأمر فإن ١ا‏ جرى عليه العمل في الحمهورية 
الاتحادية الألمانية لا يؤيد الرجوع إلى الاستفتاء الشعبي وإنما يؤكد الصفة 
النيابية للديمقراطية الى أقامها دستور بون . ويقتصر الدور الأسامى الذي آل 
إلى ديثة الناخبين على الاختيار الدوري لنوابه . وإن كان التطور السيامي 
هناك قد جعل دور الناخبين يتجاوز مجرد اختيار الشخصيات النيابية إلى 
المفاضلة بين سياسات متعددة تمثلها الأحزاب المشتركة بمرشحيها في 
الانتخابات » يث أصبح المستشار في الحقيقة يستمد شرعيته من الشعب 
نقسه » لأنه يصوت لصالح السياسة الي ينتهجها حزبه ويعلن عنها في 
در تامجه الانتخالي ۳ 


في الولايات المتحدة الأمريكية : 

وي الولايات المتحدة الامريكية كذلك فضل الدستور الفيدرالي 
الدمقراطرة النيابية » فلا تساهم هيئة الناخبين في الشؤون العامة إلا لاختيار 
أعضاء البرلمان ورئيس الحمهورية ونائبه . وبمجرد اختيار هؤلاء تترلى 
حكومتهم تسيير شؤون الدولة . فلا مجال للاستفتاء أو الاقتراح الشعبي أو 
عزل رجال الدولة بواسطة المواطنين على المستوى الفيدرالي وف ليت 
اقر احات متعددة على فترات متفرقة بشأن إمكان الرجوع إلى الاستفتاء 


. ۳۷۸ راجع أنفوكس - المرجع السابق = ص‎ )۱( 
J.H. Ferguson and D.E. Henry, The american system of : (؟) راجع‎ 
government, 1961, P. 52. 


۳٦ 


في بعض المسائل “فإسلان الب والتعديلاث الا.ستورية . وتدذلك إمكان 
بوك انهاه ةا ی ,اولك ر عاك د معنا فول لان 
هاه الوسائل لم حمق تجاحا كيرا في الولايات والمدن 0 تعايقها لدرجة 
تخر باتتاعيا عل اللمسترى الفبدر الي , وؤ بعضن اأفقياء الاه ر کی أن 
محاولة لار جوخ إلى الدعقر اطلية المباشرة محكوم عليها 0 د الدياة 
الحديثة . إذ إن الصعوبة الفنية لأغاب القرارات السياسية اليوم تقود لا حالة 
إلى الرجوخ إلى نظام الدعةر اطبة غير المباشرة أو النيابية ٠”‏ 


وقد وصل بعض الأمريكيين في تأييده م نظام الحكم النياني إلى حد 
إنكار دستورية وسائل الديمقراطية المباشرة حى على مدتوى الولايات . 
وذلك استناداً إلى نص المادة الرابعة من القسم الرابع من الدستور الفيدرالي 
الذي يقضي بأن تضمن الولايات المتحدة لكل ولابة في الاتحاد الشكل 
الحمهوري للحكم . فقالوا إن الشكل الحمهوري يعني الحكوءة النبابية وإن 
الاقراح والاستفتاء والعزل يحرم الولاية من سلطتها المشروعة. ولكن 
المحكمة العليا لم توافق على هذا التفسير . وأياً كان الأمر فإن الاستفتاءات 
غير مستخدمة بكيرة وعادة ما تنقصها المساهمة الذكية من جانب الناخبين . 
كا ان قصور وعدم كفاءة الناخبين يحول بينهم وبين معالحة الاقر احات 
المعتقدة 0 


ولعل مما له دلالته في هذا الشأن أن مؤسسبي فلادلفيا واضعي 
الولايات المتحدة الأمريكية لم يثقوا منذ البداية حى في مقدرة الشعب على 
اختيار رئيس الدولة مباشرة . ولكنهم لم يروا كذلك أن يجعلوه تابعاً أو 


خاضعاً في اختاره للبرلمان . لذلاف اختاروا حلا وسطاً فجعلوا كل 


دسو ر 


R. Carr, M. Becdstcin, D. Morrison and |. Mc Lcan, : راجع‎ (۱) 
American democracy in theory and practice, 1957, P. 235. 


0( راجم قرسو المرجع الاين داص ۸۹4. 
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ولاية تختار عددأ من الناخبين مساوياً لمجموع ما لها من أعضاء في مجلسي 
الشيوخ والنواب» ليتولى هؤلاء بدورهم انتخاب الرئيس(١)‏ . 


في المماكة المتحدة البريطانية : 


ولي الجليرا وصف أتلى ٠ا‏ الاستفتاء بأنه وسيلة استبدادية نازية . 
وعندما اقرح تشرشل عند تكوين حكوءته الائتلافية ني المرحلة الأخيرة 
ن الحرب العالمية الثانية عام 11 اجراء استفتاء على دقاء البرلمان القديم 
إلى حين انتهاء الحرب ضد اليابان . قوبل اقتراحه بمعارضة شديدة من جانب 
الوزراء من حزني العمال والأحرار . كا رفض مؤتمر اصلاح مجلس 
اللوردات من قبل في عام ٨۸‏ الاستفتاء كوسيلة لحل الحلافات بين 
المجلسين ۰ وذلاك على جين الشاك فيه وعدم ملاءە ته لظر وف باد دعق راطى 
كبير كالمملكة المتحدة . 

ويرفض الدستور الانجايزي نظام الاستفتاء كوسيلة لار قابة الشعبية على 
الحكومة ويفضل عليه نظاماً آحر أكثر ٠رونة‏ وفاعلية قوامه المعارضة . 
فالمعارضة تراقب الحكومة عن قرب وتكشف سياستها وتلقي الضوء على 
قرارانها وتصرفانها وتجعل منها موضوعاً للنقد والاعتراض . ويرى الاتجليز 
أن المعار ضة البرلمانية تعتبر أصدق تعبيراً عن رأي الشعب ني انتقاد تصرفات 
الحكوهة بحكمة وتدبر وعن طريقها تمارس الدعقراطية الحقيقية . لذلك فإن 
حق المعارضة ي ابداء آراتها وإن ضايقت من في الساطة يعتبر من الحقوق 
المقدسة في نظر الجميع يمن فيهم رجال الحكومة من الحزب الجا كم . ولعل 
فولتير #تنهناه/ا قد أحسن التعبير عن هذا المعنى الذي يستشعره المواطن 
الالجايزري عندما قال » Î‏ أرفض - تقول 0 ولحي أدافع حى المورت عن 


8. Schwartz, American constitutional law, 1955, : راجع‎ )١( 
P. 88. 


ETA 


شي کک ايد ( 
حماك ي ان تمو له كول 5 


ويؤكد الفقهاء الانجايز أن الدستور البريطاني لم جد «جالا” للاستفتاء 
أو لوسائل الديمقر اطية المباشرة بصفة عامة على أساس أن الحزب الذي يصل 
إلى السلعلة بعد انتخابات عامة يكون لديه تفويض هن الناخبين بتحقيقق كل 
وعوده الانتخابية "2 . وتقوم المعارضة بدورها في انتقاد الحزب الحاكم 
إذا خرج عن حدود التفويض ”' . حقيقة أن واجب الحكومة هو أن نحكم › 
ومن الصعب القول بأن كل قرارانما تستند إلى السلطة المخولة لها سلفاً من 
هيئة الناخبين . لأن السلطة الحكومية في النظام البرلماني لا يستقيم أمرها 
بالاعتماد الصارم على التفويض . كما أن الهيئة الانتخابية لا نصيب لها في 


)1( راجع : ,1960 I. Harvey & L. Bather. The British Constitution,‏ 
P. 12, 150.‏ 
(۲) وقد تكون هذه الوعود أحياناً مبالغاً فيها خاصة اذا اتخذت في الاجتماعات الموسعة 

للمؤتمرات السياسية للحزب . وي هذه الحالة يصعب الالترام بها . 
)"( راجح : ,1973 A.W. Bradley, Constitutional, law,‏ ع Wade‏ .8.0.5 
P. 57-58.‏ 

وقد جاء بصفحة اه ما بلي : 

« Some constitutions provide that constitutional changes shall 
only take effect with the consent of the electorale obtained by 
a referendum. The referendum ncted not be confined to cons- 
titutional issues... Our constitution does not find a place for any 
machinery of direct democracy, but the view that the party 
which has come into power after a gencral clcction has a man- 
date from the electorate to implemenl by legislation the whole 
of its elcction promises has been invrcasingly urgvd of late. 
Equally any departure from (he mandate is api to be criticised 
by the opposition... ». 


۹ 


بطيل عن ٠ة‏ نيابته . وجب أن ارس الناخيون في فترات منتظمة سلطتهم 
السياسية العليا في اختيار مثا 


وي فکر 0 ەسۋۈول به أمام الناخيين الى ىف ا 0000 ف 


تيدان ر رک ها يالاات 0 لذلك فإنها تقوم بتمحيض 
وا ا وو ود اا ا و اا و ع 
الإدارة وتتحقق من سلاءتها . ويم ذلك بنوغ من الصدق والاخلاص 
رااتفكير . لأن المعارضة مسؤولة واعية . تعلم وتتوقع وهي تنتقد الحكومة 
القائمة آنا قد تستدعي بواسطة الأغلبية الانتخابية لتحمل مسؤولية الحكم 
امطلظ ون انمدع . وأحياناً عن طريق حل البرمان والتعجيل باجراء 
الانتخابات قبل موعدها. ويزيد من أهمية المعارضة بالنسبة للشعب . ألا 


تعر شعار ادر رة المعر وف به كن الجميع )۲( : 


)1( وهذا لا يمنع من أن البر لمان البر :طاني باعتباره غير مقيد بقانون أعلى ) يستتطيع ان 
يدخل طريقة الاستفتا ستفتاء في النظام الدستو, ري الاتجليزي وكل ما في الأمر عر أذ ق 
البر لمان أو برلمان لا حق يستطيع ان يلغي قانون الاستفتا تفتاء . راجع : 
O.H. Phillips, constitutional und administrative law, 4e cd.,‏ 
P. 74.‏ ,1967 
)( راجع ھار في وبيادر - المرجع الابق ص ١١۷ ٠١١‏ . 


6 


البحث الثاني 


صعوبة الحكم على موضوع الاستفتاء 


مريت أغلب المسائل العامة في الدولة الحديثة تصطبغ بصبغة فنية معقدة 
يصعب على غير التخصص ني مجاها اتخاذ القرار الصائب بشأنها. لذلاك وجدت 
البرلمانات العصريةنفسها مضطرة إلى تقس أعضائها إلى لحان متخصصة تقوم 
كل منها ببحث ودراسةالمسائ ل الداخلة في إطار نخصصها واعداد تقرير عنها قبل 
عرضهاعل البرلان للمناقشة و التصويت. لذلك فليس هن الحكمة ترك مهمة تقرير 
شؤون الحكم لعامة الشعب مم نلا تتو افر فيهم الكفاءة الكافية لصحة تقدير ها(" . 


)١(‏ ومع ذلك يرى بعض الفقهاء « أن الدبمقراطية إذ ترد سلطة الحكم إلى الشعب » فإنه 
لا بصح النعي عليها نحجة عدم قدرة الشعب ونقص خبر ته السياسية لممارسة شؤون 
السلطة . إن مثل هذا الطعن إنما يصدر في تصورنا عن محاولة تستهدف النعى عل 
الديمتر اطية ذانها » باعتبارها نظاماً سياسا غير ملام لاستعدادات الشعوب 1 0 
إن مثل هذا النعى على قدرة الشعوب . ينسبى الحقيقة الواقعة في الآونة الحاضرة » 
واي تؤكد با لا دع مجالا لاشك أن الشعوب ني كل بلاد الدنيا قد وعت كيرا 
دور ها الحام في الحياة السياسية . كا أنها بسبب انتشار أجهز ة الاعلام » وبسبب سهو لة 
المواصلات بين جميع الشعوب » ثم بسبب انتشار التعليم وانتشار مبدأ الاقتراع 
العام . انها بسبب كل ذلك أصبحت في الآونة الأخيرة قادرة على كل أعمال الحكم » 
قد جمعت من العلم والثغافة والوعي . ما أستّط كل حجج المعار ضين و المرددين». - 


غ١‎ 


لذلك يعتبر يعض اامعهاء الاستفتاء تدكيماً للسوقة "1 . 


ويؤكد معار فو الاستفتاء أن الاقتراع على مسائل سياسية ععقدة يعد 
أصءب عل المقتر عبن من التصويت في الانتخابات . فصعوبة الاختيارات 
السياسية واتحاذ القرارات كثيراً ما تدقع أعضاء البرلمان . - وهم متفرغون 
«أجورون ».جهزون لاقيام بهذا العمل إلى عدم البت في مسائل كثيرة 
يعتبرونها من التفصيلات الي يتركون أمر الفصل فيها للادارة . ومن غير 
المعتّقول والجال كذلاك الاعتماد بأن »جرد احتساب اصراآت الناس كن أن 
يعطى الل الصحيح لاي مألة عاءهة تعر ض للاقر اع 2 وكثيراً ما رکون 
اارأي العام تجاه مسألة ٠ن‏ المسائل سطحياً ليس من الحكمة قبوله بطريقة عمياء 
دون تابر أو ترو أو مداولة أو تسوية قبل اتخاذ القرار. كا أنه يحشى أن يشجع 
اقتراخ الرأي العام المسؤولين ني الدولة على محاولة ارضاء المقرخ العادي أو 
المتوسط أكثر من محاولة تقديم قيادة واعية . وهذا لا يمنع من وجوب معرفة 
انجاه اإرأي العام تجاه بعض المسائل الكبرى ليضعة المسؤولون في الاعتبار 
ولامكان الاستفادة منه خخاصة في اقناع المواطنين بةبول سياسة معينة أو للتغلب 


على الاتجاهات غير الحكيمة . ففي النظام الديمقراطي يحب على القائد الحكم 


- راجع : الدكتور طعيمة احرف : الدول ‏ ۱۹۷۴ - ص ٤۸١‏ . 
وتحن مع إتفاقنا مع المؤلف في تأكيد حق كافة الشعوب في حكم نفسها ودقراطية 
انظمتها » لا حبذ الرجوع إلى وسائل الديمقراطية المباشرة في البلاد المتخلفة . وذلك 
لا نراه في مصر - كثال للدول المتخلفة . من عدم قدرة عامة الشعب - الذي تزيد 
نسبة الأمية فيه عن /7١‏ من أفراده ‏ على صحة الحكم على المسائل العامة أو التخاذ ' 
المواقف الموضوعية المدروسة من مشاكل الحكم . وذلك على الاقل إلى أن توجد 
بها الأحزاب القوية والمعار ضة القادرة على منافسة الحكومة في السلطة . 

)1غ( راجع : 
الدكتور السيد صبري ‏ المرجع الايق ‏ ص 1١7‏ . 


۲ 


أن يقود مواطنيه كا يجب أن يتبعهم 7" , 


يضاف إلى ذلك أن السياسة هي مسألة رأي يصعب إن لم يستحيل 
ترجمتها إلى مجرد اختيار بين نعم أو لاء وإئما يحب أولا” أن تشكل في 
قالب أو شكل معين . وتساهم المعارضة في هذه العملية » لأن السياسة ليست 
كا هو شائع ‏ هي مجرد نتاج قاعدة الأغلبية » ولكنها الحكم القائم على 
المناقشة وتبادل وجهات النظر وتحکم العمل والتأييد والاعتراض والتراضي 
بين الأغلبية والمعارضة ”2 . 


كنا أن موضوعات الاستفتاء وإن بدت بسيطة متميزة في أعين الناس › 
تكون في الغالب وني ضوء الظروف المحيطة مركبة مرتبطة بمسائل أخرى 
كثيرة يصعب عزها عنها . لذلك تضطر الأحزاب السياسية إلى القيام بدور 
كبير في بيان موضوعات الاستفتاء وتحليلها والدعاية لها أو ضدها ء مع ما 
يستتبع من مشاحنات ونفقات . وعندما يعلم امقر عون بالانجاهات السياسية 
لكل من الأحزاب المؤيدة لموضوع الاستفتاء أو المعارضة له يصبح من الصعب 
عليهم فصل المسألة موضوع الاستفتاء والحكم عليها مع تجاهل الانجاهات 
العامة لحذه الأحزاب ومواقفها من المسائل السياسية الأخرى . وقد أثبتت 


: حيث يقول المؤلف‎ . ۲۳١ راجع كار - المرجع السابق  ص‎ )١( 

In a democracy a wise leader must lead as well as follow «.‏ « 
)1( راجح : J. Harvy & L. Bather, The british con‘titution,‏ 
third edition, 1972, P. 154.‏ 
ويقول الفقهاء الاجليز إن الديمقر اطبة البريطانية تقوم على أساس مبدأ التراضي أو 
القبول القائم على الاحتكام إلى العقل والتصوبت الحر ء وتأتي النتائج فيها من مقارعة 
الحجة بالأخرى . وحيث إن الآراء لا بد وأن مختلف » وأنه من المستحيل تطبيق 
قاعدة أن « مايمس الكل يحب أن يوافق علية الجميع » . فلا مفر من تطبيق قاعدة 
الأغلبية . ولكن مع أخذ رأي الأقلية في الاعتبار . وهذا المنطق الحدير بالتبول 

تؤكده الشريعة الاسلامية من قرون طويلة كما سبق أن أوضحا . 


وت 


التجارب أنه حتى إذا اتفق جميع الأطراف على فصل مسألة معينة عن 
غيرها من الأمور لأخذ رأي الشعب فيها وحدهاء فإن مسائل أخرى 
متعددة تفرض نفسها على تفكير المقترعين. فقد حدث في أستراليا عام 
4 أن قبلت الحكومة اقتراح المعارضة بعرض قانون إلغاء التحكيم 
على الشعب في صورة استفتاء. وبعد إجراء الاستفتاء ثبت أن مصير هذا 
القانون لم يكن المسألة الوحيدة التي على أساسها تم التصويت» على 
الرغم من إرادة منظمي الاستفتاء. وحدث في إنجلترا نفسها عام ١9754‏ 
أن أجري استفتاء غير رسمي نظمته عصبة الأمم وعرف باسم اقتراع 
السلام Peace Ballot‏ وطرحت فيه أسئلة متصلة بموضوع مبادىء عصية 
الأمم وشارك فيه ما يقارب من اثني عشر مليوناً من أصحاب حق 
الاقتراع. ومع أن هذا الاستفتاء لم يكن رسمياً فقد أثبتت تجربته صعوبة 
الحصول منه على نتائج سديدة بالنسبة لموضوعه”") 

ومن الحطأ ‏ كما قلنا ‏ الاعتقاد بأن كافة القضايا العامة بم 00 
بترجمتها ؛ بنعم » أو «لا» وعرضها على التصويت الشعبي . 
كم ال م ما لان 
الوقت ٠‏ ولكنه ا يس هناك ما يمنع من الناحية المنطقية من أن يكونا مزيفين 
معا . ومن الأمثلة الطر يفة الي تذكر تأبيداً لذلك في هذا المجال ذلك الاختيار 
ل ا E‏ و a N‏ 
على السؤال الذي وضعه أمامه وهو « هل أقلعت عن ضرب زوجتك » 9) 
ولم يكن هذا السؤال البسيط غير خدعة يمخسرفيها المتهم القضية با كانت 
إجابته » لأن المسكين لم يكن يضرب زوجته على الإطلاق . لذلك فإنه من 
الأفضل أن يطلب من المقترع الاختيار بين عدة حلول معروضة عليه 0 





Cecil Emden, The people and the constitution, : راجع‎ )١( 
Second edition, P. 298. 
J. Melingnon, Dictionnaire de politique, article : راجم‎ )۲( 


plébiscite, cité par Denquin, P. 273. 
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يحدث ني سويسرا عنما يختار المصوت بين ثلاث قوانين هي القانون المطبق 
والقانون المقرح من المواطنين والمشروع المقدم من البرلمان . ومع ذلك فإن 
تعدد اللحيارات المعروضة على الناخبين ليس بلسماً شافياً للمشكلة » إذ قد 
يفضلون حلا أو حاولا غيرها . وقد حدث فعلا في سنغافورة في استفتاء 
أول سبتمبر عام 1457 أن قدمت للناحب ثلاث خيارات: هي الاندماج 
الكامل مع ماليزيا الكبرى » واندماج يبقى قدراً من الاستقلال » واندماج 
تحدد شروطه فيما بعد ... ولم تكن إمكانية رفض الاندماج معطاه للناخب 
الذى يفضل ذلك. ويجب أن يلاحظ في حالة تعدد الحلول المعروضة 
للاختيار أن توجد مسافات وفوارق متساوية بينها. فإذا كنا أمام ثلاثة حلول» 
وكان اثنان منها يمثلان تنويعاً لنفس الاتجاه ويتعارضان مع الحل الثالث» ففي 
هذه الحالة ستكون فرصة النجاح أكبر آمام الحل الآخير وإن مثل انجاه 
الأقلية » وذلك بفضل انقسام خصومه . بالاضافة إلى أن مؤيد الانجاه الأول 
سيكون مضطراً إلى تفضيل الاختيار الذي أمامه فرصة أكبر للنجاح رغم 
أنه قد ير ضيه أقل 27 . 


Denquin, Référendum et plébiscite, 1976, P. 271 et suiv, : راجح‎ (1) 
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المبحث الثالث 


زيادة أعباء المواطنين السياسية 


تؤدي كثرة الرجوع إلى الشعب عن طريق الاستفتاء إلى زيادة أعباء 
المواطنين السياسية واثقال كاهلهم رغم أنهم مثقاون بالفعل عا قد يجاوز 
طاقتهم من أعباء متمثلة في عمليات الانتخاب المختلفة الي لم بحسن المواطنون 
القيام بها حى الآن » سواء من حيث الحرص على حضورها والمساهمة فيها . 
أم من حيث الاختيار بين المرشحين وتغليب الاعتبارات الموضوعية المتصلة 
بالصالح العام على الاعتبارات الشخصية والحزبية . وتستلزم المساهمة المباشرة 
في ممارسة شؤون الحكم من الوقت والاستعداد ما يصعب توافره لدى عامة 
المواطنين . 

وإذا أخذنا سويسرا ‏ وهى دولة ديمقراطية متقدمة ‏ كثال لذلك 
اودلا أن ماري ارق اا ترس ع ا اجات كير 
وتأهب دام . فبالاضافة إلى انتخابات الجمعيات التشريعية على المستوى 
الفيدرالي وعلى مستوى الولايات والبلديات ٠‏ وانتخابات بعض الموظفين 
والقضاة . يوجد الاستفتاء الدستوري الاجباري في الانحاد والولايات . 
والاستفتاء التشريعى الاختياري في الاتحاد والاجباري في الولايات» 
والاستفتاء المالي ني الولايات والبلدبات . كذلك حق الاقتراح الدستوري 
على المستوى الفبادرالي . والدستوري والتشريعي على «ستوى ااولايات . وقد 
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ثبت أن المواطن السويسري لا يستطيع 'القيام بكل هذه الأعباء العامة على 
الوجه اللائق. فعلى مستوى الولايات ظهر أن مساهمة المواطنين في تسيير 
أنظمة الديموقراطية المباشرة ضعيفة لدرجة أن نسبة | لمشتركين في التصويت 
لا تجاوز /1١0‏ من عدد الناخبين. وعلى المستوى الفيدرالي تصل نسبه 
الغياب أحياناً إلى /7٠١‏ من عدد المقترعين(١).‏ ومثل هذه البيانات تدل على 
قلة حماس المواطنين أو تحملهم لممارسة وسائل الديموقراطية المباشرة . 
وقد كد أن اتباع هذه السبل ليس بالأمر الهين» خاصة إذا أضفنا إلى ل 
أن ذهاب كثير من المواطنين إلى صناديق الاقتراع يتم لمجرد الموافقة أو 
الرفضص دول عناية كافية » ولیس لتزكية إرادة مدر وسه في المسالة 
المطروحة. 
وإذا كان هذا هو الحال يي دولة ديمقراطية عريقة واعية كسويسيرا: 
فلا شك في صعوبة تحمل المواطنين في الدول الفقيرة والمتخلقة لمزيد من 
الأعباء السياسية أكثر من قيامهم باختيار ممثليهم ني السلطة . خاصة وأنهم م 
تحسنوا هذا الاختيار بعد . ويزداد وضوح صعوبة المساهمة المباشرة في شؤون 
الحكم إذا أدركنا مدى ما يعانيه المواطن في هذه البلاد من جهد يكاد 





R. Girod, Facteurs de |] ubstentionnisme en Suisse, : را( راج‎ 
Rov. fr. de sc. pol., 1953, P. 590 ك‎ suiv. 
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المبحث الرابع 
التقليل من أهمية البرلمانات 


قبل إن ادخال الاستفتاءات الشعبية في النظام البرلماني يقلل من أهمية 
الانتخابات العامة . إذ إن النظر إلى الاستفتاء كنظام أعلى مرتبة » عن 
طريقه يتخذ الشعب قراراته مباشرة ليفصل بها في المسائل الأكر أهمية › 
من شأنه أن يعرض مبدأ الحكومة النيابية للخطر ويقلل من أهمية البرلمانات 
أو بحوها إلى مجرد أندية للخطب السياسية تتقاص سلطاتها كلما زاد مجال 
الاستفتاء » كما يتلل من احساس أعضائها با مسؤولية . 

ويقال إن الاستفتاء الشعي بمكن أن يسمح لرئيس الدولة بانتهاز فرصة 
رفض الشعب لقوانين أقرها البرلمان للقضاء عليه بحجة الدفاع عن مصالح 
الشعب : فيصبح الاستفتاء بذلك خطراً على الحريات الفردية © . 

ويرد أنصار الاستفتاء الشعبى على ذلك بالقول بأن الاستفتاء لا يقلل من 
شأن البرلمانات وإنما يزيد من فا » لأنه يلزم أعضاءها باعداد القوانين 
بعناية أكبر » ويفرض عليهم واجب شرح أعماهم وتبريرها أمام الشعب » 
كا يسمح لهم بقيادة الاتجاهات المتقابلة في الاستفتاء ويتيح لهم فرصة الظهور 
والتكوين كرجال دولة وزعماء . 
)١(‏ راجع : الدكتور السيد صبري : المرجع السابق اص ٠١١١۱۲۰‏ . 

ويقول تعليقاً على ذلك إن « هذا العيب لا يعدو الفكاهة . لأنه من غير المستساغ 

أن بحر م الرئيس التنفيذي الشعب من حرياته العامة حجة حمايته » . و هذه الفكاهة ‏ 


في رأينا ‏ قد أصبحت الان حقيقة في بعض الدول . 


۸ 


المبحث الحامس 


الحمود وصعوبة التغيير 


بعاب على الاستفتاء كذلك أن نتائجه غالا محافظة تقاوم التجديد والتغيير 
وتدعو إلى ابقاء الأوضاع على ما هي فيما يتعاق بالمشروعات موضوع 
الاستفتاء . وهذا هو ما أثبتته التجارب خاصة في سويسرا موطن الاستفتاء 
الأصلي الي ظلت إلى سنوات قليلة هي البلد الديمقراطي الوحيد الذي يرفض 
القصويت النسالي في مختلف الولايات بسبب معارضة المواطنين في الاستفتاء 
لمنح المر أ حق الانتخاب 0 

ويقول الفقهاء الانجلوز إن تجربة الدبمقراطية المباشرة قد كشفت أن 
الناخب عندما يواجه بسألة منعزلة في استفتاء بكون بطيئاً في ترجيح أي 
تغيير في الوضع القائم . وإن النظام البرلماني بجعل الحكومة أكر «رونة بل 
وأكثر فعالية ورعاية للشؤون العاءة للجماعة ككل 9" . 


: أعطيت المرأة حى التصويت في المقاطعات الآنية‎ ۱۹۷١ ففي عام‎ )١( 
Saint-Gall, Brènc, I.es Grisons, Bûãle, Vaud, Genêve, Neuchãtel 
ct Zurich. 
. 449 ص‎ ٠. راجع آناد, به هوريو - المرجع السابق‎ 
E.C.S. Wade & A.W. Bradley, constitutional law, : هه زاج‎ 
Se cé., 1973, P. 58 


۹ 


غير أن هذا القول لاينعلبق بي الحقيةة إلا على البلاد المتقا.مة ذات الشعوب 


أما بي البلاد المتخلفة ذات الشعوب الأمية في أغلبيتها فإن امقر عين بوانقون 


عادة على ها يعرض في الاستفتاء بطريقة شبه آلية . قفتم ناء على مو اتهم 


المطحية كل التغرير ات والتجديدات الي تريدها الحكومات . 


5٠ 


الممبحث السادس 


تزييف نتائج الاستفتاء 


ت تآ 


ن الاستفتاءات غير جدية ولا مجدية من حيث أا واقع في البلاد 
المتخلفة 1 إذ تأي نتائجها عادة إنجابية 9 وتكون موافقة الشعب 
فيها ‏ بالحد أو بالهزل ‏ بأغلبية تقارب الاجماع . بل وبنسبة نجاوز 18 
من مجموع الأصوات أحياناً . ولم يحدث في دولة «.تخلفة ‏ على حد علمنا-. 
أن رو ضعب الموافقة على أي استفتاء . وتفسر هذه الموافقة إما بتزييف نتيجة 
الاستفتاء من جانب القامين عليه وهذا هو الراجح . وأما بخوف الناس من 
بطش الجا كم في حالة الرفض . وإما يعدم أكبراهم عوضوع الاستفتاء أو 
عدم فهمهم له . 

وذلك بحلاف الحال ني البلاد المتقدمة ذات الأنظمة الديمقراطية الحرة 
حيث تكون الاستفتاءات غالباً على درجة لائقة من النجاح . ويكون الرأي 
فيها قائماً في الغالب على أسس ومبررات معقولة بفضل الدور الحام الذي 
تاعبه الأحز زاب السراسية ی بيان م وضوعاءها وتقريمها ُن وجهي النظر الم بدة 
والمعارضة ٠‏ ولا جا الشعب غضاضة في رفض مالا يروق له منها. وقد حدث 
فعا أن رفض الشعب الفرنسبي الموافقة على المشروع الأول لدستور 
الحمهورية الرابعة لعام ۱۹4١‏ . كما رفض الموافقة على التعديلات الي 
اقرح اارئیس شارل دتجول في أبريل عام ١459‏ أدخاها على دستور 


٤٥١ 


الجمهورية الخامسة لعام ۱۹١۸‏ . 

ولا شك في أن تزييف نتائج الاستفتاء يفقده كل قيمة حقيقية. 
ويجعل منه مجرد سند لتبرير ما قد لا يستحق التبرير من الأعمال العامة . 
ويزداد ضرر الاستفتاء عندما يعلم المواطنون بتزييف نتائجه أو يتشككون 
في صحتهاء وهو ما يحدث حتى بين عامة الناس في البلاد المتخلفة . 


to 


المبحث السابع 
بطء انخاذ القرارات 


يستغرقه من وقت مع القرارات العامة الي لا تحتمل التأخير . كما يؤدي 
إلى إعاقة اتخاذ القرارات الحاسمة بطريقة سريعة ملائمة » ويستلزم عادة منح 
الحكومة قدراً كبيراً من سلطة التقدير وحرية التصرف في أداتها لأعماها 
المتصلة بموضوعه . وني هذه الحالة ليس هناك ما يضمن التزام الحكومة 
بالتصرف ما «توافق ورغبات الشعب ولا تتجاوز سلطاتها »> خاصة وإن 
السلطة مفسدة والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة (© . أذلك أصبحت رقابة 
المعار ضة البر لمانية للحكومة ضرورة لا غى عنها لنجاح أي نظام دمقر اطي 
في العصر الحديث . 
ويؤدي رط ء الاستفتاء كوسيلة لامخاذ القرارات السياسية إلى قلة الرجوع 
إليه عملا . وني الحقيقة لا تستخدم الحكومة الاستفتاء غالبا إلاعندما تشلك 
في إمكان الوصول إلى ما :ريد من قرارات أو قوانين عن طريقالرجوع إلى 
البرلمان» أو عندما تتولى الحكومة أو رئيس الدولة القيام بعمل كافة سلطات 
الدولة في نوع من الحكم المطلق الذي لا مكان فيه للبرلمان قانوناً أو عملا . 
)١(‏ قال اللورد أكتونت ۸)0۸ 
Powder tends to corrupt and absolute power corrupts‏ « 
absolutely ».‏ 
راجع ا دلا : 
fate) & L. Bather, The british constitution, 1966, P.‏ .] 


{or 


المبحث الثامن 


ارتفاع نسبة تغيب المقعرعين 


لا شك أن ارتفاع نسبة التغيب عن الاشتراك في الاستفتاء يقلل من 
قيمته » وعندما تصل نسبة الغياب إلى حد معين يتأثر التفسير الذي يمكن أن 
يعطي لنتائج التصويت ي الاستفتاء › وتصبح هذه النتائئج زائفة إذا ما قورنت 
بتلك الي يمكن الحصول عليها في حالة إدلاء المتغيبين بأصواتهم » بل ويثور 
الشك حول مشروعية القوانين أو القرارات الي اتخذت بناء على الاستفتاء 


الذي ارتفعت فيه نسبة الغياب © . 


الدعقراطية المباشرة . فعندما كان عدد سكان مدينة أثينا لا جاوز أربعين ألف 
مواطن كان بكفي حضور ستة آلاف منهم فقط لكي تكون القرارات المتخذة 
صحيحة . وكذلك لم يكن بحضر الجمعيات الرومانية غير أعداد غير كبيرة 
من المواطنسين أغلبهم من المثرفين أو العاطلين أو قايبي العمل هن 
أصحاب الولع السياسي أو ذوي الرغبة في التسلية “ . وتصل نسبة التغيب 


وقد أثبتت التجارب أن الشعب لا يم كثيراً باستخدام امتیازاته في 
| 


. ونفس الشيء يصادق على الانتخابات الي ترتفع فيها نسبة تغيب الناخبين‎ )١( 
زفة 0 جع برردر : ملول العاوم السياسية 5 المرجع السابق 3 هاش ص الاه و شير‎ 


إل : 


{of 


الوعي الي وصل إليها المواطنون هناك © . ومن الغريب أن حكومات 
الدول الشيوعية والمتخلفة ‏ رغم اتخفاض درجة وعي سكانها ‏ تدعي عادة 
ان نسبة التغيب في الاقتراع العام بها تقل عن /٠١‏ فقط من عدد الأسماء 
المدرجة في جداول الاقتراع . ولا شاك في عدم صحة مثل هذا الادعاء . 


أسباب التغيب عن التصويت : 


ايخازها فيما.يل:: ب 


. عدم الاهتمام بالمسائل العامة وقلة المنفعة الى يعلقها الناخبون عليها‎ ١ 
وقد ثبت باستطلاع الرأي أن المنفعة الي يعلقها الناخبون على السياسة ليست‎ 
أكبر من تلك يعلقها عليها الغائبون غير المكترثين 29 . وقد يرجم ذلك إلى‎ 
انحفاض درجة الوعي ومستوى الثقافة بصورة لا تسمح للمواطنين بتبين أثر‎ 
وأهمية التصويت بالنسبة للحياة العامة وحل مشاكل الحماهير . وهذا يصدق‎ 


— A. Aymard, Etudes d’histoire ancien, 1966, 2. 0 

— J. Gaudemet, Gouvernés et gouvernants dans le monde grec 
et romain, in Rec. de la société J. Bodin, t. XXII, 1968, 
P. 26. 

. ٠٠١ » ۲١۹۱ بوردو المرجع السابق  ص‎ )١( 
(؟) وعندما اقتربت نسبة الحضور في انتخابات الجمعية الوطنية الفرنسية الي أجريت‎ 
في مارس عام ۱۹۷۸ من 868/ اعتبر ذلك حدثاً هاماً غير مألوف. ويرجع ارتفاع‎ 
النسبة بي هذه المرة إلى هذا الحد إلى عاولة اليسار الفرنسبى الحصول على الاغلبية‎ 
البرلمانية لاحداث تغرير ات جوهرية جذرية في المجتمع الفرنسي وأنظمته . مما جعل‎ 
النافسة بين الفر نسيين تصل إلى ذروتها ودقع الذين اعتادوا التغيب ني الانتخابات‎ 

إلى الحر ص على حضورها خشية وصول اليسار إلى السلطة . 
(۳) راجع جورج بوردو - المرجع السابق - هامش ص 50588 . 


foo 


على اللاد المتخلفة على وجه اللخحصوص . 


؟ - خحمول المعركة الانتخابية أو الاستفتائية والنضال بين الانجاهات 
والأحزاب مما يقلل الممة والحماس . وهذا السبب من أسباب التغيب يكون 
أكثر وضوحاً ني البلاد الدكتاتورية حيث تنعدم المعارضة وتسود سيطرة 
الحزب الواحد فعلا أو قانوناً . 

۳ ب تناقض الاتجاهات قد يشل انءاخب ويجعل من الصعب عليه الترجيح 
بينها » خاصة عندما يكون موضوع الاستفتاء صعباً معقداً أو فنياً يصعب على 
المواطن العادي أن يتبين وجه الصواب بشأنه ليختار بين هذه الاتجاهات 
الي يستند كل منها إلى حجج واعتبارات بمكن قبوها . 


؛ - كثرة أو تكرار التصويت وطلب الرأي لدرجة تصيب الناخبين 
بالملل والتعب خاصة عندما يتأخر شعورهم بالأثر المباشر لنتيجة مواقفهم 
في الاقر اعات السابقة . 

ه - مجانبة التصويت باعتباره عبثاً من الاعباء العامة يقوم به المواطنون 
بلا مقابل مباشر . ويكون أثر هذه المجانبة أكبر ني البلاد الفقيرة حيث تز داد 
الحاجة إلى السعي لتحصيل الرزق وعدم إضاعة الوقت فيما يعتقد أنه لا طائل 

٦‏ - عدم الثقة في نتائج الاستفتاء وما يخلقه في نفسية أصحاب الأصوات 
وتعلن بالصورة الي تريدها الحكومة . ويحدث ذلك على وجه الخصوص 
في البلدان المتخلفة مما يدفم حكوماما إلى اتباع نظام الاقراع الإجباري 
وفرض عةوبات على المتغيبين عن التصويت بغير عذر . 

٠‏ التقاليد المحلية والانتماءات الإجتماعية والمهنية تساهم أحياناً في 
خلت حالة عدم اكتراث المواطنين با مساهمة بي الاقبراعات العامة . 


1:65 


8 قلة الحمة بالنسبة للاقراعات المحلية رغم أن موضوعاتا أقرب 
مساساً بالمقترعين من الموضوعات القومية . وذلك باستثناء الحالات الي 
تتعلق عوضوعات محلية هامة حساسة شر شكوى الجماهير وتتطلب علاجاً 
سريعاً حاسم © 1 


أسباب رفض التصويت الاجباري : 

لجأت بعض الدول - خاصة المتخلفة ‏ إلى تجربم أو وضع جزاء على 
التغيب عن الإدلاء بالصوت في الاستفتاءات والانتخابات العامة . ورفض 
المشرع الفرنسي ذلك حى الآن للاعتبارات الاتية : 

١‏ - إن العقوبة المالية في صورة الغرامة لا تكون فعالة إذا كان مبلغها 
منخفضاً » أما إذا كان مرتفعاً فإنها تثقل كاهل ضعيفي الدخل من المواطنين 
بوجه خاص . 

۲ - إن اجبارية التصويت قد تدفع المواطن إلى الذهاب إلى لحنة 

إنه من المنطق أن يكون جزاء المخالفة السياسية سياسياً وليس 
جنائياً . ومن الحزاءات السياسية الي يمكن فرضها على من يبمل أو يقصر 
أو يتغيب عن الادلاء برأيه ني الاستفتاءات أو الانتخابات العامة دون عذر 
مقبول الاستبعاد من التصويت العام بصفة مؤقتة » أو حى دائمة على اعتبار 
أن الحق الذي يهمل فلا يستعمل مطلقاً يحب أن يسقط بالتقادم . ومن هذه 
الجزاءات أيضاً سقوط الحق في الترشيح للمناصب السياسية 9 . 


A. Lancelot, L’absentionnisme électoral en France, راجم‎ (۷ 
1968. 


(؟) وقد حدث أن قدم أحد النواب الفرنسيين بالفعل اقتراحاً باضافة مادة جديدة إلى 
قادن الانتخاب الفرسبي برقم ۷ مكر ر تقضي بأن يحذف من ج ول الانتخاب لمدة = 


{oV 


؟ - إنه من الممكن التخفيف من ظاهرة التغيب أو الحد منها بمعابهة 
بعض أسبابها ووضع التسهيلات الممكنة بالنسبة لممارسة حق التصويت مثل 
إباحة التصويت بالمر اسلة أو بالتفويض 8 1 


ه ‏ إن اقامة الاستفتاءات أو الانتخابات في يوم عطلة مدفوع الأجر 
كنا هو الحال في انجلترا يتضمن أيضاً تفرقة بين المواطنين لأن التغيب لن 
يؤدي إلى استبعاد النقص في الدخل إلا بالنسبة للاجراء فقط . 


= ارم سنوات اسم كل من يتغيب عن التصويت في الانتخابات العامة أو الاستفتاءات 
دون اثبات أحد الاعذار الي تحدد بمرسوم . وذلك مرتين متتابعتين أو ثلاث مرات 
غير متتابعة خلال خمس سنوات . ويعتبر التغيب أنه لمر ة واحدة إذا كان الانتخاب 
يم على دورتين ( أصلي واعادة ) . وي حالة العو د إلى الغياب يككون ال زاء هو الطر د 
النهائي من جداول الانتخاب . 
)١(‏ راجع : ,1972 Georges Berlia, Le référendum du 23 avril‏ 
R.D.P., 1972, P. 936.‏ 
غير أن اللحراءات السياسية لا تؤثر فيمن يعز فون عن السياسة وير غبون عن ممارستها . 
وهم كثرة في البلاد المتخافة على وجه الخصوص . 


£06۸ 


اللبحث التاسع 


زيادة الأعباء المالية للدولة 


وخا فإن من عيوب نظام الاستفتاء الشعي کذلاف أنه يژ دي للىزيلىقللڭباء ' 
المالية للدولة بما يتطلبه من نفقات كثيرة لاعداده واتمامه » سواء تمثلت هذه 
النفقات في أجور العاملين المكلفين بإنجاز أعماله » أو في أثمان المطبوعات 
والأدوات المستخدمة فيه » أو غير ذلك من أوجه الانفاق الى. يستلزمها . 
يضاف إلى ذلك ما يؤدي إليه الاستفتاء من أضرار بالانتاج القومي نتيجة ما 
يستغرقه من وقت الناخبين الذين تعطل أعمالهم في يوم الاستفتاء إن لم يكن 
رسمياً ففعلياً . وكلما کرت الاستفتاءات زادت تكاليفها واتضحت آثارها 
على ميزانية الدولة 9" . 


. ۸۱۸ الدكتور محمد كامل ليلة -- المرجع السابق  ص‎ )١( 


4۹ 


التماالكاك 


لا شك في قيمة الاستفتاء - كوسيلة للدبمقراطية المباشرة ‏ من الناحية 
العقلية أو المنطقية » وبساطته في الناحية القانونية » وسموه من الناحية الحلقية . 
ولكن نجاح الاستفتاء من الناحية العملية ‏ وهي الأهم لأنما تمثل واقع الحياة - 
يقتضي توافر مقوماته . فقد ثبت عدم نجاح الاستفتاء الشعبي في أي بلد من 
البلاد إلا بتوافر عوامل أربعة » اثنان منها يتصلان بالمواطنين وهما كفالة 
حريات الأفراد وارتفاع مستوى الوعي لديم › أما العامل الثالث فيخص 
٠وضوع‏ الاستفتاء »> وهو حسن اختيار الموضوع . والعامل الرابع والأخير 
يتعلق بنزاهة عملية الاستفتاء ذاتها من حيث السرية وأمانة فرز اللأصوات 
وحساب النتائج . 
ونتحدث فيما بلي عن كل من هذه العوامل على الترتيب التالي : 
كفالة حريات الأفراد . 
- ارتفاع مستوى الوعي . 
حسن اختیار مو ضوع الاستفتاء . 
- نزاهة عملية الاستفتاء . 


5 


المبحث الأو ل 


كفالة حريات الأفر اد 


إن الاستفتاء الصحيح لا يمكن أن يحقق أهدافه في إطار ديكتاتوري لا 
يتمتسع فيه المواطنون بالقدر الكاي من الحريات العامة » خاصة الحرية 
الشخصية وحرية الرأي وحرية الصحافة وحرية الاجتماع . لذلك لا تعتبر 
يتوافر فيها القسط اللائق من الحريات الحقيقية » أو نلك الي أجريت في المانيا 
النازية ني عهد هتل رأ وني الامبراطورية الفرنسية في عهد نابليون الأول أوالثالث”" . 

لذاك يؤكد الفقهاء أن الاستفتاءات الى نحري « في بلد يعيش تحت 
ظلال حكم ذي صبغة دكتاتورية إئما هي استفتاءات ... صورية لا تعبر 
عو رأي المحكومين » وإنما إرادة الحاكمين » وبما أن هذه الإرادة 
٠عروفة‏ مقدماً ) فكذلك تعرف مقدما نتائج تلك الاستفتاءات ... وهي عادة 
حوالي 2/499 7" فلا بد لنجاح الاستفتاء من كفالة حريات المواطنين في 
-جو من الديمقراطية السليمة . ولا تتوافر هذه الحريات عملا دون وجود 

فليس من المتصور أن يدلي المواطن برأيه الحقيقي في الاستفتاء بحرية 
وصدق ٠»‏ وهو يعتقد أن سرية التصويت مسألة صورية لا تمنع أجهزة السلطة 
)١‏ راجع بوردو ‏ المرجع السابق ‏ ص 5868 . 
(۲) الد كتور عبد الحميد متولي : الحريات العامة ص ۲۳٣‏ .2 ۲۳۷ , 
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من معرفة ما أدلى به من رأي ويدرك ما يمكن أن يناله من أذى في شخصه 
أو أهله أو ماله إذا خالف برأيه موقف الحكومة وما تريده من المواطنين في 
هذا الاستفتاء. وعندما يرى المواطن أن بعلم ما وقع بغيره من المعارضين 
للحكومة من قتل أو سجن أو تشريد أو انتهاك حرمات » فإنه غالبا ما يؤثر 
النفاق والسلامة » ويقول للحكوءة في الاستفتاء ما :ريده أن يقول » أو 
يحاول إذا تجاسر أبطال صوته ان إستطاع بطريقة لا تظهر التعمد › أو يرك 
بطاقته بيضاء . أما الذبن يرفضون ما تريده الحكومات الدكتاتورية في 
استفتاءانها الصورية فهم قلة نادرة من الشجعان أو الزاهدين في الحياة . 


ويجب لنجاح الاستفتاء أن يدل المواطن برأيه في موضوع الاستفتاء 
متحرراً من أي ارتباط شديد يفقده عنصر الاختيار » سواء أكان هذا 
الارتباط عقائدياً أم حزبيا أم طائفياً . وذلك حى يستطيع أن يقدر بضميره 
وإدراكه وجه المصلحة في الأمر ويقرر بإرادته الحرة ما يراه . فالديمقراطية 
المباشرة تفترض قبام نظام المجتمع على أساس الانجاه الفردي . أما إذا كان 
الفرد مطيعاً طاعة عمياء لتعليمات الأحزاب خاضعاً خضوعاً تاماً لضغوط 
المجموعات المؤثرة فإن وسائل الديمقراطية المباشرة تفقد قيمتها وتتحول 
إلى أداة خطيرة لتقوية السلطات الواقعية وتشويه معبى الديمةراطية . فقد 
اكدت التجارب العملية في انظمة الحكم انه عندما يم الاستفتاء بمجتمع 
مشبع بالايديولوجيات منقاد للمذاهب والتيارات الفكرية فإنه يتحول من 
وسيلة ديمقراطية في يد المواطنين إلى وسيلة لتأكيد حكم الفرد أو دكتاتورية 
الحزب . ففي المانيا النازية استطاع الحزب القومي الاشتراكي أن يجعل 
جماهير الشعب تتخلى عن مسؤولياتها الشخصية وارادتما الحرة لتكون ني حالة 
تأهب كامل للموافقة على ما يريده الحزب . وفي البلاد الماركسية والمتخلفة 
الي تطبق نظام الاستفتاء يتحول الاستفتاء فيها إلى جرد وسيلة لاضفاء مظهر 
الشرعية على إرادة الحاكم » لأن موافقة الشعب الاجماعية أو شبه الاجماعية 
تعد أمراً مضموناً يتكرر حدوثه ني كل الاستفتاءات الي تقام بها . 


` ۲ 


امبحث الثاني 


ارتفاع مستوى الوعي 


إن اجراء استفتاء صحيح جدير بر تيب آثاره يستلزم مجتمعاً على درجة 
من الوعي والمعرفة تسمح للمواطنين بحسن إدراك الأموز التق تعزن في 
الاستفتاء مهيا للحكم عليها . فليس من المقبول استفتاء شعب أمي لا يعرف 
حى القراءة والكتابة وهي مفاتيح العلم المعتادة بين الناس 27 . إذ إن الاستفتاء 
هو طلب الفتوى » ولا يتصور أن تطلب الفتوى من جاهل لا علم له 9 . 


كا أن إمكان الحكم على موضوع الاستفتاء يستلزم جهداً كبيراً من 


(1) والعلم في الدنيا نوعان : علم عقلي أو مكتسب يتعلمه الانسان بالقراءة والكتابة 
والسماع من أهله . وهو الذي يقول فيه الله تعالى « اقرأ وربك الأكرم الذي علم 
بالقلم علم الانسان ما لم يعلم ١‏ الآيات ۳ » 4 » ه من سورة العلق . وعلم قلبي 
أولدني يلقى به الله في قلب من يشاء من صفوة عباده . وهو الذي يقول فيه سبحانه 
( وآنيناه من لدنا علماً ) . الآية رقم 6 من سورة الكهف . 

(۲) ويقول العميد هوريو إن نجاح نظام الاستفتاء يتطلب تربية مدنية متقدمة أكر مما 
يتطلبه نجاح نظام الانتخاب . وذلك لأن المقترع في الاستفتاء مطالب بأن يكون 
فكرة شخصيته عن القوانين الي تعرض عليه وآثارها ؛ أما دوره في الانتخاب 
فيقتصر على اختيار نائب يسلم الأمر إليه . 


M. Hauriou, Précis de droit constitutionnel, P. 606 ct suiv : راج‎ 
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أولي الأمر وعارضي الاستفتاء في شرح موضوعه والتوعية به وتبيان جوالبه 
المختلفة . ويزداد هذا اللحهد حجماً وازوماً كلما اتخفض مستوى وعي 
الشعب . بل إن هذا الحهد وإن ضوعف لا يجدي كثيراً مع الشعوب اي 
تغلب عليها الأمية وتصل فيها درجة الوعي إلى الحضيض 7" . 

إن القيمة الحقيقية للاستفتاء لا تتحقق إلا حين يفهم كل من يدلي 
بصوته الموضوع الذي يعطي الرأي فيه » ويفاضل بين اتجاهي القبول والرفض 
ويختار احدهما بعد الاقتناع بمبرراته . أما أن يوافق المواطن على موضوع 
دون معرفة جوهره » كأن يصوت بلموافقة على دستور لا يعرف حى 
خطوطه العريضة » فإن الاستفتاء في هذه الحالة يكون مظهراً بلا جوهر . لا 
فائدة فيه ولا جدوى من ورائه . ويكون المقصود منه هو مجرد اضفاء صفة 
الشرعية على مسألة من المسائل بطريقة غير جادة أو موضوعية . ولا سيما 
إذا تعود الناس على الموافقة دون اقتناع كدرب من دروب السلبية أو كنوع 
من اللحوف والنفاق . 


» بل إن بعض الفقهاء يرون أنه « لا يمكن أن يسود الشعب ما دامت جماهير أمية‎ )١( 
معدمة » ومبعدة عن مراكز القدرة . وما دامت هذه هي حال الجماهير -- كما هو‎ 
الوضع ني أمريكا اللاتينية - فإن عترفي السياسة بقبضون على ناصية السلطة تحت‎ 
راية قائد مستبد . ويكون تسلطهم بغلاف خادع من الانتخابات الديمقراطية‎ 
ويتألب هؤلاء المتسلطون في عصبة حزبية تثرى بتقاسم مغائم الحكم » وتتضافر‎ 
لكافحة كل خطر على سلطتها أو روما » وتتآزر للقضاء على أي قائد جديد‎ 
بحاول أن ينشيء حز با ليتخذه أداة لإحداث انقلاب لانتزاع السلطة من أيدي العصبة‎ 
المهيمنة ... ويتعذر نحقيق الديمقراطية إذا غلبت الاستكانة السياسية على اكترية‎ 
الشعب ؛ وكانت هذه الأكثرية جاهلة » وافتقرت إلى الوعي بوحدما » أو إلى الوعي‎ 
» ... عمنفعتها المشتركة‎ 
راجع : روبرت ماكيفر : تكوين الدولة  ترجمة الدكتور حسن صعب‎ 
. ۲۳۸ ا د ص‎ 
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ونسرى أن الاستفتاءات الي يوافق الناس عليها دون أن يفهموا 
موضوعاما فهما كافياً بعد مناقشة علنية لمختلف وجهات النظر مع ابراز 
المزايا والعيوب المتعلقة بها تكون عديمة القيمة من الناحية القانونية . وذلك لأن 
رضا الناس ني هذه الحالة معيب ينطوي على جهالة مفسدة لحوهر الرضا في 
ذاته . والموافقة هنا غير قائمة على أساس . فلا يمكن منطقياً أن تحدث موافقة 
جدية على شيء غير معلوم . والشرعية المدعي بها استناداً إلى مثل هذه 
الاستفتاءات تكون كاذبة خاطئة » أو هي شرعية صورية لا تمت إلى الحقيقة 


ويتطلب نظام الاستفتاء الشعي في المواطنين الذين يساهمون ي حكم 
أنفسهم بطريقة مباشرة ‏ بالاضافة إلى درجة الوعي المناسبة ‏ قدراً لائقاً من 
حسن الحلق وتقدير المصلحة العامة واعلاء شأنها بالنسبة للمصالح اللحاصة 
والطائفية والحربية . 


: حيث يقول المؤلف‎ ١5 راجع بوردو : المرجع السابق ص‎ )١( 
« 11 est difficile de porter sur le referendum un jugement géné- 
ral; la valeur de ses résultats dépend essentiellement du degré 
de maturité politique de peuple dont il provoque Jl’interven- 
tion », 
: إنه‎ ) ٠١١ ويقول موريس هوريو ( المرجع السابق ص‎ 
« La vérité est que le maniement du referendum exige des popu- 
lations dont I'éducation civique soit plus développée que pour 
le maniement du régime électoral. L’électeur est obligé ici de se 
faire une idée personneile des lois que l’on soumet ã son accep- 
tation et de leurs répercussions. C’est une autre affaire que de 
choisir un député ù qui on s'en remet complètement. I1 faut 


3 


وقد يرى البعض كعلاج لاتخفاض وعي المواطنين أن يكون الاقتراع 
في الاستفتاء غير مباشر » على درجتين » على أساس أن أختيار المندوب ذي 
الكفاءة والثقة قد يكون أيسر بالنسبة لفلاح القرية أو العاءلى اليدوي من البت 
في أمر الدستور + أو الفصل في التراع الذي بمكن أن يثور بين السلطتين 
التنفيذية والتشريعية . وإن كانت هذه الطريقة تفقد الاستفتاء صفته الرئيسية 
كوسيلة عن وسائل الرجوع الباشر إلى الشعب في نظام الديمقراطية شبه 
المباشرة . فضلا” عن أن أختيار المرشحين الآ كفاء و مييز هم عن غيرهم ليس 
في الحقيقة بالأمر السهل كا قد بظن البعض . 

ونرى أنه إذا لم يتوافر الوعي الكافي لنجاح تطبيق نظام الاستفتاء 
الشعي يكون النظام النياني أفضل وأجدى لحكم الشعوب . إذ في هذا النظام 
تبحث المسائل قبل اقرارها من جانب نواب على قدر أكبر من الوعى 
والدراية بالشؤون العامة. ويناقش ما تنطوي عليه من مزايا وعيوب بواسطة 
كل من المويدين والمعار ضين . ويسبق ذللك كله دراسة المسائل قبل عرضها 
للمناقشة دراسة موضوعية بواسطة لحان المجلس المتخصصة . ونحن نفضل 
الأخذ بالنظام النياي في البلاد العربية » وطرح نظام الاستفتاء الشعبي جانا » 
ولو بصفة مؤقتة إلى أن تزاد البلاد وعياً وتقدماً وتقطع شوطا كافياً في طريق 
ممارسة الحرية الحقيقية » وتعدد الآراء الحريئة » وقوة المعارضة المنظمة الي 
تعتبر الأساس الأول للديمقراطية الصحيحة . 


aussi 00111 est عل‎ I’initiative, qu’il sache pétitionner et faire des 
campagnes pour soutenir ses idées et combattre celles des 
antres. En un mot, il faut que de la compétence soit descendue 
dans le peuple. Il se peut, il est vrai, que la pratique du referen- 
dum développe elle-même cette compélence, mais il serait dan- 
gereux de débuter avec des citoyens insuffisamment préparés, 
parce que des questions extrêmcment grave peuvent être posées 
dès lc début ». 
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المبحث الثالث 


حسن اختيار مو ضوع الاستفتاء 


لنجاح الاستفتاء لا بد من حسن اختيار موضوعه . فيجب ألا يستفى 
الشعب في شأن المسائل المعقدة الي لا يفهمها غالبية المواطنين بالقدر الكافي 
والي يحتاج البت فيها إلى رأي المتخصصين من أهل الذكر وأولي العلم في 
مجالها . وإنما يكون الاستفتاء في المسائل البسيطة المعروفة للناس أو الي يسهل 
إيضاحها وبيانها هم » وذلك كسألة اختيار رئيس الحمهورية بالانتخاب 
المباشر ومسألة تعدد الأحزاب . وتختلف نوعية موضوعات الاستفتاء حسب 
درجة الوعي العام للمجتمع الذي يم فيه . فما يصلح موضوعاً لاستفتاء 
الشعب في بلد متقدم قد لا يصلح لذلك في بلد متخلف 9" . 

ويجحب أن يكون الموضوع محل الاستفتاء واحداً » أي بسيطاً غير مركب, 
محدداً دقيقاً » وذلك لكي لا يقع الناس ني حيرة من الأمر حين يوافقون 
على بعض ما يعرض عليهم ويعتر ضون على البعض الآخر » وحى يفهم الناس 
المقصود الحقيقي من سؤال الاستفتاء . 





)١(‏ ويرى بعض الباحثين أن قدرة رجل الشارع على تفرم نتائج التجارب والسياسات 
أقوى من مقدرته على تقديم الاقتر احات و وسائل العلاج . 
راجع 1 الد كور أحمد بدر - المر جع السايق ا ص ٤۲۸‏ . 
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غير أنه من الصعب إيجاد أساس نظري دقيق للتفرقة بين وحدة وتعدد 
موضوع الاستفتاء . وقد قيل بأن وحدة الموضوع نعني فقط وحدة الهدف 
وإن تعددت الوسائل . ولكن التفرقة بين الأهداف والوسائل ليست داعا من 
الأمور السهلة ومن الممكن عادة أن نيحد نقطة مشتركة بين الوسائل المختلفة » 
أو هدفاً واحداً لأكثر النصوص تباعداً . وعلى سبيل المثال يتسائل البعض 
عما إذا كان موضوع اقتراح ۱۸ أغسطس عام 1415 في سويسرا واحداً » 
رغم أنه كان يتضمن بالإضافة إلى الغاء المحاكم العسكرية » الاعتدال في 
العقربات التأديبية . فهل كان يرمي إلى محقيق هدفين أم أنه كان يضع 
وسيلتين لتحقيق هدف واحد هو حماية العسكريين ؟ وكذلك بالنسبة لاقتراح 
١‏ مارس عام 147٠١‏ الذي تضمن زيادة حالات منح الحنسية ومضاعفة 
حالات طرد الأجانب . فهل يتعلق الأمر في هذه الحالة بوسيلتين لمنع زيادة 
عدد الأجانب في الدولة ؟ وذلك رغم أن المقترع قد يوافق على زيادة التوسع 
في التجنس ويرفض الافراط في الطرد ° . 

والمعيار الأدق للتفرقة بين وحدة وتعدد موضوع الاستفتاء في رأينا ليس 
هو معيار وحدة المدف . وذلك لأن الأهداف العامة في الدولة متشابكة 
مترابطة » منها القريب ومنها البعيد » ويمكن القول بأن كافة الاجراءات 
العامة الي تتخذ في الدولة ترمي أو يحب أن ترمي في النهابة إلى تحقيق هدف 
بعيد واحد هو المصلحة العامة . ونما المعيار الذي محيذه هو إمكان موافقة 
المقترع على شطر من مو ضوع الاستفتاء ورفض الآخر . فإذا كان من الممكن 
تجزئة موضوع الاستفتاء والموافقة على جزء منه ورفض الاخصر انتفت 
وحدته ووجب وضعه في صورة سؤالين لإتاحة الفرصة أمام المصوتين لقبول 
أحدهما ورفض الآخر . 

وتأخذ مشكلة تعدد موضوع الاستفتاء وضعاً خاصاً يصعب تجنبه في حالة 





(۱) راجع دانكان ‏ المرجع السابق ‏ ص ۲۷۷ » 378 . 
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التصويت الشعي على دستور أو قانون بأ كله . إذ في هذه الحالة قد يضطر 
امقترع إلى الموافقة على بعض النصوص الي كان يرفضها لو عرضت وحدها 
لأا مرتبطة بأخرى بريدها أو بقبلها . وقد لا جد حلا غير رفض قانون 
بأ كله رغم موافنته على بعض نصوصه لأ البعض لالخزلاثروق. له ويؤكد الواقع العملي 
والتاريخ ي سويسرا ذلك . فقد رفض الشعب السويسري عام 1855 مشروعاً 
بالغاء عقوية الاعدام . وعندما أدخلت هذه القاعدة كإحدى مواد دستور 
عام ۱۸۷٤‏ قبلت معه 7" . ولكن هذا القبول لم يكن عن رضا حقيقي › 
بدليل أنه عندما اثيرت المشكلة مرة أخرى بعد خمس سنوات في استفتاء 
۸ مارس عام 4 »> عدلت هذه المادة وأعيدت عقوبة الاعدام في غير 
المسائل السياسية . ولعل علاج هذه المشكلة يكون باستلزام موافقة مثلي الشعب 
على القانون أو الدستور بعد دراسة مواده ومناقشتها مناقشة حرة كافية 
على المستويين البرلماني والشعبي » وذلك قبل عر ضه على الاستفتاء . 

وبحب أن يكون السؤال الموجه دقيقاً محدداً يضع اختياراً حقيقياً لا صورياً 
أمام المقترع . فلا يصح أن بتم؛ موضوعه في طلب الرأي في مبدأ بدي › 
متفق عليه » لا يعقل أن يرفضه أحد . وذلك كأن يكون السؤال هو «هل 
تريد استتباب الأمن ني الدولة أم لا ؟ » أو و هل توافق على تأكيد العدالة 
الاجتماعية أم لا ؟ » .. إلى غير ذلك من الأسئلة الي لا يراد من ورالها في 
الحقيقة اقرار المبدأ الذي تنطوي عليه » وإنما مجرد التستر وراء هذه الموافقة 
الشعبية لانخاذ الاجراءات الي يراها منظم الاستفتاء . كنا يجب ألا يكون 
السؤال غامضاً يمكن أن يثير ني الأذهان أكثر من معنى » ما يجعل المقترع 
قد يوافق ني الاستفتاء على أساس المعنى الذي يتصوره مع أنه يخالف ذلك 
الذي قصده واضع الاستفتاء . 


ويرى بعض الفقهاء أنه إلى جانب السؤال الصريح الذي يعرض في 
)١(‏ راجع : دانکان - المرجع السابق ‏ ص 5308 . 
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اللاسعمتاء تو جد هسائل ضمنيةيمكن استخلاص رأي الشعب فيها من خلال موقفه 
من السؤال الصريح . وذلك مثل الموافقة على مبدأ الاستفتاء كاجراء . و مثل 
اعطاء الثقة لشخص مقترح «وضوع الاستفتاء في حالة الموافقة عليه . غير أن 
هذه الموافقات الشعبية الضمنية يصعب التسلام بها وتثير كثيراً من الحدل 
والحلاف بين الفقهاء كما سبق أن رأينا عند حديثنا عن استفتاءات الجمهورية 
الحامسة الفرنسية . 
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الملبحث الر ابع 


نراهة عملية الاستفتاء 


لنجاح الاستفتاء أخيراً يجب أن يتصف بالتزاهة والحيدة في مختلف 
مراحله وهي : 

مرحلة الدعاية 

هر حلة التصويت 

مرحلة الاحصاء 

-. مرحلة الر قابة 

ونتحدث فيما يلي عن كل منها بايجاز لنبين كيف تكون التزاهة 
فيها . 
مرحلة الدعاية : 

الدعاية هي نوع من الضغط الاعلامي عارس على إرادة المقر عبن 
لتوجيهها للتصويت على نحو معين دون انكار لحريتها . 

وفي «رحاة الدعاية الاستفتائية جب أن يعامل هه يدو الاستفتاء ومعار ضوه 
على قدم المساواة فيما يتعلق باستعمال وسائل الدعاية والاعلام و الاستفادة مما 
لدى اللدكرمة دن تسهيلات ني هذا المجال . وذلك حى يتيكن كل الجاه 
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من أن يعبر عن رأيه ويشرح وجهة نظره بصورة متكافئة يستطيع معها 
المواطنون الاقتراع وهم على بينة من الأمر بجوانبه المختلفة وبما له وما 
عليه دون ضغوط من جانب واحد. 


وقد جزى العرف ف فرنسا على تطبيق نصوص قانون الانتخاب المتصلة 
بحن التصويت وممارسته على الاستفتاء . وعلى منح الأحزاب السياسية با 
فيها المعار ضة نفس تسهيلات الدعاية الي بتمتعون بها في الانتخابات با في 
E‏ اندرو E‏ نر ممما سافنا 
الاعلانات الانتخابية . 


ونر اراد والتليفزيون من أهم وسائل الدعاية في الاستفتاء » إذ عن 
طريقهما بمكن الوصول إلى كل مواطن في عقر داره لمحاولة اقناعه 
واستمالته . لذلك تتسابق الاتجاهات في الوصول إلى السماح هما باستخدامها 
في شرح وجهة نظرها للمواطنين . وتحاول الدولة وضع نظام عادل 
لاستخدام هذه الاجهزة الحساسة في الدعاية الاستفتائية . ففي استفتاء عام 
۸ منح حق دخول الراديو والتليفزيون بطريقة حرة لحوالي ۲۳ منظمة . 
كان أغلبها مؤيداً لموضوع الاستفتاء. وني استفتانی 145171451 اقتصر هذا 
الحق على الأحزاب السياسية الممثلة في الجمعية الوطنية. فكان لكل منها لوحة 
دعاية لدی كل مكتب تصويت وعشر دقائق ارسال في الراديو والتليفويون. 
وني عام 1479 قسمت تسهيلات الدعاية بين الأغلبية والمعارضة إلى قسمين 
متساويين 2١‏ . وقيل إن هذا هو الأقرب إلى المنطق والعدالة لأن المواطن 
الموجه إليه الحديث مطالب بالاختيار بين اتجاهي القبول أو الرفض اللذين 
تمثلهما الأغلبية والمعارضة» بصرف النظر عما لكل منهما من وزن في البرلمان 


١‏ وق قسم الوقت المخصص لكل منهءا في اطاره بين التشكيلات المشتركة في الدعاية 


حسب تمثيلها البرلمان . 


۲ 


قد تستند إليه في المطالبة بوقت من البث الدعائي أكبر يتناسب مع ثقلها 


الفشل قن البرللكان:. 


وقد انتقد بعض الفقهاء قصر التسهيلات الدعائية على التكوينات 
السياسية الي تشكل مجموعات برلانية في الجمعية الوطنية أو مجلس الشيوح 
وذلك لأن إخفاق أحد الأحزاب ني الاقتراع العام يمكن أن يؤدي 
إلى حرمانه من التمثيل البرلاني المتناسب مع عدد الأصوات الانتخابية 
المؤيدة له بالفعل . مثال ذلك أن الحزب الشيوعي لم يكن له بين عامي ١9468‏ 
و957١‏ غير 7/ من مقاعد الجمعية الوطنية وبالتالي لم يشكل مجموعة 
برلانية » بينما كان يوز ما يقرب من /١5‏ من أصوات الناخبين الذين 
أدلوا بأصواتهم . ومن ناحية أخرى قيل إن الميزة الممنوحة مجلس الشيوخ 
لم تكن مبررة لقلة صفته التمثيلية » وإن من الأفضل أن تكون الحقوق المتصاة 
بالدعاية مرتبطة بنسبة الأصوات ني الانتخابات التشريعية الأخيرة » كان 
تمنح لكل الأحزاب الحاصلة على 5/ من الأصوات . 

وتلعب الصحافة دوراً بالغ الأهمية في الدعاية لموضوع الاستفتاء أو 
ضده. لذلك يحب أن تتاح لمؤيدي الاستفتاء ومعارضيه الفرصة الكافية 
التعبير عن وجهة نظرهم في الاستفتاء وتقييمهم له . فإذا لم يكن للمعارضين 
من الصحف القوية ما يمكنهم من ذلك بصورة مناسبة وجب السماح لهم 
بالتعبير عن رأيهم في الصحف القومية غير الحزبية أو حى في صحف 
المؤيدين اوضوع الاستفتاء. وذلك. حى تتاح للمقرعين فر صة معر فة مو ضوع 
الاستفتاء وما يتصل به من مصالح ومضار قبل البت فيه . 

وني البلاد الماركسية والدكتاتررية وأغلب المتخلفة تستأثر الحكومة 
صاحبة الاستفتاء ومؤيدته يكل وسائل الدعاية من «راديو وتليفريون» 
وصحافة واعلانات ملصمّة » وتحاول شل الدعاية الحاصة بالضغط والتهديد 


. وما بعدها‎ ١48 زاجع ديفرجيه  المرجع السابق  ص‎ :١( 
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ولا تسمح للمعار ضين بمجرد التعبير عن رأيهم في رفض موضوح الاستفتاء 
أو اظهار مآخذه . بل وقد تعتبر ذلك خيا'ة تبر ر الاعتقال أو جرعة ..2دء 
المحا كة . وتؤكد السوابق ذللك ني الماضي والحاضر . فاستفتاء عام 188١‏ في 
فرنسا تم دون حرية صحافة . وكان الزعماء الحمهوريون معتقلين أو هاربين . 
والقت الحكومة القبض على كل من كان ينادي بالاجابة بلا . وي استثناء 
يوليو عام 1۹۷۳ في اليونان لم يكن للمعارضة حى الاشتراك في استعمال 
وسائل الدعاية الحكومية واقتصرت على اظهار اعتراضها في ٠نشورات‏ 
خاصة . وني استفتاء ديسمبر 1457 على الدستور الحديد في المغرب لم يسمح 
للمعارضة بالاشتر اك ني دعاية الراديو والتليفزيون رغم أهميتها واقتصرت 
دعايتها على ابداء الرأي في صحافتها واجتماعاتما » بل وقد حجزت بعض 
هذه الصحف وأعيقت بعض تلك الاجتماعات . وني كوريا الحنوبية وضعت 
الصحف نحت الرقابة قبل استفتاء 7١‏ نوفمير عام ۱۹۷۲ . وفي مصر لا 
يسمح لمعارضي موضوع الاستفتاء عملا باستخدام وسائل الاعلام الحكومية 
في شرح وجهة نظرهم المقترعين . 


مرحلة التصويت : 

أما عن مرحلة التصويت فيجب أن تنم عملية الاقتراع في سرية وحرية 
المتخلفة والماركسية الي تأخذ بظاهر هذا النظام . حيث تفتقد السرية عادة ويسهل 
معرفة موقف المقرع ي الاستفتاء : وتتلاشى الرية فلا يشر المواطن بالقدرة 
على مخالفة إرادة الحكوهة . ويدفعه اللحوف عادة إلى الموافقة على ما تريد . 
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مر حلة الاحصاء : 


وأما عن مرحلة الاحصاء فيجب أن تم عملية حساب الأصواب المعبر 
عنها ني الاستفتاء ‏ لمعر فة نتيجته ‏ بدقة وأمائة كا بحدث في الديمقراطية 
الغربية . أما الدقة فييسرها الآن استعمال الحاسبات الالكترونية الي تقوم 
ببذه العملية بكفاءة وسرعة . وأما الامانة وعدم تزييف النتائج فيضمنها 
حضور ممثلي الاتجاهات المختلفة لعملية فرز الأصوات . وكلا هذين الأمرين 
مفتقد في البلاد غير الدبمقراطية . فمن حيث الدقة لا تزال أغلبها تفتقر إلى 
استعمال الآلات الحدبثة في احتساب عدد الأصوات . ومن حيث الامانة 
في فرز الأصوات جرت العادة على اعلان النتائج المشرفة للحكوءة والي 
تقرب من الاجماع ولا يسمح للمعارضين لموضوع الاستفتاء عملا أو 
قانوناً حضور عملية فرز الأصوات . بل إن عملية الفرز ذاتها قد لا تحدث على 
الاطلاق فلا تفتح صناديق الاقراع › وقد تستبدل بهذه غير ها من الصناديق 
المعدة سلفاً والمماوءة بالأصوات المؤيدة للاستفتاء . 

ويحب أن تتقيد الحكومة بنتيجة الاستفتاء » ما لم يكن استشارياً » ولا 
تتمتع الحكوهة بساطة تقديرية ازاء هذه النتيجة إلا إذا كانت غامضة أو 
غير قاطعة » وذلك كما حدث في الاستفتاء الذي أجري في السويد في ١‏ 
أكتوبر عام ۱۹۵۷ بشأن الاختيار بين ثلاثة مشروعات لتنظيم المعاشاة 
التكميلية » حيث لم محصل أي مشروع على الأغلبية المطلقة للاصوات " . 


مرحلة الرقابة : 

أما مر حلة الرقابة على نزاهة الاستفتاء فإنها تضمن صحة مر احله الثلاثة 
السابقة من دعاية وتصويت واحصاء وتتولى الحهات القضائية 9 ني البلاد 
)١(‏ رأجع دانکاں ۔ المرجع السابق اص ۲۹۰ . 
(۲( ربت المادة من دستور جمهورية مهبر العر بية لعام ١91/1‏ على أن با حدد القانون- 
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الديمقراطية ممارسة نوع من الرقابة على عملية الاستفتاء الشعبي من بدايتها إلى 
مبايتها . فيقوم المجلس الدستوري الفرنسي كجهة قضائية بنوع من الرقابة 
العامة على الاستفتاء الشعبي من حيث صحة اجراءاته ويستقبل الشكاوي 
والاعتراضات المتصلة به . وهو الذي يعلن نتائج الاستفتاء » وله أن يعلن 
عند الاقتضاء بطلان هذه النتائج كلياً أو جزئياً » أو وقفها لين الفصل ني 
المنازعة . كما للمجلس أن يتدخل إذا اساءت الحكومة استخدام وسائل 
الدعاية الاستفتائية » إذ تعطيه المادة لا4 من القانون الصادر في ۷ نوفمير 
عام ٠١١۸‏ حق تقديم ملاحظات إلى الحكومة فيما يتعلق بقائمة الميئات 
المخولة باستخدام الوسائل الرسمية للدعاية . غير أن المجلس قرر أنه لا حى 
له أن يفصل في الشكاوي المقدمة إليه من اليئات المستبعدة من استعمال 
الإذاعة « والتليفزيون» 7 إلا بعد الاقتراع 9 . 


وينحصر اختصاص المجلس الدستوري الفرنسي في المنازعات المتصلة 
بعملية الاستفتاء نفسها 9) . أما المنازعات السابقة عليها ‏ مثل المراسيم 
المنظمة للاستفتاء أو المحددة لقوام الميثات الي يسمح لها بالمشاركة في الحملة 


= الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء 
على أن يتم الاعتراض تحت اشراف أعضاء من هيئة قضائية» . غير أن نجاح هذا 
الاشراف يستلزم جوا من الحرية. الحقيقية ذات الضمانات الاكيدة الي تقي من 
تسلط رجال السلطة التنفيذية على المدافعين عن الحق وأصحاب الرأي التريه من 
رجال القضاء , 

)١(‏ قرار المجلس الدستوري الفرئسي الصادر في ؟ ديسمبر عام ١45٠‏ مخصوص 
الشكاوى المقدمة من : 

Regroupement national » et » Centre républicain »,‏ « 
(۲) راجع ديفرجيه - المرجع السابق  ١۴١‏ . 
(۳) وللمجلس اختصاص استشاري بالنسبة للمسائل السابقة على الاستفتاء . 


۷٦ 


الدعائية © - فانها تدخل في 9 في اختصاص القضاء الإداري ويمجوز الطعن فيها 
لتجاوز السلطة”) ) بشر ط أن بم الفصل فيها قبل اجراء الاستفتاء . فإذا 1 
الاستفتاء امتنع على القاضي افر في موضوعها لكي لا يمس صحة ما تم 
قبوله في الاستفتاء » وعليه في هذه الحالة أن يحكم بألا محل للفصل في 
مو ضوع الدعوى 9 . وذلك مع ملاحظة ن قرار رئيس الحمهورية 
بالرجوع إلى الاستفتاء يشكل عمل م أعمال السيادة حرج عن رقابة 
القضاء الإداري ١‏ 


أما التشريعات الاستفتائية »أي القوانين المقبولة في الاستفتاء فلايجوز الطعن 
في دستوريتها سواء في سويسرا أو في فرنساء لأنما التعبير المباشر للسيادة القومية 
وهذا هو ما أكده المجلس الدستوري الفرنسي في ” نوقمبر عام 1951 ©, 


Conseil constitutionnel, 23 décembre 1960, راجع:‎ )١ 
Recueil 1281105, 1962, P. 7 


0.8. 19 octobre 1962, Brocas, Revue du droit public : راجع‎ (1) 
1962, P. 1181. 


CE. 27 octobre 1961, Le Regroupement national, : راجم‎ )۳( 
Recueil Sirey 1963, 2, 28. Recueil Dalloz, 1962, P. 23, note 
Leclercq. 


(5) أما المنازعات-المتعلقة بالانتخابات البرلمانية أو بالانتعخابات الرئاسية فيختص با 
أصلا المجلس الدستوري وحده وذلك بحلاف الانتخابات الادارية الي يطبق مجلس 
الدولة الفرنسي بصددها نظرية القرارات المنفصلة. فيقبل الطعن في القرارات اللانحية 
التحضيرية بالنسبة للعمليات الانتخابية» وكذلك القرارات ا المتفصلة الي لو 
تدخل ي اختصاص قاضي الانتتخاب . 
راجم في ذلك : ديلو بادير - امرجم السابق ‏ ص ۲۸ › 959 :. 

(ه) ويؤكد الفقهاء الفر نسيون أن التشريع الاستفتائي لا يعرف ا حواجز والعوائق الموجودة 
داخل النظام القانوني » لأن هذه القيود مفروضة على الهيئات المنشأة في الدولة » = 
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وليس على هبثة الناخبين . ومع ذلك فان التشريع الاستفتائي سواء أكان دستورياً 

أم عضوياً أم عادياً بمكن تعديله بالشروط والاجراءات العادية المنصوص عليها 
بالنسبة لكل فئة من فئات هذه القوانين . فالقانون الاستفتائي العادي يمكن تعديله 
بقانون بر لاني عادي ... وهكذا . راجع في ذلك : 

J.F. Prévost, Le droit référendaire dans Uordonancement juri- 

dique de la constitution de 1958, R.D.P., 1977, P. 5 et suiv. 

وعلى خلاف ذلك ينص دستور بريم 8112138 فى المادة الثامنة منه على أن القرار المتخذ في 
استفتاء لا يمكن تعديله بواسطة هيئات الدولة المخنصة إلا بعد إجراء انتخابات جديدة. راجع 
دانكان. المرجع السابق - ص WY‏ 
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الاستفتاء هو عرض مو ضوع عام على الشعب باعتباره صاحب السياده 
في الدولة - للموافقة عليه أو رفضه . وهو أهم وسيلة لمساهمة المواطنين 
المباشرة في الحكم » عن طريقه يتحول نظام الديمقراطية النيابية إلى نوع 
من الديمقر اطبة شبه المباشرة . ويكون الاس تفتاء] كزدنقراطية إذا اَن بنظام 
الاقتراع الشعبي » فقام المواطنون بإعداد موضوع الاستفتاء بأنفسهم » 
ول يقتصر دورهم على مجرد الموافقة على موضوع من اعداد إحدى هيئات 
الحكومة أو رفضه . وتأخذ بنظام الاستفتاء الشعي دساتير عديد من الدول 
منها المتقدمة كسويسسرا وفرنساء وغير المتقدمة ككصر وبعض الدول الافريقية. 

ويتميز الاستفتاء عمعناه الصحيح أو الاستفتاء ا مو ضوعى عن غير ه من 
الأنظمة الي تقوم على الرجوع المباشر إلى الشعب . فهو يتميز عن الاستفتاء 
الشخصي أو الاسترآس كما نسميه وهو طلب موافقة الشعب على المرشح 
الواحد لرئاسة الدولة . ومختلف عن الانتخاب وهو اختيار الناحبين لشخص 
عن البيعة المعروفة ف الفقه الإسلامي وهي عقد برام بين المر شح لأخلافة أو 
شئون الأمة ورعاية مصالحها وتتعهد فيه الآدة بالسمع والطاعة . ويتميز 


۷۹ الاستغداء الي ا 


اواسحاء ارك عن العوريق و عنامي مط ل اطرع En‏ 


دشأنه نص قاطع في القرآن والسنة على الأمة مثلة ني علمائها اناقشته والبحث 
عن حكمه الصحيح الموافن لأحكام الشريعة الإسلامية . 


وينقسم الاستفتاء إلى أنواخ «تعددة باختلاف الأسس الي يقوم عليها 
تقسيمه. فمن حيث مو ضوح التصويت فيه روجد الاستفتاء الدستوري 
والاستفتاء التشريعي والاستفتاء السياسي . ومن حيث وجوب أو جواز 
الاجراء بتنوع الاستفتاء إلى استفتاء اجباري يوجب الدستور اجراءه لاتمام 
تصرف عام معين » واستفتاء اختياري يز الدستور الرجوع إليه بصدد هذا 
التصرف بناء على طلب إحدى الميئات الحكومية أو المواطنين . وينقسم 
الاستفتاء من حيث عمومية الاقتراع فيه إلى استفتاء عام يشترك كافة 
المواطنين ني التصويت على «وضوعه دون اشتراط قسط تعليمي أو نصاب 
مالي أو انتماء ورالي . واستفتاء مقيد يشترط في المقئر عين بشأنه بعض هذه 
الشروط . ويتنوع الاستفتاء من حيث درجات التصويت على موضوعاته 
إلى استفتاء مباشر يطرح فيه على الشعب هباشرة موضوعاً للموافقة عليه أو 
رفضه . واستفتاء غير مباشر بم في صورة انتخاب يجري في ظروف معينة 
محيث لختار الناخبون الم شحين على أساس موقفهم أو مواقفهم من مسألة 
معينة تعتبر من الناحية الفعلية كأنها مو ضوع استفتاء شعي . وينقسم الاستفتاء 
من حيث إازام نتيجة التصويت فيه إلى استفتاء مازم . تلتزم ساطات 
الدولة بنتانجه . واستفتاء استشاري آجربة الحكو.ءة لمجرد الاستنارة 
برأي الشعب ني موضوعه دون التزام بالتقيد بنتيجته . و أخيراً يتنوع الاستفتاء 
الشعي من حيث المدف المقصود من اجراله إلى استفتاء ر سمي تعر ضه 
الحكومة و تاتز م غالبا بالنتيجة الي يسفر عنها . واستفتاء در اسي تجريه إحدى 
الميعات العامة أو اللحافة على عينة د المواطنين لمج د معرفة الانجاه العام 
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وللاستفتاء كأي تنظم إنساني مزاياه الي يقال ہا وأدمها أنه يسمح 
للشعب بالاحتفاظ عى انخاذ القرارات اهاطعا ى الرغم من تطبيق 00 الحكم 
النيابي . وأنه يضمن للشعب رقابة مستمرة على أعمال مثليه : وأنه أسهل 
أله بالنسبة للناخبين بالمقارنة بالانتخاب . وأنه يسمح بالاستفادة من أصحاب 
الكفاءات من غير أعضاء البرلمان . وذلك بالاضافة إلى أن الاستفتاء يؤدي إلى 
الاستقرار السياسي . وإلى الوقاية من التذمر أو الثورة وإلى بيد الأحزاب 
السياسية والتلطيف من حدة تأثيرها على الأفراد : فضلا عن تربية المواطنين 
سياسياً ورفع مستوى وعيهم العام وتزكبة شعورهم بالمسؤولية تجاه مجتمعهم . 

وللاستفتاء كذلك عيوبه الي يبرزها معارضوهءوأهمها أنه يربط 
العمل العام بأسلوب الإثارة الشعبية ومخاطبة عواطف الحماهير : وأن نتيجته 
غالب ما جانبها التوفيق لاصطباغ موضوعاته ‏ ككل الأعمال العامة تقريباً ‏ 
بصبغة فنية يصعب على غير المتخصص في مجاها ااذ القرار الصائب 
بشأنها . بالإضافة إلى أن الاستفتاء يزيد من أعباء المواطنين السياسية يما 
يجاوز طاقتهم : : ويقلل من أهمية ابر لانات وهي عماد النظام النيابي كما 
أن الاستفتاء الشعبى يؤدي إلى الحمود وصعوبة التغيير في الأعمال العامة » 
ونتانجه في بعض البلاد مزيفة أو مبالغ فيها » واجراءات اتخاذ القرار بناء 

عليه بطيئة لا تتفق داعا مع الظروف . فضاد” عما يؤدي إليه من زيادة بي 

الأعباء المالية للدولة نتيجة لما يستلزمه من تكاليف . وأخيراً فإن ارتفاع نسبة 
تغيب المقتر عين في الاستفتاء حى في البلاد المتقدمة يمكن أن تلقى ظلا من 
الك رل ات ا ار ى د ا ۰ 

ويتوقف نجاح الاستفتاء الشعبي كوسيلة من وسائل الديمقراطية المباشرة 
أو الاشتراك المباشر للمواطنين في الحكم على عدة عوامل لا يكون بدوها 
مجتمعة إلا مظهراً بلا جوهر . لا يمت للدعقراطية بصلة حقيقية وليس له 
فائدة عملية . وتتلخص عوامل أو مقومات لاح الاستفتاء في أربعة 
اعشارات : 


A۱ 


أما الاعتبار الأول فهو : كفالة حريات الأفراد كفالة واقعية لا تتوقف 
عند حد النصوص المكتوبة أو الشعارات المرفوعة . بحيث يدلي المواطن 
برأيه ي الاستفتاء أياً كان .و قفه أو احاهه وهو حر آمن لمكن وا من سر ب 
التصويت ونزاهة الاستفتاء . وأما الاعتبار الثاني فهو : ارتفاع مستوى الوعي 
ومتعلقاتها قبل الحكم عليها. وأما الاعتبار الثالث فهو: حسن أختيار موضوع 
الاستفتاء بأن يكون من الو ضوعات البسيطة الي يسهل بيانما للناس وإدراكها 
ها. 51 يحب ألا يتضمن دو ضوع الاستفتاء مسائل متعددة وإئما دقتصر على 
ما يعرض عليه ويعترض على البعض الآخر. وأما الاعتبار الأخير ,نشل و براعاة 
عملدة الاستفتاء ي مراحلها المختلفة » سواء يي مرحلة الدعاية فرعامل مؤيدو 
مو ضوع الاستفتاء وهار ضوء على قدم المساواة فيما يتعلق باستعمال وسائل 
الدعاية والاعلام حى تظهر الأمور منجوانبها المختلفةبو ضوح أمام الناخبين . 
أم ني مرحلة التصويت بأن يتم الاقتراع في جو من السرية والحرية التامة . أم 
في مرحلة الاحصاء بأن تحسب الأصوات المعبر عنها في الاستفتاء بأمانة ودقة: 
أم في مرحلة الرقابة بأن يتولى القضاء الرقابة على صحة عملية الاستفتاء 
في مراحلها المختلفة ويفصل فيما يثار بشأنها من منازعات . 

ومجمل الول أن الاستفتاء لا يمكن اعتباره خيراً أو شرا ذاته .و اغا 
يتوقف تقو عه وثقله في الميزان على توافر أو تحاف مقوهاته وعوامل نجاحه . فهو 
يمكن أن يكون وسيلة فعالة من وسائل الديمة. اطبة المباشرة . كا عكن أن 
يكون أداة خطيرة هن أدوات الدكتاتورية المتنكرة . أو ده إن شنا القول 
سلاح حاد بمكن أن يستخدم في الدفاع عن الديمقراطية والدود عنها . كما 
بمكن أن يستخدم في القضاء عليها والفتك با . 

وحن لا تحبذ الر اه إلى نظام الا اء الذمي 8 الاد غير المتعدهة . 


لانه يستخام ي الغالب أداة طبعة لد كتاتورية م منعة لا سند ذا في الحقيقه غير 
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موافقات شعبية صورية . إذ يسهل على منظم الاستفتاء عن طريقه الحصول 
على التأييد الشعى الظاهر لشخصه وسياسته . والتغلب على العقبات القانونية 
لا طلة الوظية إلى تعش طن ع ر هواك اجار فت 
المناسب لاجراء الاستفتاء : وتكريس وسائل الدعاية والاعلام لتأبيد وجهة 
نظره . ومزج الأسئلة المطروحة ليحظى بالموافقة على اجراء بمناسبة قبول 
آخر ... إلى غير ذلك من الوسائل الي قد تصل إلى حد تزييف نتائسج 
الاستفتاء لاعلاء كلمته وادعاء شعريته . 

ونفضل تطبيق نظام الحكم النباي الحالص الذي يقوم النواب من 
خلاله ‏ وهم أقدر من عامة الشعب على تفهم ومعالحة الأمور العامة 
بعمليي التشريع والرقابة »على أن تمثل بالبر لمان أحز اب متكافئة تستطيع تناوب 
الحكم فيما بينها » ويقوم بعضها بدور الرقيب على البعض » حى تتحقق 
الديمقراطية الحقيقية وتصان الحقوق والحريات . والله ولي التوفيق . 
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کے صاحب السيادة ف الدولة يا فك أو برت الكل بو الو ال وك اما 0 
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أولا - نظرية سيادة الأمة 
ثانا . نظرية سيادة الشعب 
اللا - السيادة بي الإسلام 

١‏ -- السيادة لله 


ا اأسيادة للامة 


و ي و ka‏ و a a‏ 
.اله يو و يو و يو و 
ون ره RNS RON AIR e‏ 
هاه و و ي و و ي ي 0ه 


م ل السيادة المزدوجة e SS‏ 

4 - السيادة للانسان : 
| الاقتراع العام والمقيد . . . 

ب -- الحكم المباشر والنياني . 

ج لس الارادة الى يعبر عنها 
ار 2 e ٠‏ 


o a .ءا‎ 
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مه هاه a‏ 


هن عا لعا اله أ« 


هيه ي ي “e‏ 


a »و‎ e » 


o a Qa ۾ ي‎ 


QQ @ 


o o هم‎ 


e .هه‎ 


ها ي و a‏ 


أولا - الديموقراطية الباشرة . . . 
ثانا - الديموقراطية النيابية . . . . 
ثالث - الدبموقراطية شبه المباشرة . . 
١‏ الاستفتاء الشعي 5 
۲ - الاقراح الشعيي .. 
م الاعتراض الشعي 4 
اقالة الحكام أو العزال 
زا ومرقزاطة لسم 
الاستفتاء في الدساتير الحديثة . . . 
الباب الأول 
تمييز الاستفتله 1 
الفصل الأول : الاستفتاء والاسترآس . . . 
المبحث الأول : المزج بين الاستفتاء والاسترآص . . . . 
المبحث الثاني : الاسترآس في مصر . . . 
المبحث الثالث : الاستراس اي البلاد الشيوعية 
المبحث الرابع : غرابة نتائج الاسرآس . . 
الفصل الثاني . الاستفتاء والانتخاب . . . 
البحث الأول : الاستفتاء الموضوعي “والانتخاب . 
المبحث الثاني : الاستفتاء الشخصي والانتخاب . . 
الفصل الثالث الاستفتاء والبيعة ا 
المبحث الأول : البيعة كا حدثت في العمل . 
الطلب الأول . طريقة الاختيار الحر 


. بيعة ألي بكر الصديق‎ ١ 
بيعة علي بن أي طالب‎ - ۲ 
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المطلب الثاني 


يمَةَ الاستخلاف ب ما اي 
« بيعة عمر بن الحطاب » : 


لطلب الثالث : طريقة الاختبار بين معينين 


« بيعة عثمان بن عفان » . 


المطلب الر ابع : طريقة الحلافة الوراثية ES‏ 
لبحث الثاني : مظاهر اختلاف الاسرآس عن البيعة . . 
أولاة : من حيث طلب الرئاسة . 
ثانا : من حيث شروط المرشح . . 
الفا : من حيث أهل الاختيار . 
رابعاً : من حيث مدة الرثاسة 
خامساً : من حيث مدى الولاية 
سادساً : من حيث طبيعة العلاقة . 
المبحث الثالث : تصور حديث للبيعة a‏ 
الفصل الرابع : الاستفتاء الشوري ES‏ 
المبحث الأول : مصدر الشورى ف الاسلام E‏ 
- نصوص الشورى E E‏ 
كيفية الشورى الو 
المبحث الثاني : تطبيقات مبدأ الشورى 5 
المطلب الأول : تطبيقات الشورى في عهد الرسول . . 


. مكان نزول الحيش في بدر‎ ١ 
. مصير الأسرى في غزوة بدر‎ ۲ 


0 الحر وج لملاقاة الأعداء يي أحد : 


. المصاحة على ثلث ثمار المدينة‎ ٤ 
. . ه حفر الحندق لاعاقة الأحزاب‎ 
. رد سبي هوازن بعد حنين‎ 5 


A٦ 


المطلب الثاني : تطبيقات الشورى أيام الخلفاء الراشدين . 
۱ - فقتل الجماعة بالفرد 
۲ - رفض توزيع الأراضي کغنام . . 
دحت الثالث : أوجه الحلاف بين الاستفتاء والشورى . 
١-من‏ حيث آهل الرأي 0 
؟ - من نحيث موضوع الرأي 
*- من .حيث حدود الرأي E ON‏ 


الفصل الأول أنواع الاستفتاء من حيث موضوع التصويت . 


والسياسي 2 i‏ سسا ل نواه و لون زود 
المبحث الأول ٠:‏ الاستفتاء الدستوري n‏ جا جاع كنا 


المطلب الأول : 


5 الاستفتاء التعديلي و * وكيك اهن لقال ان 4 


: الاستفتاء النعديلي في دساتسير 

العالم ا 

: الاستفتاء المخالف لاجراءات 

التعديل 0 

١‏ - استفتاء ۲۸٢‏ أكتوبر 
عام ١9317‏ 


SAV 


؟ ‏ استفتاء ۲۷ أبريل 


عام 54و( ... ۲۱ 

الفا : الترام الأمة باجراءات  "0٠4‏ 

E. a التعديل‎ 

البحث الثاني : الاستفتاء التشريعي A. eis‏ 
المطلب الأول : الاستفتاء التشريعي في فرنسا . . . 2" 
١-استفتاء‏ ۸ يناير عام 1951 . . 7١5 0 ٠.‏ 

7١5  . . ١9517 استفتاء ۸ ابريل عام‎ ۲ 

۳ استفتاء ۲۸ أكتوبر عام 19517  .‏ ۲۱۷ 

4 استفتاء ۲۷ ابريل عام 004 . 1" 

۲۱۷ . . ۱۹۷۲ استفتاء ۲۳ ابريل عام‎ ٥ 


المطلب الثاني : الاستفتاء التشريعي في مصر . . .. "٠١‏ 
استفتاء ٠١‏ فبراير عام ۱۹۷۷ . . 
موقف مجلس الشعب مسن 


الاستفتاء ER‏ وى 

المبحث الثالث : الاستفتاء السياسي A. e ES‏ 
المطلب الأول : اسبفتاء التحكم الشعبي عاد EE‏ 
ستفتاء ١؟‏ مايو عام ۱۹۷۸ . . . . 544 

۲٣۳ . . . . ۱۹۷۹٩ ابريل عام‎ ۱٩ استفتاء‎ 

المطلب الثاني : استفتاء تقرير المصير Ve Ane‏ 
المطلب الثالث : استفتاء التقسيمات المحلية . . . . 2 ۲۷4 


الفصل الثاني : أنواع الاستفتاء من حيث وجوب الاجراء . .2 ۷۷۷ 
و الاستضتاء الاجباري والاستفتاء ' 


الاختياري » 0 E‏ 
البحث الأول : الاستفتاء الاختياري التشريعي . ... "8١‏ 
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المبحث الثاني 


المبحث الثالث 


الفصل الثالث : 


المبحث الأول 


المبحث الثاني 


: الاستفتاء الاختياري والاعراض . 
: مدى وجوب الشورى في الإسلام 
١‏ - الشورى واجبة 0 
۲ - الشورى مندوبة TTT‏ 
وجوب الشورىمقرون بتقدير موضوعها . 
أنواع الاسفتاء من حيث عمومية 
الاقتراع ESS‏ 
٠‏ الاستفتاء العام والاستفتاء المقيد » . 
: الاستفتاء العام والمقيد في الأنظمة 


المطلب الثاني : شروط أهل الشورى 


الفصل الرابع 


الفصل الحامس : 


: أنواع الاستفتاء من حيث عدد الدرجات . 


« الاستفتاء المياشر والاستفتاء غير المباشر . 
أنواع الاستفتاء من حيث الزام النتيجة . . . 
« الاستفتاء الملزم والاستفتاء الاستشاري » . . 


۸۹ 


المحث الثاني : نحليل نتائج الاستفتاء 


حجية رأي أهل الشورى ني الإسلام . . 


١‏ الرأي الأول . ل ا 
« رأي أهل الشورى غير ملزم » 5 5 

؟ ‏ الرأي الثاني : LS‏ 
« رأي أهل الشررى ملزم » 

ا في الموضوع ا 0 


الفصل السادس : أنواع الاستفتاء من حيث الهدف المقصود . 


, الاستفتاء الر سمي والاستفتاء الدراسي TN‏ 
تعر يف الاستفتاء الدراسي وحن خرن اج اليك ام 
طريق اختيار العينة : 


O.» هف‎ Qo a o  » 0 « 


١ن‏ طريقة الاختيار العشوالي . . . 


كيفية إجراء الاستفتاء E DS‏ 


٠. وف‎ OO o a » 


الفصل السابع : بحث ميداني « استفتاء في الاستفتاء » . 
المبحث الأول : اعداد الاستفتاء ونتانئجه 


المطلب الأول : اعداد الاستفتاء 0 
أولا“ : أصحاب الرأي في الموضوع . . 
ثانا : نقاط البحث في الموضوع . . 
ا : كيفية استطلاع الرأي . . 
رابعاً : صورة استمارة الاستفتاء . 
المطلب الثاني : نتيجة الاستفتاء الدرامبي . 
« جداول النتيجة 2 


المطاب الأول : ماهية الاستفتاء 
المطلب الثاني : هدف الاستفتاء 
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المطلب الثالث 


المطلب الرابع 


الطلب الحامس تقوم 
المطلب‌السادس : عمومية الاستفتاء 


OG Ga SG OQ & 


: جدية التصويت 
: نتائج A‏ 


o a جاع‎ » 8 


المطلب السابع : موضوعات الاستفتاء O‏ 
المطلب الثامن : اقتراح الاستفتاء ور ا را 
المطلب التاسع : مدى وجوب الاستفتاء . 
المطلب العاشر : الزام نتيجة الاستفتاء نيوت Se‏ واج 
المطلب الحادي عشر : ضمان نراهة الاستفتاء . . 
الطب الثاني عشر : التعليقات الاضافية 
الباب الثالث 
تقيم الاستفتاء EE‏ 
الفصل الأول مزايا الاستفتاء د 


الميحث الأول 


المبحث الثاني 

المبحث الثالث 
المبحث الرابع 
المبحث الحامس : 
المبحث السادس : 
المبحث السابع 
المبحث الثامن 

الفصل الثاني 


المبحث الأول 


: احتفاظ الشعب بحق اخاذ القرارات 


الهامة 


Qa هم‎ ga هله له‎ gg ag ها‎ 


: رقابة الشعب على أعمال ممثليه . . 
: سهولة الاستفتاء بالمقارنة بالانتخاب . 
: الاستفادة من الكفاءات خارج البرلان . 


الاستقرار السياسي 
تربية المواطنين سياسياً 


هه يو ي ي في و ٠‏ ا ٠‏ 


: الوقاية من التذمر والثورة . 
: تحييد الأحزاب السياسية 
: عيوب الاستفتاء 
: ارتباط 


ها و يو و فو 


ع OE‏ جه عورا OF E FR E‏ د به 


الشعبية 
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المبحث الثاني 

المبحث الثالث 
المبحث الرابع 
المبحث الحامس : 
المبحث السادس : 
المبحث السابع 
المبحث الثامن 


المبحث التاسع 

الفصل الثالث 
المبحث الأول 
المبحث الثاني 
المبحث الثالث 
المبحث الرابع 


2 بط ء ااذ القرارات 
ارتفاع نسبة تغيب المقيرعين معان جا عه 


في ألمانيا الاتحادية . 


في الولايات المتحدة الأمريكية . . 


في المملكة المتحدة البريطانية . 


زيادة أعباء المواطنين السياسية . 


. التقليل من أهمية البرلانات‎ ٠ 


الحمود وصعوبة التغيير . . . 
تزييف نتائج الاستفتاء . 


- أسباب التغيب عن التصويت . 


- أسباب رفض التصويت الاجباري . 
. ريادة الأعباء المالية للدولة ا 


عوامل جاح الاستفتاء امار كينو 
كفالة حريات الأفراد . 

ارتفاع مستوى الوعي : 3 
حسن اختيار موضوع الاستفتاء . 
دزاهة عملية الاستفتاء 

مرحلة الدعاية 

مرحلة التصويت 

- مرحلة الاحصاء 

مرحلة الرقابة 


خائمة 


۹۲ 
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